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يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيسيين 
أحدهما: الاستنباط» والآخر: الاستقراء. ولكل من الدليل الاستنباطي 
والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقه المتميز. 

ونريد بالاستنباط: كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكون 
منها ذلك الاستدلال. ففي كل de>‏ استنباطي » تجيء النتيجة دائماً مساوية 
أو أصغر من مقدماتها. فيقال مثلا: محمد إنسان؛ وكل إنسان يموت» 
فمحمد يموت. ويقال اشا الحيوان إما cule‏ وإما ناطق» والصامت 
cope‏ والناطق cope‏ فالحیران يموت. 

فضي قولنا الأول» استنتجنا أن محمداً يموت» بطريقة استنباطية» وهذه 
النتيجة أصغر من مقدماتهاء لأنها تخص lod‏ من الانسان وهو محمد بينما 
المقدمة القائلة: كل إنسان يموت تشمل الأفراد جميعاً. وبذلك يتبخذ 
التفكير في هذا الاستدلال طريقه من العام إلى الخاص» فهو يسير من 
الكليٌ إلى الفرد. ومن المبدأ العام إلى التطبيقات الخاصة. 


ويطلق المنطق الأرسطي على الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي في 


م 


هذا المثال إسم القياس» ويعتبر الطريقة القياسية هي الصورة النموذجية 
للدليل الاستنباطي . 

وني قولنا الشاني» استنتجنا أن الحيوان - أي lpm‏ يموت. بطريقة 
استنباطية. وهذه النتيجة مساوية للمقدمة التي ساهمت في تكوين الدليل 
عليهاء القائلة: الصامت يرت والناطق يموت, OY‏ الصامت والناطق هما 
كل الحيوان» بموجب المقدمة الأخرى القائلة: اليوان إما صامت وإما ناطق . 


ونريد بالاستقراء: كل استدلال نجي ء النتيجة فيه أكبر من المقدمات التي 
سامت في تكوين ذلك الاستدلال» فيقال مثلا: «هذه القطعة من اللحديد 
تتمدد با لحرارة» وتلك تتمدد بالحرارة» وهذه القطعة الثالثة تتمدد بالحرارة 
‘taal‏ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة», وهذه النتيجة أكبر من المقدمات» لان 
المقدمات م تتنارل إلا كمية محدودة من قطع الحديد: ثلاثة أو أربعة... أو 
ملايين؛ بينا النتيجة تناولت كل حديد وحكمت أله يتمدد بالحرارة» وبذلك 
شملت القطع الحديدية التي لم تدخل في المقدمات dy‏ يجر عليها الفحص. 


ومن أجل هذا يعتبر السير الفكري في الدليل الاستقرائي معاكساً للسير 
في الدليل الاستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسية» Ged‏ يسير الدليل 
الاستنباطي ‏ وفق الطريقة القياسية ‏ من العام إل الخاص عادة) يسير الدليل 
الاستقرائي ‏ خلافا لذلك من الخاص إلى العام . 

ومن بدأ الانسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير وحاول تنظيمها 
منطقيا› طرح عل نفسه السؤال التالي : 

هب أن المقدمات التي تفررها في الدليل الاستباطي أو الدليل 
الاستقراثي» صحيحة حقا فكيف يناح لك أن تخرج منها بنتيجة» وتتخذ من 
تلك المقدمات سببا كافياً لتبرير الاعتقاد مبذه النتيجة؟. 

وقد أدرك الانسان لدى مواجهة هذا السؤال» فارقاً أساسياً بين الاستنباط 
والاستقراءء واكتشف على هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائى . 
لا يوجد في الدليل الاستنباطى ما ماثلها. 


ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها ‏ دائ - على مبدأعدم 
التناقض. ويستمد مبرره المنطقي من هذا البدأء لأن النتيجة في حالات 
الاستنباط مساوية لمقدماتها أو أصغر منها كا تقدم» فمن الضروري أن تكون 
النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات. OY‏ افتراض صدق المقدمات دون 
النتيجة يستبطن تناقضاً منطقياً ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدماتها 
أي مستبطنة بكامل حجمها في تلك المقدمات , 

وهكذا نجد أن الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقية» وأن 
الانتقال فيه من المقدمات إلى النتيجة ضروري على أساس fine‏ عدم 
التناقض . 

وأما في OYE‏ الاستقراء» ob‏ الدليل الاستقرائي يقفز من الخاص إلى 
العام» OY‏ النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدماتهاء وليست مستبطنة 
, فيها. فهو يقرر في المقدمات أن كمية محدودة من قطع الحديد لوحظ تمددها 
بالحرارة. ورج من ذلك بنتيجة عامة» وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة, 

(day‏ الانتقال من الخاص إلى العام لا يمكن تبريره على أساس Toa‏ عدم 
التناقض» كا ol. d tal,‏ الدليل الاستنباطي . oY‏ افتراض صدق 
المقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضاً» فبالامكان أن نر أن تلك 
الكمية المحدودة من القطع الحديدية قد تمددت بالحرارة فعلا» ونفترض في 
نفس الوقت أن التعميم الاستقرائي القائل: أن كل حديد يتمدد بالحرارة؛ 
the‏ دون أن نقع في تناقض منطقي. لأن هذا التعميم غير مستبطن في 
الافتراض الأول. 

وهكذا نعرف أن منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقي › 
ويستمد مبرره من هبدأ عدم التنافض. وخلافاً لذلك مهج الاستدلال في 
الدليل الاستقرائى» فأنه لا يكفي لتبريره منطقياً مبدأ عدم التنافض» ولا 
يمكن على اعنام هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي في 
سيره من الخاص إلى العام » وما تؤدي إليه من ثغرة في تكوينه المنطقي . 

ونحن في هذا الكتاب ]3 نحاول إعادة بئاء نظرية المعرفة على أساس 


۷ 


معين» ودراسة نقاطها الأساسية d‏ ضوء يختلف عما تقدم 5 كتاب فلسفتنا 
سوف نتخذ من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالحة تلك الثغرة فيه Lala‏ 
لمحاولتنا هذه. 

وعلى هذا الأساس سوف نقسم بحوث هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول يشتمل على استعراض لوقف المذهب العقلي الذي يمثله 
المنطق الأرسطي من الدليل الاستقرائي وطريقته في علاج الثغرة التي المحنا 
اليها. وني هذا القسم نوضح عجز المنطق الأرسطي عن إعطاء تفسير مقبول 
للدليل الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير تلك الثغرة فيه. 


القسم الثاني يشتمل على استعراض الموقف الذي اتخله المذهب التجريبي 
من الاستقراء ودراسته بمختلف اتجاهاته. وني هذا القسم نوضح أن المذهب 
التجريبي لا يمكنه أن يقدم لنا التفسير الأساسي للدليل الاستقرائي . 


نفسر الدليل الاستقرائي على أساس الاحتمال. ويشتمل هذا القسم على 
بحثين : 

idle (lad البحث عن نظرية الاحتمال وصياغتها بالطريقة الي‎ AU 
. لكي تكون اساسا للدليل الاستقرائي‎ 


انا البحث في تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال. 
وهذا البحث يشتمل على فصلين. 

الأول» في تطبيق نظرية الاحتمال على المرحلة الأول من الدليل 
الاستقر ائي التي نطلق عليها اسم المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائى . 


والقسم الرابع وهو القسم الأخير من الكتاب ‏ ندرس فيه النقاط 
الرئيسية في نظرية المعرفة على ضوء النتائج المستخلصة من البحوث السابقة» 
ونتبينالأثر الكبير الذي تعكسه تلك النتائج على دراسة نظرية المعرفة. 

ونفحص في هذا القسم الميادين المتنوعة من المعرفة التي يمكن أن نفسر 
المعرفة فيها بنفس الطريقة التي فسرنا بها الدليل الاستقرائي . 
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مفهوم الاستقراء d‏ المنطق الأرسطي 


الاستقراء ‏ كا تقدم ‏ هو؛ كل استدلال يسير من yet‏ إلى العام . 
وببذا يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس 
الملاحظة: والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة» بالمفهوم الحديث 
للملاحظة والتجربة. 

وأريد بالملاحظة: اقتصار المستقرىء على مشاهدة سير الظاهرة كما تقع في 
الطبيعة» لاكتشاف أسبامها وعلاقاتها , 

وأريد بالتجربة: تدخل المستقرىء عملياً في تعديل سير الطبيعة» وخلق 
الظاهرة الطبيعية موضوعة البحث في حالات شتى, لاكتشاف تلك الأسباب 
والعلاقات , 

والفارق بين الملاحظة والتجربة: هو الفارق بين من يدرس ظاهرة 
البرق ‏ مثلا ‏ بملاحظة البرق الذي محدثه الطبيعة في سيرها الاعتيادي» ومن 
يدرسه بملاحظة الشرر الكهربائي الذي يثيره في تجاربه ويخلقه في معمله 
الخاص. وكل bee‏ يسير في اكتشافه للقانون الطبيعي للبرق-عن طريق 
الملاحظة أو التجربة ‏ وفق الطريقة الاستقرائية في الاستدلال. 

فالدليل الاستقرائي إذن يبدأ [tla‏ بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها بوسائل 
التجربة التي يملكها الانسان» ow‏ على أساسها النتيجة العامة الي توحي مها 
تلك الملاحظات أو التجارب . 

والمنطق الأرسطي جين عالج الاستقراء م jak‏ - بعسورة أساسية ‏ بين 
الملاحظة والتجربة» وأراد بالاستقراء كل استدلال يقوم على أساس تعداد 
االات والأفراد. وعلى هذا الأساس قسم اللاستقراء إلى كامل وناقص . لان 


۳ 


تعداد الحالات والأفراد وفحصها إذا كان مستوعباً لكل الحالات والأفراد. التي 
تشملها النتيجة المستدلة بالاستقراء؛ فالاستقراء كامل. وإذا لم يشمل الفنحص 
والتعداد إلا عدداً محدوداً منباء فالاستقراء ناقص . 

وقد انطلق المنطق الأرسطي في تحديد موقفه تجاه الاستقراء من تمييزه هذا 
بين الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص, JAB‏ من كل واحد من هذين 
الشيمين رقنا نخاضا. 

ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي» نجد أن 
الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسم إلى استقراء كامل واستقراء ناقص. 
لأننا نرید بالاستقراء کل استدلال يسير من الخاص إلى العام » والاستقراء 
الكامل لا يسير من الخاص إلى العام» بل تجيء النتيجة فيه مساوية لمقدماتهاء 
كا رأينا في المثال الثاني للاستنباط الذي قدمناه yas‏ ومن أجل ذلك يعتبر 
الاستقراء الكامل استنباطاًء لا استقراء. وإنما الاستقراء الذي يسير من 
الخاص إلى العام » هو الاستقراء all‏ فقط. 

وعلى هذا الأساس نعرف أن تقسيم المنطق الأرسطي للاستقراء إلى كامل 
وناقص» كان نتيجة لتجاوزه عن المفهوم الذي حددناه للاستقراء» وإتخاذ 
الاستقراء تعبيراً عاماً عن كل استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات 
والأفراد 

May‏ يعني أن الاستقراء الذي ندرسه في بحوث هذا الكتاب هو أحد 
قسمي الاستقراء الأرسطي . 

وسوف نرى الآن موقف Ball‏ الأرسطي من الاستقراء الكامل 
والاستقراء الناقص معاً. 


موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل 


إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل . 


وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل: وأكد على قيمته المطلقة من 
الناحية المنطقية» وكونه على مستوى الطريقة القياسية في الاستنباط. فكيا أن 
البرهنة بطريقة قياسية على ثبوت المحمول للموضوع gl)‏ ثبوت الحد الأكبر 
للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط) تؤدي إلى اليقين بان هذا المحمول ثاہت 
للموضوع» كذلك Lat‏ البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع عن طريق 
استقراء جميع أفراد ذلك الموضوع. فاا تعطى نفس الدرجة من الجزم المنطقي 
التي يعطيها القياس. 

بل إن أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء هو الأساس للتعرف على المقدمات 
الأولى التي يبدأ مها تكوين الأقيسة. فإن هذه المقدمات الرئيسية التي ترتكز 
عليها مجموع الأقيسة» لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس» بل الطريق 
الوحيد لمحرفتها هو الاستقراء الكامل. لأننا عن طريق القياس EL‏ نبرهن على 
ثبوت المحمول للموضوع. أي الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الحد 
day‏ الذي هو بدوره محمول للأصغر وموضوع 55M‏ وإذا حاولنا أن 
برهن قياسياً على ثبوت الحد الأكبر للأوسط»؛ أو الأوسط للأصغر فلا بد لنا 
أن نظفر بالحد الأوسط cle‏ وهكذا حتى نصل في تسلسل متصاعد إلى 
المقدمات الأولية التي يثبت فيها المحمول للموضوع بذاته» وبدون وسيط 
بيهها. وني هذه المقدمات لايمكن ان تستخدم القياس في البرهنة على ثبوت 
المحمول للموضوع OY‏ القياس يتطلب وسيطا بينهها ولا وسيط بين الموضوع 
والمحمول في هذه المقدمات فالطريق الوحيد الممكن افتراضه في رأي ارسطو 
للبرهئة على هذه المقدمات هو الاستقراء الكامل. 


18 


قال أرسطو: « وينبغي أن تعلم: أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الاولى 
التي لاواسطة لما OY‏ الاشياء التي ها واسطة بالواسطة يكون قياسها اما 
الاشياء التى لاواسطة هماء فان بيانها يكون بالاستقراء والاستقراء من جهة 
عارض القياس OY‏ القياس بالواسطة يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغرء 
وأما بالااستقراء فيبين الطرف الأصغر وجود الأكبر في OY pda yl‏ 


وهكذا نجد أن أرسطو في هذا call‏ وثق بالاستقراء الكاملء واتخذ 
منه الأساس لكل الأقيسة والبراهين» لأن كل هذه البراهين تستمد من 
المقدمات الأوليةء وهذه المقدمات تثبت بالاستقراءء لا بالقياس. 

ولم يحتفظ الاستقراء الكامل بعد ذلك في المنطق الأرسطي بمركزه 
الرئيسي» كأساس للمقدمات الأولية للقياس» غير أنه احتفظ بوصفه دليلا 
منطقياً مؤكداً. فابن سينا لا يعتبر الاستقراء وسيلة للبرهنة على المقدمات 
الأولية للقياس» التي لا وسط بين محموها وموضوعهاء بل يقرر أن كل مقدمة 
أولية من هذا القبيل لا يمكن أن تثبت إلا على أساس وضوحها الذاتي. لا 


)١(‏ منطق أرسطوء التحليلات الأولى» المقالة الثانية» الفصل الثالث والعشرون تحقيق عبد 
الرحمن بدوي» طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱١۹٤۸‏ . 
وهذه التفرقة التي جاءت في هذا النص بين القياس والاستقراء تتضح من خلال 
المقارئة بين مثالين للقياس والاستقراء كما يتصورهما أرسطو, 
فنحن في القياس نقول: إذا كان شيء ما إنساناً فهو جوع» وإذا كان يموع فهر ياكل. 
ونستنتج من ذلك أن أي شيء إذا كان إنساناً فهو يأكل؛ وهذا نكون قد 
أثبتنا - بطريقة قياسية - للانسان المفترضص» صفة أنه يأكل» بتوسط أن مبوع. والانسان 
في هذا القياس هو الحد الأصغرء وصفة أله يأكل هر اللعد الأكبر» وصفة أنه جرع هو 
الحد الأوسط. وهكذا ثبت الأكبر للأصغر عن طريق الحد الأوسط. 


ونحن في الاستقراء الكامل نقول: زيد وخالد وبكر هم كل أفراد الانسان» وزيد 
وخالد وبكر يأكلون» فنستنتج من ذلك بطريقة استقرالية أن كل إنسان يأكل. da‏ 
هذا الاستقراء يعتبر الحد الأصغر هو زيد وخالد وبكر» والحد الأكبر: dee‏ أنه ياكل؛ 
والحد الأوسط هو الانسان. والاستقراء يتولى مهمة إثبات الحد الأكبر للأوسط عن 
طريق الحد الأصغر أي إثبات صفة أنه يأكل للانسان بواسطة زيد وخالد وبكر. 
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على أساس القياس ولا الاستقراء». ولكنه يعترف إلى جانب ذلك بأن 
الاستقراء الكامل دليل منطقي مؤكد. 


نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل 


وتعليقنا على موقف pall‏ الأرسطي من الاستقراء الكامل يتلخص في 
النقاط التالية : 

١‏ -إن الاستقراء الكامل لا يدخل ضمن نطاق ا موضوع الرئيس لدراستنا 
في هذا الكتاب» كا لا حظنا قبل قليل» OY‏ الموضوع الذي نحاول درسه هو 
الدليل الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى العام , ؛ وليس الاستقراء الكامل 
Sho‏ استقرائياً بهذا gall‏ بل 00 من ألوان الاستنباط التي تجيء النتيجة 
فيها مساوية للمقدمات» ويكفي مبدأ عدم التناقض لتبرير استنتاج النتيجة مئه 
بالشكل الذي يبرر به الاستنتاج في كل حالات الدليل الاستنباطي . 

۲ من حقنا أن نتساءل: ماذا يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي 
يفترضها للاستقراء الكامل. ويعتبر استنتاجها منه استنتاجاً منطقياً يقوم عل 
مبدأ عدم التناقض؟ . 

ويمكن أن نتصور إجابتين على هذا السؤال من وجهة نظر المنطق 
الأرسطي : 

الاجابة الأولى: أن يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي يفترضها 
للاستشراء الكامل : قضية عامة 5 Gy JS‏ من التلازم أو السببية ب بين الجوع 
والانسانية» عند استقراء كل أفراد الانسان والتعرف على al‏ 0 فحن 
حين نعرف خلال عملية الاستقراء أن هذا الانسان يجوع وهذا الانسان يموع 
وذاك 6b‏ نخرج من ذلك بنتيجة تؤكد أن بين الانسانية الموجودة في جميع 
أولئك cal JY‏ والجوع رابطة معينة . 

الاجابة الثانية. أن يكتفي Ghul!‏ الأرسطي من الاستقراء الكامل 


)1( البرهان لابن سينا ص 44 - ٠٤١‏ تحقيق عبد الرحنن بدوي . 
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بالخروج بنتيجة تؤكد أن كل انسان مجو ع» دون أن تدعي لنفسها القدرة على 
الكشف عن تلازم أو رابطة سببية بين الجوع والانسانية بمفهومها العام . 


op‏ كان المنطق الأرسطي يتبنى الاجابة الأرل» فهو على Uae‏ في اعتقاده 
بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل؛ على أساس 
مبدأ عدم التناقض. لأنا إذا أردنا أن نقرر في نتيجة الاستقراء الكامل رابطة 
سببية ولوناً من التلازم بين الجوع والائسانية» فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا 
جديداً م يكن غتوى في القدماتء OF‏ المقدمات تقول: هذا الانسان يجوع 
وهدا يموع وذاك يجوعء ولا تقول شيئا عن التلازم والسببية» وبذلك يفقد 
الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره المنطقي؛ ويعجز مبدأ عدم 
التناقض عن تفسيره. لأن النتيجة تصبح أكبر من المقدمات» ومبدأ عدم 
التناقض UL‏ يفسر ويبرر الاستنشاج في الحالات التي تكون النتيجة فيها 
مستبطئة بكامل حجمها في المقدمات. أي مساوية لها أو أصغر منها. 

وإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الاجابة الثانية» ويفترض أن النتيجة التي 
يؤكدها الاستقراء الكامل هي أن كل انسان يموع دون أن يدخل فيها أي 
افتراض للسببية والتلازم» فهذه النتيجة يمكن تبريرها منطقيا على أساس مبدأ 
عدم التناقض. لأا محتواة في نفس المقدمات. ولكن الاستقراء الكامل في 
هذه الحالة لا يمكن أن dre‏ برهاناً بالفهوم الأرسطي للبرهان. ولكي نعرف 
ذلك يجب أن نحدد المفهوم الأرسطي للبرهان: 

إن المفهوم الأرسطي للبرهان هو؛ اليقين شوت المحمول للموضوع. عن 
طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. فكل قضية علم فيها بشبوت المحمول 
للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها ثبت المحمول 
للموضوع فهي قضية برهانية. وهذه العلة قد تكون نفس الموضوع حيث 
OS‏ المحمول ذاتيا للموضوع. وقد تكون شيئا آخر. نفى الحالة الأولى 
تكون القضية من المبادىء الأولى للبرهان. وفي الحالة الثانية تكون القضية 
برهانية ثانوية» يثبت محموها لموضوعها بعلة معيئة. 


وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا 
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الثبوت فليست برهانية» ولا يکن أن تدخل في البرهان على أي قضية 
Og ot‏ 


هذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية. dey‏ هذا 
الضوء: إذا افترضنا أن = التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤكد سوى 
أن كل إنسان يجوع؛ دون أ ن تشير إلى أن الانسانية أو أي معنى عام محدد هو 
العلة في te!‏ > فليست هذه النتيجة قضية برهانية» وبذلك يهار صرح 
البرهان cals‏ 0 يرتكز على المقدمات الأولية» أي المبادىء الأولى aa‏ 
وهذه المقدمات والمبادىء تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي 
أرسطو. من الاستقراء الكامل. فإذا عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية 
برهانية» أي عن الكشف عن العلة الحقيقية لثبوت المحمول للموضوع» 
فقدت بذلك المقدمات الأولية صفتها البرهانية وضرورتها المنطفية. وبالتالي 
يتداعى بناء البرهان والعلم الأرسطي كله. 

۳ إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعباً لا يمتد خارج نطاق 
الأفراد التي وجدت فعلا للمعنى الكلي. OY‏ الأفراد التي لم توجد بعد 
وبالإمكان أن توجد» لا يمكن أن يشملها الاستقراء . فالمستقرىء بامكانه ‏ ولو 
من الناحية النظرية ‏ أن يفحص أو يتعرف ‏ ولو بصورة غيرة oe‏ حال 
كل فرد وجد من أفراد الانسان» فيجده يجوع. ولكن ليس پامکانه أن يفحص 
الأفراد الذين بالامكان أن يوجدوا من الانسان Ay‏ يوجدوا Sab‏ وما دام 
عاجزاً عن فحص هؤلاء؛ فلا oe‏ للاستقراء أن يؤدي إلى تعميم كلي يشمل 
الأفراد الممكنة للكلي Lar‏ كالتعميم القائل: أن كل انسان يجوع» إلا بقفزة 
من الخاص إلى العام , وبذلك يخرج الاستقراء عن كونه Bl patel‏ كاملا . 

فالاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم للاستدلال ge‏ القضايا 
الكلية ف العلوم استخداماً منطقياً على أساس مبدأ عدم التناقض» OF‏ النتيجة 
فيها +t {gla‏ أكبر من المقدمات. نظراً لاستيعاب النتيجة لأفراد المستقبل 
والأفراد الممكنة التي لم يشملها الاستقراء. 


(1) البرهان لابن سينا ص ۲۸ . 
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ولا فرق في ذلك بين أن نجعل الاستقراء منصباً على الجزئيات: كخالد 
وبكر وزيدء لاستخلاص حكم عام للنوع» كالحكم القائل: كل إنسان 
يجوع. . أل aia‏ على الأنواع: كالانسان والحصان والأسد» لاستخلاص 
حكم عام للجنس كالحكم القائل: كل حيوان يموت. فإن كلا من النوع أو 
الجنس لا يتمثل من الناحية المنطقية في الأفراد أو الأنواع التي وجدت فعلا 
فحسب» بل إن بالامكان منطقياً أن توجد للنوع أفراد أخرى» وللجنس أنواع 
أخرى. ومن الطبيعي عندئذ أن يعجز الاستقراء عن إعطاء حكم عام على 
النوع أو الجنس» وإنما يؤدي إلى حكم ممتد في حدود الأفراد الموجودة التي تم 
فحصها خلال عملية الاستقراء. 

وإضافة إلى ذلك إن الاستقراء وحده لا مكل أن يثبت منطفياً ذلك 
الحكم ء > إلا في اللحظات all‏ تمت فيها عملية الاستقراء» فلحن حين نفحص 
خالداً فنجده جوع ضمن استقرائنا الشامل لكل أفراد cols Yi‏ لا يمكن أن 
نسمح لأنفسنا بالحكم of,‏ خالداً يجوع في كل الحالات. GLY‏ استقرائنا لم 
نفحصه إلا في حالة واحدة. فت فتعميم الحكم بأنه حر لغير الحالة التي دخلت 
في استقرائنا الكامل cathe‏ لا يمكن أن يستند منطقياً إلى عملية الاستقراءء 
بل هو سير من الخاص إلى العام » وبالتالي يستبطن الثغرة التي يواجهها كل 
دليل يسير من الخاص إلى العام . 

وهكذا نعرف: أن العلوم ‏ بحكم اشتماها على القضايا الكلية - لا يمكن 
أن تقوم على أساس الاستقراء الكامل» وتستمد قضاياها الرئيسية منه 
استمداداً منطقياً . 

٤‏ - إن الاستقراء الكامل واجه في بعض الدراسات الحديثة اعتراضاً لا 
يستهدف المناقشة في كونه برهانا gall‏ الأرسطي فحسب. كا تقدم في النقطة 
الثانية» بل ينكر هذا الاعتراض على الاستقراء الكامل أن يكون دليلا باي 
شكل من الأشكال. OY‏ ما يحاول المستقرىء الاستدلال عليه بالاستقراء 
معروف لديه قبل ذلك خلال نفس عملية الاستقراء. 


ويوضح هذا الاعتراض النص التالي: «أفرض أن النتيجة التي أصل اليها 
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بالعملية الاستقرائية هي : كل مادة تتعرض Ayala)‏ ثم افرض أنني لم أستبح 
لنفسي أن أحكم هذا الحكم في النتيجة إلا بعد أن استقصيت ذلك في كل 
أجزاء المادة ‏ ولنرمز لعينات المادة التي بحثناها ووجدنا أنها معرضة للجاذبية 
بالرمز: س ١‏ س ۲ س ". . . س ق - فسيكون استدلالي على النحو الآتي: 
سن کی ن di‏ بعر ا 
س ١‏ س ۲ س ۳. .. س ق هي كل أجزاء Ba‏ 


: كل المادة معرضة للجاذبية . 


فإذا صادفي حجر مثا عرفت أنه معرض للجاذبية, لا لأني استدل [Sm‏ 
دا بل tl oy‏ قد سبق ذكره في المقدمات. Vy‏ لما كان استقصاء 
الأمثلة في المقدمات كامل. إنما يكون الاستدلال: حين يصادفني شيء لم أكن 
قل ation‏ بذاته ضمن الأمثلة التي أدت إلى النتيجة» تأستدل أن الحكم الذي 
في النتيجة لا بد منطبق عليه هو أيضاً بالرغم من أني لم أكن قد patos‏ 


وهذا الاعتراض يكن الجواب عليه من وجهة نظر المنطق الأرسطي : لأن 
أرسطو حين جعل الاستقراء الكامل دلیلا بحارل الاستدلال به على أن هذا 
الحجر يتعرض للجاذبية أو ذاك يتعرض للجاذبية» بل على أن كل أجزاء المادة 
تتعرض للجاذبية. فقد رأينا في نص متقدم لأرسطو أنه ييز بين القياس 
والاستقراءء فيرى of‏ القياس. دليل على ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر 
بواسطة الأوسط وأن الاستقراء دليل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة 
الأصغر. وعلى ضوء هذا التمييز من أرسطو بين القياس والاستقراء نستطيع 
أن نعرف أن النتيجة التى يراد في الاعتراض تحميلها على الاستقراء الكامل» 
وهي : أن هذا الحجر أو ذاك يتعرض للجاذبية» ليست نتيجة مستدلة 
استقرائياً عند أرسطوء بل هي مستدلة sts‏ فلحن حين نستعمل القياس 
نقول: (هذا اللحجر مادة وكل مادة تتعرض للجاذبية فهذا الجر يتعرض 
للجاذبية)» وبذلك نكون قد Lett‏ الحد الأكبر (وهو التعرض للجاذبية) للحد 
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الأصغر (وهو هذا الحجر) بتوسط الحد الأوسط (وهو كونه مادة). وأما 
الاستقراء فيستعمله أرسطو كما يلي : 

هذه الأفراد تتعرض للجاذبية . 

oda,‏ الأفراد ھی كل أجزاء المادة 

إذن فكل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية . 

ويسمى أرسطو (الأفراد) ‏ هذا وهذا وهذا- ALL‏ الأصغر» ويسمي 
(المادة) بالحد الأوسط» ويسمي (التعرض للجاذبية) بالحد الأكبر» ويقول: إن 
الاستقراء يدل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر. لا الأكبر 
للأصخر بواسطة الأوسط» كما كان في القياس . وهلا يعني أن النتيجة المستدلة 
بالاستقراء هي : أن كل أجراء المادة تتعرض للجادبيةء لا أن هذا الحجر أو 
ذاك يتعرض للجاذبية . 

وكذلك حينا نستقرىء كل قطع الحديد Lal Grd‏ تتمدد بالحرارة. 
نستخدم هذا الاستقراء للاستدلال على أن قطع الحديد تتمدد بالحرارة. كما 
بلي : 

هذه القطع الحديدية تتمدد بالحرارة , 

وهذه القطع هي كل قطع الجديد. 

إذن فكل قطع الحديد تتمدد بالحرارة. 

وليست النتيجة المستدلة استقرائياً هي : أن هذه القطعة الحديدية أو تلك 
تتمدد بالحرارة؛ لكي يتاح الاعتراض على الاستدلال الاستقرائي. Ob‏ النتيجة 
المستدلة معلومة مسبقاً في المقدمات . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائياً وهي أن كل قطع 
الحديد تتمدد بالحرارة ليست إلا مجرد ent‏ للقضايا الحزئية التي تقول هذه 
القطعة تتمدد بالحرارة وهذه تتمدد أيضاً وتلك تتمدد وهكذا... ولما كانت 
هذه القضايا الحرئية كلها معلومة ف خلال نفس عملية الاستقراء. يلك 


يوجد أي جديد في النتيجة المستدلة استقرائياًء ما دامت مجرد تجميع لقضايا 
معلومة Misa‏ 
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ولكن الحقيقة أن النتيجة المستدلة استقرائياً بالطريقة التي أوضحناها 
ليست oe‏ تجميع للقضايا الجزئية» التي عرفت خلال عملية الاستقراء» Ly‏ 
هي قضية جديدة تختلف عن تلك القضايا. 

ولكي ندرك أنها قضية جدبدة» يجب أن نعرف كيف نسننتج هذه القضية 
من الاستقراء؟ . 

إن الاستقراء الذي يؤدي إلى القضية القائلة: كل قطع الحديد تتمدد 
بالحرارة» ليس استقراء واحداء بل استقراءين. 

فاولاء يقوم المستدل باستقراء pat‏ كوجيه كل قطع ایدید ف جموعة 
معينة من الادة» ويتم ذلك عن طريق فحص المستقرىء كل أجزاء العام لكي 
يستطيع أن يستوعب كل قطع الحديد, ويميزها عن غيرها من خشب أو فحم 
أو ماء. ويخرج المستقرىء من فحصه واستقرائه هذا بنتيجة وهي : أن تلك 
المجموعة  gil‏ ميزها عن غيرها من المجاميع ‏ هي كل قطع الحديد في العام . 

Lilt,‏ يقوم المستدل بفحص أفراد تلك المجموعة قطعة قطعة ليجد أن 
كل عضو فيها يتمدد بالحرارةء ويخرج المستقرىء من فحصه واستقرائه هذا 
بنتيجة وهي : أن كل عضو في هده المجموعة يتمدد بالحرارة. 

وهكذا تصبح لدى المستقرىء قضيتان ناتجتان عن استقراءين: 

احداهما: أن القطع الحديدية ‏ التي ميزها في استقرائه الأول هي كل 
قطم الحديد في العام 

والأخرى: أن كل واحدة من هذه القطع تتمدد بالحرارة. 

وهاتان القضيتان يلزم ye‏ من الناحية المنطقية أن كل قطع الحديد تتمدد 
بالحرارة. إذ لدينا مجموعة من القطع الحديدية» وصفناها d‏ القضية الأولى 
بأنها كل قطع الحديد» ووصفناها في القضية الثانية بأنها جميعا تتمدد بالحرارةء 
فمن الطبيعي أن نستنتج من ذلك العلاقة بين نفس الوصفين» ونعرف أن كل 
قطع الحديد تتمدد بالحرارة . 

وهكذا نعرف أن القضية المستدلة بالاستقراء تعبر عن العلاقة بين 
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الوصفين أو المحمولين للمجموعة الواحدة» وهي علاقة مستنتجة منطقياً من 
علاقتين: احداهما علاقة أحد المحمولين بأعضاء المجموعة. والأخرى علاقة 
المحمول الآخر بالمجموعه. والاستدلال الاستقرائي على هذا الأساس صحيح 
من الناحية المنطقية » لأنه استدلال على قضية جديدة مستنتجة من القضايا cpl‏ 
عرفت خلال استقراءين مزدوجين. 1 


نتائج البحث : 


والنتائج التي نخرج بها من هذا البحث هي كا يلي: 

Yl‏ - إن الاستقراء الكامل لا يدخحل في الموضوع الأساس الذي ندرسه 
في هذا الكتاب. 

‘Lt‏ إن الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس الاستقراء الكامل يؤدي 
إلى العلم بالنتيجة , لأا لازمة للاستقراء الكامل زوف منطقياً. 

We‏ إن الاستقراء الكامل لا يكن أن يعتبر برهاناً gall‏ الأرسطى. 
لعدم قدرته od yas‏ على اكتشاف العلة , 

.رابعا - إن الاستدلال بالاستقراء الكامل صحيح من الناحية الصوريية 

«Lalu 2‏ وليس من قبيل اللاستدلال على على الشيء بنفسه . 

خامساً ‏ إن الاستقراء الكامل لا يكن أن يتوفر في القضايا الكلية في 
العلوم . 


۲٤ 


الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص 


مشكلة الاستقراء الناقص: 


ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص» ومشكلة الطفرة 
فيه من الخاص إلى العام. وهو الموقف الذي يعنينا بصورة رئيسية في دراستنا 
هله . 

وأكبر الظن أنك إذا طرحت مشكلة هذه الطفرة في الاستدلال الاستقرائي 
من الخاص إلى العام على انسان اعتيادي. فسوف يشرح لك أفكاره عن 
الطريقة التي يتم بها الاستدلال الاستقرائي بما يلي: WL‏ نواجه في الاستقراء 
ظاهرتين تقترنان في كل التجارب التي شملها الاستقراءء من قبيل الحرارة 
والتمدد d‏ الحديد» وما دام التمدد في الحديد ينشأ من سبب d‏ الطبيعة » 
فمن الطبيعي أن نستنتج من الاقتران المستمر بين التمدد والحرارة في تجاربنا 
العديدة: أن الحرارة هي السبب في التمدد. وإذا كانت الحرارة هي سبب 
التمددء فمن حقنا أن نؤكد على سبيل التعميم أنه كلما وجدت الحرارة في 
الحديد ظهر فيه OY cond‏ كل ظاهرة توجد [Slo‏ عند وجود سببها. 

وهكذا يعالج التفكير الاعتيادي للانسان السوي مشكلة الطفرة ويفسر 
الاستدلال الاستقرائي . 

غير أن التفكير المعمق منطقياً وفلسفياً يثير في هذا المجال عدة اعتراضات 
ضد هذا اللون من التفكير الاعتيادي . 

Yb‏ يجب على الدليل الاستقرائي أن ينبت أن لكل ظاهرة طبيعية سبباً 
(السببية العامة). إذ بدون إثباته ذلك يصبح من المحتمل أن يكون وجود 
التمدد في الحديد غير مرتبط بأي سبب» Ely‏ هو وجود تلقاثي وإذا جاز أن 
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يكون وجوداً تلقائياً بدون سہب» فليس من الضروري أن يتكرر إذا حدثت 
الحرارة مرة أخرى في الحديد. 

وثانياً : إذا أتيح للدليل سراي أن يثبت of‏ لكل ظاهرة طبيعية سبباً 
(أي يثبت السببية العامة) فهذا يعني أن تمدد الحديد الذي شوهد خلال 
التجربة مرتبط بسبب معين» لك لا يكف اللا اياك أن عيب pat‏ 
الحرارة التى اقترنت بهذا التمدد في كل التجارب اللمتعاقبة. لأنا إذا نظرنا من 
dell dh}‏ العامة فحت تعد OF yall ge Ob‏ بكرن الت UGA‏ 
يرتبط به تمده الحديد شيئاً col‏ غير تعرضه OV ciel‏ السببية العامة 
تحكم بان للتمدد سيب ولكنها لا تعين نوعيته. فيجب على الدليل الاستقرائي 

بعد أن يثبثت السببية العامة أن يفتش عن برهان يثبت به أن سبب التمدد في 
اد مثلاً - هو الحرارة التي اقترن بها التمدد خلال التجربة. ولا يصلح 
مجرد الافتران بين التمدد والحرارة في التجربة oan lay‏ الناحية المنطقية ‏ على 
السببية بيهاء OF‏ الاقتران late‏ كا يمكن أن يكون نتيجة للسببية» كذلك 
يمكن أن يكون نجرد صدفة ويكون التمدد مرتبطاً بسبب آلحر» اتفق وجوده في 
نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في الحديد. 


وهكذا أي ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء» فإنه لا يكفي هذا 
الاقتران لاثبات أن أحدهما سبب للآخر؛ ما دام من BULL‏ أن يكون للظاهرة 
سببا آخر a‏ ملحرظ قل اقترك صدفة ٻالشي ء الملحوظ J‏ الاستقراء. 
وإذا جار نظرياً تفسير الاقتران بين الخرارة والتمدد في التجربة على أساس 
الصدفة» جاز استعمال نفس التفسير إذا تكرر الاقتران في التسجربة الثانية 
أيضاً. لأن ما يجوز عقلاً في التجربة الأولى يجوز في التجربة الثائية أيضاً. 
وهكذا يظل احتمال الصدفة قاتا من الناحية المنطقية. Me‏ يمكن للاقتراث بين 
الظاهرتين مهما تكرر أن يبرهن على السببية Nay‏ 


ولنتفق منذ الآن في بحوث هذا الكتاب ‏ من أجل السهولة على أن نعبر 
عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن 4 يثبت كونها law‏ ب fa (ly‏ 
(الآلف). ونعبر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن يثبت ارتباطها 
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بالظاهرة الأولى ب (ب) أو (الباء). ونعبر عن الأمر الثالث الذي يحتمل أن 
يكون هو السبب الحقيقي لوجود (ب) بدلا عن الألف ب (ت) أو (التاء) . 

وثالثاً: إذا اتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت السببية العامة في الطبيعةء 
وأن يبرهن على أن الألف هو سبب الباء التي اقترنت به خلال الاستقراء» أي 
أن الحرارة هي سبب التمدد في الحديد مثلاً في الحالات التى شملها 
الاستقراء» فيجب عليه أن يثبت أن هذا السبب سوف يظل في المستقبل» وني 
كل الحالات التي لم تشملها التجربة فعلاء سبباً لتلك الظاهرة» إذ بدون 
إثبات ذلك لا يمكن أن نصل إلى تعميم شامل يؤكد: أنه كلما وجد الألف في 
عالم الطبيعة إقترنت به الباء. 

هذه مشاكل ثلاث يمكن أن تثار عادة عند محاولة تفسير الدليل 
الاستقرائي » وتبرير الطفرة التي يستبطنها. 


مهمة المنطق الأرسطي تجاه المشكلة : 


والمنطق الأرسطي لم يعالج على الصعيد المنطقي إلا المشكلة الثانية من 
هله المشاكل كا سنعرف. 

ul,‏ المشكلة الأولى والثالئة فقد Law dc‏ على صعيد الفلسفة 
العقلية» التي يؤمن بها المنطق الأرسطي . ش 

ذلك أن المنطق الأرسطي يؤمن بوجود معارف عقلية مستقلة عن الحس 
والتجربة» ومن أجل ذلك يتببى الفلسفة العقلية التي تعالج تلك المعارف 

وعلى هذا الأساس يعتمد المنطق الأرسطي على الفلسفة العقلية ومفاهيمها 
عن السببية» في حل المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة. 

فبالنسبة إلى المشكلة الأولى تؤمن الفلسفة العقلية ممبدأ السببية القائل: 
(أن لكل حادئة اة وتعتقد أنه من المبادىء العقّلية المستقلة عن التجربة 
والخبرة الحسية» وعن طريق هذا المبدأ تتغلب على المشكلة الأولى» وتثبت أن 
الظاهرة الطبيعية المدروسة خلال gel pi YI‏ يا بد أن تكون مرتبطة سسا + 
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وبالنسبة إلى المشكلة الثالئة تؤمن الفلسفة العقلية بالقضية القائلة: (أن 
الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج متماثلة). وتعتقد أن هذه 
القضية عقلية مستقلة عن ch pall‏ ومستئبطة بطريقة برهانية من ميدأ 
السببية . 

فلهذا لا ue‏ المنطق الأرسطي على الصعيد المنطقي مشكلة أمامه سوى 
المشكلة الثانية وهي : أنه كيف يستطيع أن يستدل بالاقتران بين ظاهرتين على 
السببية ee‏ مع أن من المحتمل أن يكون اقترائمها محرد صدفة؟ وإذا كان 
ذلك عتملا فليس من الضروري أن يتكرر اقتران إحدى الظاهرتين بالأاخرى 
في المستقبل» وفي كل الحالات التي لم يشملها الاستقراء . 

وسوف نرى أن المنطق الأرسطي قد اعترف بأن عملية الاستقراء وحدها 
لا تستطيع أن تتغلب على هله المشكلة. وتثبت سيبية إحدى الظاهرتين 
المقترنتين خلال الاستقراء للأخرى. ولكنه حاول التغلب عليها عن طريق 
افتراض قضية عقلية قبلية تنفي of‏ يكون اقتران الظاهرتين محرد صدفة. 
وباضافة هذه القضية العقلية إلى عملية الاستقراء يتكامل الدليل الاستقرائي 
في رأي المنطق الأرسطي . 

وهكذا نعرف أن الاستدلال الاستفرائي يكتسب لدى الملطق الأرسطى 
قدرته على إثبات التعميم من قضايا عقلية قبلية ثلاث كل واحدة مها تحل 
إحدى المشاكل الثلاث المتقدمة . 

والآن سوف ندرس بالتفصيل الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من 
مشكلة الاستقراء؛ الذي عالج فيه المنطق الأرسطي المشكلة الثانية من المشاكل 
الثلاث التي أثرناها, ونترك علاج المشكلة الأول والثانية إلى البحث الفلسفي . 


ونحن في دراستنا لموقف المنطق الأرسطي من المشكلة الثانيةء سرف 
نفترض صحة المواقف التي اتخذها على صعيد البحث الفلسفي من مبدأ 
السببية والقضايا المتفرعة عنه. وتغلب بسببها على المشكلتين الأولى والثالئة,. 
ونتجه في درسنا إلى ملاحظة مدى التوفيق الذي أحرزه على الصعيد المنطقي 
للتغلب على المشكلة الثانية . 
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إذا قمنا باستقراء لنثبت [peat‏ من التعميمات. فتارة: نريد أن نعمم 
الظاهرة التي استهدفناها من استقرائنا SVE‏ تختلف في بعض الخصائص 
الملحوظة عن الحالات التي شملها الاستقراء. وأحرى: نريد أن نعمم تلك 
الظاهرة للحالات المماثلة للحالات التى امتد اليها الاستقراء» والمشامبة ها في 
كل ما ندركه من المقومات التي يكن أن تكون ذات أثر في تكوين تلك 
الظاهرة . 

ويؤكد المنطق الأرسطي أن التعميم الأول ليس صحيحاً من الناحية 
المنطقية» إذ ما دامت الحالات التي لم يشملها الاستقراء تختلف ‏ في عض 
اللتصائص Mull‏ والمقوماتٍ عن الحالات التي استقراناهاء فليس من حقنا 
أن نستنتج استقرائياً أنها جميعاً تشترك في إيجاد ظاهرة واحدة؛ لأن من الممكن 
أن يكون احتلافها في الخصائص والمقومات» is‏ لاختلاف نوع علافتها بتلك 
الظاهرة . فإذا استقرأنا Se‏ كل أنواع الحيوان البري» فوجدنا lel‏ تحرك عند 
المضغ YS‏ الأسفل» لم يكن بإمكاننا أن نعمم هذه الظاهرة ‏ تحريك الفك 
الأسفل عند المضغ على حيوان بحري» كالتمساح مثالا لأن التمساح يختلف 
عن الحيوانات التي استق رأناها في الخصائص والمقومات» فبالامكان أن يختلف 
lsc‏ في هذه الظاهرة taal‏ 


قال الغزالي: «ولا يكفي في مام الاستقراءء أن تتصفح ما وجدته شاهدا 
على الحكم» إذا أمكن أن يشذ عنه شيء. كما لو حكم انسان بأن كل حيوان 
Ae‏ عند المضغ فكه الأسفل لأنه استقرأ أصناف الحيوانات الكثيرة ولكنه لم 
يشاهد جميع الحيوانات» لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك 
عند المضغ فكه الأعلل -على ما قيل... وإذا حكم Ob‏ كل حيوان سوى 
الانسان فئزواته على eM‏ من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفاد 
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القنفذ ‏ وهو من الحيوانات -على المقابلةء لكنه لم يشاهده. فإذن حصل من 
هذا أن الاستقراء التام يفيد العلمء والناقص يفيد الناقص». ' 

وقال ابن سينا: «وأما الاستقراء فهو الحكم على كل بما وجد في جز 
الكثيرة. مثل حكمنا ob‏ كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل» ee‏ 
للناس والدواب والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح؛ فأنه را كان 
ما لم يستقرىء بخلاف ما استقرأء مثل التمساح في مثالناء بل رجا كان 
المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكمه جميع ما سواه"». 

وأما استخدام الاستقراء للتعميم إلى الحالات المماثلة والمشابية في كل 
الخصائص ولمقومات الملحوظة: فهو صحيح في المنطق الأرسطي. ولكن هذا 
التعميم لا يقوم في رأيه على أساس جرد التجميع العددي للأمثلة والشواهد. 
لأن og‏ التجميع العددي للأمثلةء لا يبرهن على أن الظاهرتين المفترئتين في 
تلك الأمثلة والشواهد ‏ خلال الاستقراء مرتبطتان برابطة السببية. صحيح أن 
كل ظاهرة لا بد لها من سبب وفقاً للمبدأ العقلي القائل: أن لكل isl‏ 
ا ولكن ليس من الضروري إذا لاحظنا جرد التجميع العددي للأمثلة 
أن تكون | إحدى الظاهرتين المقترنتين هي السبب للظاهرة الأخصرى. لان 
US LaLa‏ يمكن أن يكون من أجل سببية إحداهما للأحرى. كذلك يكن أن 
يكون جرد صدفة؛ ويكون السبب شيئا آخر غير ملحوظ لنا لال الاستقراء . 
وإذا عجر | التجميع العددي للأمثلة عن إثبات السببية بين الظاهرئين؛. فهو 

يعجز أيضاً عن | إثبات التعميم » أي ast‏ أن إحدى الظاهرتين سوف تفترن 
elite east‏ إذ ما دام من المحتمل أن يكون اتتراءهها خلال الاستقراء 
صدفة» فليس من الضروري أن تتكرر الصدفة في كل ححين. 

وهكذا يؤكد المنطق الأرسطي : أن السببية بين الظاهرتين المقترنتين Se‏ 
الاستقراء , هي الجسر الذي ينقل المستقريء من الحالات الخاصة الي لاحظها 
3 استقرائه إلى التعميم على كل الخحالاات. a.‏ أمكينا أن تلبت سببية إحدى 


. 1١7 معيار العلم للغزالي ص‎ )١( 
, ۲۳۱ منطق الاشارات لابن سينا: ص‎ (1) 
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الظاهرتين المقترنتين للأخرى خلال الاستقراءء أتيح لنا إثبات التعميم» OY‏ 
كل ظاهرة تقترن بسببها (glo‏ 

وجرد التجميع العددي للأمثلة لا يتيح لنا عبور هذا الجر وإثبات 

ويعتقد المنطق الأرسطي : أن بإمكان المستقريء إيجاد هذا الجسر وإثبات 
السببية» إذا لاحظ إلى جانب الأمثلة مبدأ Lae‏ يفترض Gall‏ الأرسطي 
وجوده ف عقلدا بصورة مستقلة uF‏ الاستقراء والتجربة› وهو مبدأ يقول: أن 
الاتفاق: (الصدفة) لا يكون دائمياً أو ast‏ بمعنى أن أي شين ليست بينهها 
رابطة سببية 6 Y‏ يتكرر اقترائهيا Ce d‏ الأحيان» ولا في أكثر الأحيان . 


dy‏ رأي المنطق الأرسطي : إن الدليل الاستقرائي بعد أن rat‏ خلال 
الاستقراء الناقص على عدد كبير من الأمثلة» ينطلق من ذلك المبدأ العقليء 
ويتخذ الشكل القياسي في الاستدلالء فيقرر: أن ظاهرة ألفء وظاهرة باء 
قد اقترنتا خلال الاستقراء في مرات كثيرة» وكلما افترنت ظاهرتان Tyce‏ 
فاحداهما سبب للأخرى» oY‏ الاتفاق لا يكون دائمياً ولا Last‏ . ويستلتج 
من ذلك أن (أ) سبب ل (ب). وهذا استدلال قياسي بطبيعته» لأنه يسير من 
العام إلى الخاص» وليس من نمط الاستدلال الاستقرائيء الذي يسير من 
الخاص إلى العام. وإذا ثبت باستدلال قياسي يسير من العام إلى الخاص» أن 
بين الحرارة وتمدد الحديد رابطة سببية» إستطعنا أن نؤكد أن الحديد يتمدد كلما 
تعرض للحرارة» OF‏ المسبب يوجد كلما وجد سببه. 

وهكذا نلاحظ أن الدور المباشر الذي يلعبه الاستقراء الناقص في رأي 
المنطق الأرسطي هو تقديم صغرى القياس» إذ ستخلص من الاستقراء 
الناقص أن الظاهرتين قد اقترنتا clas‏ وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقلية 
القبلية بتقديم كبرى القياسء متمئلة في ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي أن 
يكون alls GUY‏ أو أكثرياء ويستنئج من ذلك أن ظاهرة (أ) سبب لظاهرة 
)~( ولا كانت السيبية هي الحسر الذي يبرر الانتقال من الحالات الخاصة 
إلى التعميم. فمن الطبيعي أن نصل إلى العلم الكامل بالقضية الكلية. 
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وعلى هذا الضوء يتضح أن الدليل الاستقرائي في المنطق الأرسطي 
يستبطن قياس فهو في الحقيقة دليل قياسي يسير من العام إلى الخاص؛ وليس 
دليلاً استقرائياً يسير من الخاص إلى العام . 

ويسمي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي بجا يستبطن من 
قياس - (تجربة). ويعتبر التجربة أحد مصادر المعرفة» ويؤمن بقيمتها المنطقية 
وإمكان قيام العلم على آساسها» حلاف للاستقراء الناقص الذي يمثل أجل 
عنصرى التجربة ويعطى صغرى القياس المستبطن فيها. فالتمييز بين التجربة 
والاستقراء الناقص في المنطق الأرسطي يقوم على أساس أن الاستقراء الناقص 
مجرد تعبير عددي عن الأمئلة التي لوحظت خلال الاستقراء. وأما التجربة 
فهي تتألف من ذلك الاستقراء ومن مبدأ عقلي مسبق» يتكون late‏ معأ قياس 
منطقي كامل . 

ومن أجل هذا يمكن القول ob‏ المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص 
كأساس للعلم» ويعتقد Ob‏ المستقرىء بامكانه التوصل إلى التعميم عن طريق 
الاستقراء الناقص». ولكن لا دائياء بل فيها إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ العقلي 
القبلى» الذي ينفى تكرر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشواهد 
التي شملها الاستقراء الناقص» إذ يتألف عندئذ قياس منطقي كامل؛ يستمد 
صغراه من الأمثلة والشواهد» وكبراه من ذلك المبدأ العقلي؛ ويصل في النتيجة 
إلى أن إحدى الظاهرتين المقترنتين في الاستقراء هي السب Se‏ وما 
دامت هي السبب فسوف تقترن بها دائيا في جميع الجالاات 

وهكذا نعرف أن المنطق الأرسطي حين يؤكد في بعض ne pe‏ عل أن 
الاستقراء الناقص لا يفيد olde‏ ويؤكد d‏ شال pl‏ أن التجربة تفيد العلم. 
يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم جرد التجميع العددي للامئلة, 
دون إضافة أي Faye‏ عقلي مسبق... ويريد بالتجربة التي تفيد العلم تلك 
الأمثلة فيا إذا أتيح تطبيق مبدأ عقلي مسبق عليها وتأليف قياس منطقي يبرهن 
على السببية من مجموع ذلك . 

قال ابن سينا: «ولقائل أن يقول: ما بال التجربة تفيد الانسان علا بأن 


فنا 


(السقمونيا) تسهل الصفراء. على وجه يخالف في افادته إفادة الاستقراءء فان 
الاستقراء إما أن يكون مستوفى الأقسام وإما أن لا يوقع غير الظن الأغلب» 
والتجربة ليست كذلك... فنقول في جواب ذلك: أن التجربة ليست تفيد 
العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط. بل لاقتران قياس به قد 
ol 53‏ 


ويشير بذلك إلى كلام سابق له يشرح فيه كيف يقوم العلم والبرهان على 
أساس التجربة إذ يقول: «إنه ا تحقق أن (السقمونيا) يعرض له إسهال 
الصفراءء وتبين ذلك على سبيل التكرار الكثير» علم أن ذلك ليس اتفاقاء 
فان الاتفاق لا يكون دائمياً ولا Oak ast‏ 


وقال الطوسي في شرحه لنطق الاشارات: «المجربات تحتاج إلى أمرين 
احدهما المشاهدة المتكررة. والثاني القياس الخفي . وذلك القياس هو أن ن يعلم 
أن الوقوع المتكرر على نبج واحد لا OS‏ اتفاقياً» فإذن هو LE]‏ يستئد إلى 
سبب » فيعلم من ذلك أن هناك سبباًء وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب» 
وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب «bua‏ وذلك لأن العلم بسببية 
السبب وان لم يعرف ماهيته d eh‏ في العلم بوجود المسبب. والفرق بين 
التجربة والاستقراء أن التجربة تقارن هذا القياس والاستقراء لا يقارنه». 

وقال الرازي في تعليقه على شرح الاشارات: «عسى سائل أن يقول 
ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة» كا أن الاستقراء Lat‏ مشاهدات 
متكررة» فكيف أفاد التجربة اليقين دون الاستقراء؟ فالجواب: اله إذا تكررت 
المشاهدات على وقوع cet‏ وعلم بالعقل أنه ليس اتفاقياًء إذ الاتفاقيات لا 
تكون دائمة ولا أكثريةء كانت التجربة مفيدة لليقين. oly‏ لم يعلم ذلك 


)4( منطق الشفا: البرهانء لابن سينا من BN‏ 
(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 
Glas (1)‏ الاشارات ۲۱۷ . 


rY 


واستدل بمجرد المشاهدات الحزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان 
استقراء ولا Oa at‏ 


خطأ في فهم الموقف الأرسطي : 


cle,‏ هذا الضوء نعرف خطأ كثير من الباحثين المحدثين وغيرهم» إذ 
خيل لهم أن المنطق الأرسطي ينكر التعميمات الاستقرائية ولا يعترف بالقضايا 
المستدلة بالاستقراء الناقص» ويرى أن الاستقراء إذابم يكن شاملا فهو يعجز 
عن إثبات التعميم . 
والواقع ‏ كا تقدم ‏ إن المنطق الأرسطي يؤمن بامكان التوصل عن طريق 
الاستقراء النافص إلى التعميم» ولكن لا على أساس التجميع العددي للاأمثلة 
فحسب» بل على أساس مبدأ عقلي قبلي» يتألف منه ومن الأمثلة المستقرأة 
قياس كامل يبرهن على السببية» وبالتالي على التعميم لكل الحالات المماثلة 
ويسمي المنطق الأرسطي ذلك بالتجربةء ويعتبر التجربة أحد مصادر العلم 
Us Lally‏ للتعميم» leet‏ يسمي التجميع العددي dle‏ فقط بالاستقراء 
الناقص» ويعتقد بأنه غير صالح منطقياً لاثبات التعميم . 


وهناك من يحاول أن يفسر تمييز المنطق الأرسطي هذا بين الاستقراء 
gail‏ والتجربة ؛ of‏ المنطق الأرسطي يريد بالاستقراء الناقص الذي لا 
يصلح أساساً للعلم بالتعميم» ملاحظة أشياء جاهزة ناجزة في الطبيعة» من 
قبيل ما إذا لاحظنا عدداً aS‏ \ من الغربان فوجدناها سوداء. ففى هذه الخالة 
ليس من حقنا أن نبي على هذه الملاحظة العلم Ob‏ كل غراب أسود. وأما التجربة 
التي تصلح أساساً للعلم فهي تعبر عن عملية فيها شيء من التأثير COU,‏ 
أو بتعبير آخر هي عمل إيجابي يقوم به الانسان. من قبيل أن يسلط الحرارة 
على الحديد فيتمدد في كثير من الحالات» فنستنتج أن كل حديد يتمدد 
بالحرارة . 
)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 


)1( المنظومة للسبزواري Mee‏ 


٤ 


ومبذه التفرقة بين بين الاستقراء والتجربة الي حاوها بعض شراح المنطق 
الأرسطي نقترب بالتجرية ue‏ العلمي الحديث لطاء ونقترب A eo‏ 


ولكن هذا التفسير ا الأرسطي خاطيء. ١ es jes OY‏ 
برد بالتجربة التي اعتبرها أساساً للعلم بالتعميم كا تقدم» إلا نفس الاستقراء 
الناقص» ولكن في UL‏ تكوين قياس منطقي » > يسلمد صغراه من الاستقراء 
«al‏ وكبرا ه من مبدأ عقلي قبلي ينفي تكرر الصدفة. فالتجربة لا تختلف 
عن الاستقراء الناقص في نوعية النشاط الذي يمارسه الانسان. وكونه شاط 
يحابا فاع أو تجرد ملاحظة» بل تختلف عنه في اشتماها على مبدأ عفلي قبلي 

ينضم إلى الأمثلة المستقرأة. فيتكون من bral‏ قياس كامل. وهذا يعتبر ابن 
2 استقراء مواليد الزنوج الذي يدل على أن ابن الزئجي أسود نجربة» 
بالرغم من أنه لا gee‏ على أي تأثير وتأثر أو عمل إيجابي من الانسان 
Ong andl‏ 


التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة : 


وهذا التفسير الأرسطي للدليل الاستقرائي» القائم على أساس افتراض 
قضايا عقلية قبلية.. . يرتبط مموقف المنطق الأرسطي في نظرية المعرفة ورأيه في 
مصادرها الأساسية؛ فان المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة: ob‏ العقل 
مصدر لعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء؛ fey‏ أساس ذلك يكون 
بامكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي؛ ويبرر التعميمات الاستقرائية بقضايا 
عقلية قبلية.» من قبيل المبدأ القائل: أن GUM‏ لا يكون دائمياً ولا أكثرياء 
فيكتسب الدليل الاستقرائي طابعه العقلي من تلك القضايا العقلية القبلية. 

وهذا التصور الأرسطي للدليل الاستقرائي وجذوره العقلية لا يتفق مع 
الاتجاه الأخحر في نظرية المعرفة» الذي يرفض وجود معارف عقلية مستقلة عن 


. ٤١ منطق الشفاء البرهان ص‎ )١( 
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التجربة والخبرة الحسيةء ويعتبر أن التجربة والخبرة هي an‏ الوحيد 
للمعرفة» لأن رفض معارف عل مستقلة عن التجربةء يعنى أن المبدأ 
الأرسطي ‏ الذي ينفى الاتفاق الدائمي والغالبي في الطبيعة لا يمكن أن 
يكون معلزماً قيا أ بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربةء بل إذا كنا ندرك 
شيئاً من هذا القبيل ban‏ فيجب أن يكون | إدراكنا له (BU‏ على أساس التجربة 
والاستقراءء وهذا يؤدي بنا إلى أن PL‏ الأرسطي نفسه ليس إلا نتيجة من 
نتائج التعميم الاستقرائي» فلا يمكن أن يشكل الأساس المنطقي للتعميمات 
الاستقرائية . 

ونحن نؤمن Dall‏ العقلية القبلية وفاقاً للمنطق الأرسطي , كما سنرى في 
فصل مقبل من فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الأساس 
فبإمكاننا E‏ . ولكننا نكر في نفس 
الوقت أن يكون Jolt fall‏ أن الاتفاق في الطبيعة 5 يكون دائمياً ولا Last‏ 
معرفة عقلية قبلية» فنحن Oly‏ كنا نعلم بأن الاتفاق في الطبيعة لا يكون 
دائمياً ولا أكثرياء إلا أن علمنا بذلك ليس علا Lae‏ قبلياً. بل هو نتاج من 
نتاجات الدليل الاستقرائى نفسه» فلا يکن أن يشكل الأساس المنطقى 
للاستقراءء ويقدم له المبرر العقلي الكاني. 1 

ولا بد لنا الآن ‏ ما دام هذا المبدأ حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على 
الصعيد المنطقي من مشكلة الاستقراء أن نحصل على تصور محدد هذا المبدأ 
العقلٍ on Le pall‏ كم ثقيمه بعد ذلك ونكتشف حقيقته. وهل هو من 
المبادىء العقلية القبلية» أو من القضايا المرتبطة بالاستقراء والتجربة؛ 


وقبل كل شيء يجب أن نعرف gall‏ الذي يقصده المنطق الارسطي من 

كلمة (الاتفاق) في المبدأ الذي وضعه Lobel‏ للاستقراء. والذي يقول أن 
الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً. 

إن الاتفاق gar‏ (الصدفة). والصدفة تعتبر نقطة مقابلة للزوم. فإذا 
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المقابل للزوم والنقيض له, 

واللزوم على نحوين: اللزوم المنطقي» واللزوم الواقعي 

واللزوم المنطقي: لون من الارتباط بين قضيتين أو مجموعتين من 
القضاياء at‏ أي افتراض للانفكاك بينهها يستبطن تناقضاً. كاللزوم المنطقي 

لقائم بين مصادرات هندسة أقليدس chal bas,‏ نتيجة لاستبطان التفكيك بين 
هذه النظريات وتلك المصادرات للتناقض . 

واللزوم الواقعي : عبارة عن علاقة السببية القائمة بين شيئين › کالنار 
والحرارة» أو الخرارة والغليان» أو استعمال الأفيون والموث . وهذه السببية لذ 
تستبطن أي 0 منطقي sas gel‏ لأن افتراض ol of‏ لمت حارة» 
أو أن الحرارة لا تؤدي إلى oll‏ . لا يستبطن ald‏ تناقضاً. 

فهناك ‏ مثلً ‏ فرق كبير بين افتراض أن المثلث ليس له ثلاثة أضلاع» 
وافتراض أن الحرارة لا تؤدي إلى cell OWE‏ فإن الافتراض الأول يستبطن 
داخل بنائه الذهني تناقضاً bab‏ بينا لا يوجد أي تناقض منطقي داخل 
الافتراض الثاني» GY‏ افتراض لا يناقض نفسه. وإنما يناقض الواقع 
الموضوعي للحرارة» ولهذا كان psu‏ بين المثلث والأضلاع الثلاثة منطقياء 

و (الصدفة) تعبير عن المفهوم المقابل للزوم . فإذا فيل عن شيء أنه 
(صدفة) كان معنى ذلك: عدم كونه لازما لزوما منطقياء أو واقعيا. 

والصدفة قسمان: صدفة مطلقة وصدفة نسبية: 
إذا حصل دون أي سبب. والصدفة النسبية: هي أن توجد Gale‏ معينة نتيجة 
لتوفر سببها ويتفق اقترانها بحادثة أخرى Le‏ كا إذا تعرض ماء معين 
ay)‏ بدرجة مئة فحدث فيه الغليان. وتعرض ماء اخر في نفس الوقت 
لانخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر فحدث فيه الانجمادء في نفس اللحظة 


¥ 


التي بدأ فيها غليان الماء الأول. ففي هذا امثال يعتبر اقتران انجماد هذا الماءء 
وغليان ذلك الماء» ووجودهما be‏ في لحظة واحدة» صدفة. والصدفة هنا نسبية 
لا مطلقة. OY‏ كد من الغليان والانجماد وجد نتيجة لسبب خاص» لا 
صدفة» وإنما تتمثل الصدفة في اقتراهماء إذ ليس من اللازم أن يقترن انجماد 
ماء بغليان ماء etl‏ فإذا اقترن أحدهما بالآخر كان ذلك صدفة. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول» Ob‏ الصدفة المطلقة: هي أن توجد 
حادثة بدون أي لزوم منطقي أو واقعي . أي بدون سبب. والصدفة النسبية: 
هي أن تقترن حادثتان بدون أي لزوم منطقي أو واقعي هذا الاقتران» أي 
بدون رابطة سببية تحتم اقتران إحداهما بالأخرى. 

والصدفة المطلقة مستحيلة من وجهة النظر الفلسفية الأرسطية» أو أي 
وجهة نظر فلسفية أخرى تؤمن بمبدأ السببية بوصفه مبدأ عقلياً قبلياً. لأن 
الصدفة المطلقة تتعارض مع مبدأ السببية» فمن الطبيعي لكل من يؤمن بمبدأ 
السببية أن يرفض الصدفة المطلقة. 

ومبدأ السببية هذا - برفضه للصدفة المطلقة ‏ يشكل في الاتجاه الأرسطي 
واتجاه الفلسفة العقلية عموماًء القضية العقلية القبلية» التي تعالج المشكلة 
الأولى من المشاكل الثلاث الي يواجهها الدليل الاستقرائی» کا تقدم في 
مستهل هذا البحث. كما أن القضية العفلية التي يعالج الاتجاء الأرسطي 3 
المشكلة الثالثة من تلك المشاكل» مستنبطة من مبدأ السببية. 

وأما الصدفة النسبية فليس فيها استحالة من وجهة نظر فلسفيةء لأا لا 
تتعارض مع مبدأ السببية؛ فان الاقتران بين إنجماد ماء وغليان ماء آحر صدفة 
Y‏ ينفي نشوء كل من الانجماد والغليان عن سبب خاص» هو الخفاض 
درجة الحرارة إلى لى الصفر في الأول» وارتفاعها إلى مثة في الثاني فهناك في هذا 
المثال ثلاثة اقترانات» واحد منها تتمثل فيه الصدفة النسبيةء وهو اقتران 
انجماد alll‏ بغليان الماء الآخرء وإثنان منها لا يعبران عن صدفة؛ لأب 
يقومان على أساس رابطة السببيةء وهما اقتران الانجماد بانخفاض الىرارةمن 
ناحية» واقتران الغليان بارتفاعها من ناحية أخرى. 


YA 


وهكذا نعرف أن الاقتران بين حادثتين قد يكون مجرد صدفة» ونطلق 
عليها اسم الصدفة النسبية, وقد يكون ناتجا عن رابطة سببية بين الحادلتين . 

وهناك فارق ملحوظ في تجاربنا جميعاً ‏ بين هذين القسمين من الاقتران ؛ 
الحرارة إلى الصفر اقترن ذلك بالانجماد» ومق حصل برق وجد صوات 
الرعد. 
وأما الاقتران الذي يتمثل d‏ الصدفة dll‏ فهو قد يحدث. ولكنه لا 
يطرد ولا يتكرر باستمراره فأنت قد يتفق لك أن ud‏ صديقك أحياناً حين 
تفتح الباب وتهم بالخروج من بيتك» ولكن هذا لا يطرد في كل مرة تفتح فيها 
الباب وتخرج من البيت على سبيل الصدفة» ولو أطرد ذلك لاستطعت أن 
تستنتج أن رؤيتك لصديقك كلا فتحت الباب ليس صدفةء بل نتيجة حرص 
صديقك على أن يفاجئك دائيا بنفسه في كل مرة تحاول فيها الخروج. 


Ol) : الميداً التالي‎ W الأرسطي ينطلق من هذه النقطةء فيقدم‎ edly 
وهو يريد‎ Ae الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً) » بوصفه مبدأ عقلياً‎ 
بالاتفاق الصدفة السبية» ويقصد ذا المبدأ التأكيد على أن الصدفة النسبية لا‎ 
تتكرر باستمرار» ويستهدف من وراء ذلك إلى استنتاج رابطة سببية بين كل‎ 
اقترانها لو كان جرد‎ OY ظاهرتين يتكرر إقترانهها باستمرار خلال الاستقراءء‎ 
الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار بصورة‎ OY صدفة نسبية لما تكرر باستمرار»‎ 
متماثلة» فقد يتفق مرة أن تقترن الألف بالباء صدفة» وفي مرة ثانية وثالثة قد‎ 
تقترن الألف بالباء صدفة أيضاً. ولكن ليس من الممكن أن تقترن الألف‎ 
. الصدف النسبية المتماثلة لا يمكن أن تتابع‎ OF بالباء صدفة في جميع المرات»‎ 


ويريد المنطق الأرسطي بالتأكيد على أن هذا Tad)‏ عقلٍ قبلي» وضع 
أساس منطقو للدليل الاستقرائي , ررسطه بالمعرفة العقلية المنفصلة عن 
التجربة, بوصفه استنتاجاً منطقياً قياسياً من تلك المعرفة . 


۳۹ 


حاجة المبدأ إلى صيغة محددة : 


ورغم كل هذه الايضاحات السابقة ظلت نقطة جوهرية بحاجة إلى 
الايضاح والتحديد؛ في المبدأ الأرسطي للاستقراء» وهي أن Tad)‏ الأرسطي 
ينفي نكرار الصدفة النسبيةء أي تتابع صدف نسبية متماثلة» ولكن لا يحدد 
درجة التكرار والتتابع الذي ينفيه. فهل ينفي تكرار الصدفة النسبية بالقدر 
الذي يستوعب كل عمر الطبيعة» بما يضم من زمان حاضر وماض ومستقبل؟ 
أو ينفي تكرار الصدفة النسبية في مجال ott‏ كمجال التجارب التي يقوم بها 
شخص» أو التي تقع خلال فترة زمنية معيئة؟ . 

ob‏ كان الأول» فهو يعني أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار مع 
امتداد عمر الطبيعة في الماضي والحاضر والمستقبلء ولا ينفي Tad‏ الأرسطي 
على هذا الأساس أن تتكرر الصدفة النسبية في تجارب شخص واحد» مهما 
كانت كثيرة» أو في فترة محددة من الزمن مهما كانت طويلة. ويترتب على ذلك 
أن fall‏ الأرسطي إذا كان ينفي فقط التكرار المستوعب لعمر الطبيعة. فلا 
يصلح أن يكون أساساً منطقياً لتبرير الدليل الاستقرائي. واستنتاج رابطة 
السببية من تكرار الاقتران بين ظاهرتين, لأننا سوف لن نستطيع أن نستبعد 
احتمال الصدفة النسبية» ونكتشف السببية؛ إلا إذا عاصرنا الطبيعة في الماضى 
والحاضر والمستقبل» وتأكدنا من تكرر الاقتران واستمراره في كل تلك الأزمنة . 
وهذا شيء مستحيل من الناحية الواقعية. فيظل أي اقتران متكرر بين 
ظاهرتين خلال عملية الاستقراء Gale‏ عن إثبات السببية بين الظاهرتين. 

وإذا كان 0 a‏ ينفيه المبدأ الأرسعلي هو التكرار في جال محدد. 
وبالقدر الذي يتيح أ ن يضع اساسا فا لاكتشاف السببية في حالات 
الاستقراء» فهذا يعني أن fall‏ الأرسطي يستهدف إثبات أن الصدفة النسبية 
لا تتكرر باستمرار في عدد معقول من التجارب والمشاهدات التي يقوم بها 
الانسان خلال عملية الاستقراء. فإذا قمنا بعدد معقول من التجارب لتخفيض 
درجة الحرارة d‏ الماء إلى الصفر. واقترن ذلك to d‏ تلك التجارس 


ag 


بالانجماد» استطعنا أن نستنتج على ضوء المبدأ الأرسطي أن انخفاض درجة 
الحرارة إلى الصفر هو السبب في الانجمادء ولیس ot eli‏ صدفة. GY‏ 
لو كان صدفة لجاز أن يوجد مرة أو مرتين مثلاء ولا تكرر باستمرار في كل 
التجارب التي قمنا بها. 

ويبقى على fall‏ الأرسطى بعد هذا أن out‏ ذلك العدد المعقول من 
التجارت والمشاهدات»: الذي لا شكرر الفندفة النسبية فيه باستمران» OY‏ 
عدد التجارب والمشاهدات يختلف من استقراء إلى et‏ ومن حالة إلى 
أحرى» BB‏ حدد العدد الذي لا تتكرر الصدفة النسبية فيه دائيء وجب على 
كل استقراء ٠‏ أن يصل بملاحظاته وتجاربه إلى ذلك coud!‏ لكي يستطيع أن 
ينفي الصدفة » ويبرهن على السببية بين الظاهرتين. 

وهكذا لا بد للمنطق الأرسطي OF‏ يضع مبدأه في صيغة Bat‏ من قبيل 
أن يقول: أن الصدفة النسبية لا تتكرر خلال عملية الاستقراء في عشر تجارب 
باستمرار» أو في مائة تجربة. أو في ألف aye‏ أو في آي عدد آخر pods‏ 

فإذا افترضنا أنا حددنا ذلك العدد المعقول من التجارب بعشر مثلاء 
فمعنى البدأ الأرسطى على ضوء هذا التحديد: هو أنا إذا قمنا بتجربة على 
cll‏ فخفضنا درجة حرارته إلى الصفرء فاقترن ذلك بالانجماد؛ لم نستطع أن 
نكتشف من وقوع هذا الاقتران مرة واحدة وجود رابطة سببية بين الانخفاض 
والانجمادء OY‏ بالامكان أن يكون الاقتران of‏ صدفة نسبية» ويظل احتمال 
الصدفة النسبية قائأ إلى أن يتكرر الاقتران بين الانخفاض والانجماد في 
تجاربنا عشر cole‏ فعندئذ نستطيع أن ننفي الصدفة في ضوء Fadl‏ 
الأرسطى . ونكتشف أن اقتران الانجماد بالانخفاض كان نتيجة لوجود رابطة 
ee‏ > ونجعل من هذه السببية ‏ بعد ذلك الحسر الذي ننتقل عن طريقه 
من الحالات الخاصة إلى تعميم شامل . 

ويمكننا على ضوء ما تقدم أن نلخص موقف المنطق الأرسطي من 
الاستقراء الناقص. وقدرته على التعميم في النقاط التالية : 
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SUI‏ إن استنتاج التعميم من الحالات الخاصة التي يقدمها الاستقراء 
الناقص» يتوقف على اكتشاف رابطة السببية بين الظاهرتين اللتين اقترنتا خلال 
الاستقراء. 

ثانياً: إن اكتشاف رابطة السببية بين الظاهرتين المقترنتين» لا يمكن أن 
يقوم على أساس الأمثلة الي يقدمها الاستقراء فحسب ء» مهما كان عددها. 

الثاً: إن رابطة السببية تستنتج في حالات الاستقراء من المبدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبية باستمرار في عدد معين من التجارب. أي يثبت أن 


النقطة الجوهرية في الخلاف: 


والنقطة الحوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي. أنا وإن كنا لا نرفض 
بشكل كامل الاعتقاد بالمبدأ الذي تقرره النقطة الثالثة» ولا Su‏ صدقه ‏ في 
حدود ما على الطبيعة» ولكنا نختلف مع النطق الأرسطي في تقييم هذا 
AEA‏ 

of‏ المنطق الأرسطي يعتبر هذا المبدأ أساساً للاستدلالات الاستقرائية, 
وهذا يعني ضمناً أنه مبدأ عقلى قبل أي أنه مدرك للعقل بصورة مستقلة عن 
الاستقراء cd ply‏ لأنه إذا كان مستخلصاً من الاستقراء والتجربة فلا يمكن 
أذ سین اساسا للاستدلال الاستقرائي , ارفا رورت السات 
الاستقرائية» إذ يصبح هو بنفسه واحدا من تلك التعميمات الاستقرائية. 
فيتوجب على المنطق الأرسطي وهو يحاول أن يتخذ من ذلك المبدأ أساساً 
منطقياً للاستدلال الاستقرائي عموماً ‏ أن يمنحه طابعاً عقلياً خالصاًء ويؤمن به 
بوصقة معرفة عقلية قبلية مستقلة عن الاستقراء والتجربة. 


وهنا تكمن النقطة الجوهرية في Lik‏ مع المنطق الأرسطي sy WY ١‏ أن 
المداً الذي يلفي تكرر الصدفة النسبية باستمرار ليس معرفة عقلية CALE‏ بل 
هو إذا قبلناه = ليس » على أفضل تقدیر» إلا نتاج إستقراء للطبيعة ۽ كشف 
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عن عدم تكرر الصدفةٍ النسبية فيها على خط طويل» وإذا كان هذا Fadl‏ 
بنفسه معطى استقرائيا فلا يكن أن يكون هو الأساس للاستدلال 
الاستقرائي» بل يتوجب عندئذ الاعتراف ob‏ الأمثلة التي يعرضها الاستقراء 
كافية للاستدلال على قضية كلية وتعميم استقرائي» دون حاجة إلى إضافة 
ذلك fad!‏ الأرسطي إليها. 

فنحن هنا لا نريد أن نناقش المنطق الأرسطي في صدق المبدأ الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبيةء وإنما نريد أن نناقشه في الطابع العقلي لهذا Fadl‏ 
واعتباره معرفة قبلية. 

ey‏ هذا الأساس نتساءل: ما هو الدليل الذي يستند إليه المنطق 
الأرسطي في التأكيد على الطابع العقلي لهذا المبدأ؟ وكيف يكن أن يثبت أنه 
مبدأ fie‏ مستقل عن التجربة؟ . 


كيف يثبت المنطق الأرسطي المبدأ العقلي؟ 


والواقع of‏ المنطق الأرسطي لم يقم أي دليل على هذا المدأء لأنه يرى أن 
هذا المبدأ معرفة عقلية أولية, والمعارف العقلية الأولية بطبيعتها لا che‏ إلى 
«bs‏ ولا يمكن لأحد أن يرهن عليها. 

فان المنطق الأرسطي يقسم المعارف العقلية إلى قسمين: معارف أولية» 
ومعارف ثانوية . فالمعارف الأولية: هي المعلومات التى توجد بداهة في الذهن 
البشري» من قبيل مبدأ عدم التناقض. والمعارف الثانوية: هي المعلومات التي 
تستنتج من المعلومات الأولية» من قبيل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. فكل 
معرفة تنتمي إلى القسم الأول لا يمكن أن يبرهن عليهاء لأا أولية» وليست 
مستنتجة. وكل معرفة تنتمي إلى القسم الثاني تحتاج إلى برهنة عليهاء عن 
طريق المعلومات الأولية. والمنطق الأرسطي يرى أن التجربة أحد المصادر 
الرئيسية للمعرفة» of‏ القضايا التجريبية هي من فئات القسم الأول» أي al‏ 
معارف أولية , 


وهذا يدل على أن المنطق الأرسطي يرى أن المبد] العقلي ‏ الذي يعتبره 
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أساساً لتفسير الدليل الاستقرائي Byrd pally‏ عقلية أولية إذ لو كان 
معرفة ثانوية مستنتجة من مقدمات سابقةء لما كانت التجربة تدرا tally‏ 
للمعرفة› ولا كانت القضية التجريبية من فئات القضايا الأولية . 

فالمنطق الأرسطي بحكم اعتباره للقضية التجريبية أولية» وبحكم إيمانه 
ob‏ كل تجربة يجب أن يدخحل فيها ذلك Fadi‏ العقليء الذي ينفي تكرر 
الصدفة النسبية› لا بد أن يكون مؤمناً of‏ هذا المبدأ يمثل معرفة عقلية أولية ء 
ومن أجل ذلك لا ag‏ حاجة | إلى الاستدلال عليه» كا لا يستدل على أي 
معرفة عقلية أولية. فكما لا حاجة في الايمان fag‏ عدم التناقض إلى دليلء 
كذلك الأمر في مبدأ عدم تكرر الصدفة النسبية» OF‏ المعارف الأولية تشكل 
بدايات المعرفة العقلية القبلية» فلا يمكن أن يستدل عليها بمقدمات سابقة 

وما دمنا قد حصلنا على تصور مدد للمفهوم المنطق الأرسطي عن المبدأ 
الذي ينفى تكرر الصدفة النسبية» وعرفنا أنه يعتبره من القضايا العقلية 
الأوليف كمين؟ عدم التناقض» فقد يكون بالامکان التأكد من tae‏ المنطق 
الأرسطي في اعتقاده هذاء = تصوره lags ne‏ لأن المبدأ الذي يقدمه 
0 انان ae‏ بوه بيدا ارلا a ee‏ الس عل 


وايقرر استحالة تكرر الضندفة النسية» 


فإن كان fal‏ الأرسطي يقرر استحالة تكرر الصدفة النسبية» كما يقرر 
ميدأ عدم التناقض استحالة التناقض, فبسهولة يمكننا أن ندرك أن هذا الميدا 
غير موجود في عقولناء > UY‏ جميعاً نميز بين مبدأ عدم التناقض ومبدأ عدم تكرر 
الصدفة النسبية› فإن عالمنا الواقعي الذي تعيش فيه وإن م يوجد فيه AILS‏ 
ولا تكرر مستمر في الصدفة النسبية على نحط طويل. ولكننا ندرك أنه ليس 
بالامكان أن يوجد التناقض fetes BY cad‏ ولهذا لا يكن أن نتصور Ue‏ 
تتعايش فيه الأشياء مع أعدامها في وقت واحد وليس كذلك التكرر المستمر 
في الصدفة النسبية, » فانه ‏ رغم عدم وقوعه في عالمنا هذا لا ندرك استحالة 
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مطلقة فيه» وبإمكاننا من الناحية النظرية أن نتصور Whe‏ تتكرر فيه الصدفة 
النسبية باستمرار» ونتعايش فيه تلك الصدف المتكررة بسلام . 

وإذا كان Fadl‏ الأرسطي ينفي تكرر الصدفة النسبية في عالمنا الذي 
نعيشه» مع الاعتراف بإمكان تكررهاء فمن الطبيعي أن لا يكون هذا Fadl‏ 
من المبادىء العقلية الأولية المستقلة عن التجربةء OY‏ هذه المبادىء ‏ حينا 
تنفى أو تثبت ‏ تستند Ye‏ إلى الاستحالة yy pally‏ وإذا ما أدركنا إمكان 
شيء ماء فكيف نستطيع أن ننفي وقوعه بصورة منفصلة عن الحس 
والتجربة؟ . 

إن شيئاً من قبيل هذا التحليل قد يكفي للانتباه إلى أن هذا المبدأ ليس 
من المبادىء العقلية القبلية» غير أننا سوف لن نكتفي elle‏ بل سوف نحاول 
القيام بتوضيح كامل لتفنيد الطابع العقلي المستقل لذلك FAL‏ الأرسطي› 
ونستعمل وسائل عديدة للتنبيه على واقع ذلك المبدأء وتجريده عن طابعه 
العقلي المزعوم , 
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المبدأ الأرسطي للاستقراء يشكل علا اجمالياً : 


عرفنا of‏ المبدأ الأرسطي المتقدم للاستقراء ينفي تكرر الصدفة اللسبية» 
d‏ عدد معقول من التجارب والمشاهدات خلال الاستقراء» ولنفرض 
الآن - تيسيراً للتعبير أن هذا العدد هو (عشرة). فعلى أساس هذا الافتراض 
يعني fad‏ الأرسطي: أن ألف ely‏ إذا لم تكن Qin‏ رابطة سببية» وأوجدنا 
الألف عشر مرات» Ob‏ الباء سوف لا توجد في مرة واحدة ‏ على الأقل ‏ من 
هذه المرات. EY‏ وجدت واقترنت بالألف فيها lye‏ لكان معبى ذلك 
تكرر الصدفة اللسبية في عشر تجارب» وهذا ما ينفيه المبداً الأرسطي . 


والمبدأ الأرسطي إذ يخبرنا ob‏ الظاهرتين اللتين لا ترتبط إحداهما بالأخرى 
برباط السببية» سوف لن تقترنا في تجربة واحدة على الأقل من التجارب 
العشرء لا يعين لنا هذه التجربة التي لا تقترن فيها الظاهرتان» فقد تكون 
الأولى أو الرابعة» أو أي تجربة أخرى من العشرة» وبذلك يكون البدأ 
الأرسطي علا بنفي غير حدد. 

والعلم بنفي غير حدد» له أمثلة كثيرة في معارفنا الاعتيادية » كا أن العلم 
بنفي one‏ له أمثلة كثيرة أيضاً. فنحن قد نعلم ob‏ هذه الورقة ليست 
سوداء» وهذا علم بنفي محدد. وقد لا نعلم بذلك. ولكنا نعلم ob‏ الورقة 
ليست سوداء وبيضاء في نفس الوقت» وهذا علم بنفي غير محدد» لأنه ينفي 
أحد اللونين عن الورقة على أقل تقدير. وقد نعلم بأن كتاب تاريخ الطبري 
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الذي كان موجوداً في مكتبتنا قد فقد dy‏ يعد موجوداء وهذا علم بنفي cade‏ 
وقد لا نعلم بذلك» ولكنا نعلم ob‏ أحد كتب التاريخ قد فقد من مكتبتناء 
وهذا علم بنفي غير محدد, لأننا لا نستطيع بموجب هذا العلم, أن نحدد نوع 
الكتاب الذي فقدناه. هل هو تاريخ الطبري أو تاريخ الكامل؟ . 

ونطلق على العلم بنفي غير محدد» وعلى أي علم بشيء غير محدد 
بالضبط. اسم العلم الاجمالي. ونطلق على العلم بالنفي المحدد» وعلى أي 
علم بشيء محدد بالضبط» إسم العلم التفصيلي. 


وعل هذا الأساس يكن أن نعتبر المبدأ الأرسطي Lee‏ عن ple‏ إجالي 
بالنفي . 


كيف lan‏ العلم الاحمالي : 


ويمكئنا بسهولة أن نفسر نشوء العلم بنفي محدد (العلم التفصيلي): فانت 
حين تقول: هله الورقة ليست سوداء؛ أو أن تاريخ الطبري ليس موجودا d‏ 
مكتبتي يمكنك of‏ تستند في ذلك إلى رؤيتك للورقة» وإدراكك بأنها ليست 
سوداء؛ ورى رؤيتك لكتبتك» وإفتقادك لتاريخ الطبري من بين كتبك. 


وأما العلم بنفي غير محدد (العلم الاجمالي) فأنه حين تتحدث عن ورقة 
hee‏ لونها بالضبط» غير أنك تعلم على أي حال أنها ليست سوداء وبيضاء في 
وقث واحدء فتقول: إن أحد اللونين على الأقل ‏ السواد أو البياض . غير 
موجود في الورقة» ولا تستند في تأكيدك لهذا النفى غير المحدد. إلى رؤيتك 
للورقة وإحساسك بلونهاء لأنك لو كنت قد رأيت الورقة لاستطعت أن sad‏ 
لونها بالضبط» Uy‏ تؤكد ذلك النفي غير المحدد قبل رؤية الورقة» نتيسجة 
للعلم المسبق بأن السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد. 

كا أن علمك غير المحدد ob‏ أحد كتب التاريخ قد فقد من مكتبتك» لا 
يمكن أن يكون نتيجة لتفتيش شامل للمكتبة كلهاء إذ في هذه الحالة سوف 
تعرف عادة الكتاب المفقود بالضبط» ولن يكون dl‏ لديك غير غدد» 
فيجب أن يكون هذا العلم نتيجة لشيء آخر. 


£A 


ونحن إذا درسنا الظروف التي ينشأ فيها العلم بنفي غير محدد (العلم 
الاجمالي) نجد أن هذا العلم يتولد في حالتين: 

الأولى : أن يدرك الانسان التمانم بين شيئين أو ج من الأشياء» 
فيعلم على هذا الأساس بنفي غير محدد [dls ob ol‏ منبا عل الأقل غير 
موجود» لأن افتراض Y lye ages‏ يلجم مع ان الثابت بينها . ومثال 
ذلك: العلم بنفي أحد اللونين على الأقل ‏ البياض أو السواد عن الورقة» 
فان هذا العلم نشأ عن إدراك التمانع بين السواد والبياض» وإستحالة 
اجتماعهها. 

والعلم d‏ هذه oA SILL‏ ينصب بطبيعته عل عدم اجتماع السواد 
والبياض» والمعلوم lye‏ العلم هو عدم اجتماع cowl‏ لا عدم هذا ولا عدم 
ذاك. 

الحالة الثانية: أن لا يدرك الانسان أي تمانع بين وجود هذا الشيء 
ووجود ذاك. ومع هذا يعلم ob‏ أحدهها على الأقل غير موجودء ومثال ذلك 
علمك بأن أحل كتب التاريخ (للطبري أو أبن الأثير أو اليعقوبي) قل فقد من 
مكتبتك » إذا دحلت إلى المكتبة ورأيت فراغاً ف wd)‏ كتب التاريخ, و تقترب 
مله لتعرف نوع الكتاب المفقود بالضبط› ٠‏ قفي حالة من هذا القبيل » يوجد 
لديك علم بئفي غير محدد (علم إجمالي). لأنك تعلم أن واحداً من كتب 
التاريخ غير موجود» Ny‏ تستطيع أن تدده وبالرغم من علمك هذا لا ترق 
أي تمانع وتضاد بين هذه الكتب» كالتمانع الذي كنا نراه في الحالة السابقة 
بين السواد والبياض. وهذا يعني : أن علمنا بنفي غير محدد في هذه الحالة, لا 
يقوم على أساس ادراك التمانع بين مجموعة من الأشياء» واستحالة اجتماعها 
في وقت واحدء كا في الحالة الأولى» بل يقوم على أساس نفي محدد في الواقع 
تشابه عليناء dy‏ نستطع تمييزه» فنشأ من أجل ذلك علم بنفي غير محدد. 

في مثال المكتبةء إذا افترضنا أن الفراغ الذي لاحظناه في رف كتب 
التاريخ كان يئل موضع تاريخ الطبري» ولكنا لم نعرف في النظرة الأولى 
ذلك لأننا لم نتذكر موضع تاريخ الطبري بالضبط» فمن الطبيعي أن نعلم 
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بنفي غير محدد» Of,‏ كان هذا العلم نفسه نتيجة لنفي محدد في الواقع » وهو 
فقدان كتاب تاريخ غ الطبري بالذات» إذ إذ لو م تفقد المكتبة تاريخ الطبري. لا 
لاحظنا oar‏ التاريخ , ولا تكون لدينا العلم بنفي غير حدد. 
ونستخلص من ذلك كله: أن العلم بنفي غير محدد (العلم الاجمالي) قد 

ينشأ من إدراك التمانع بين شيئين أو مجموعة من أشياءء وقد ينشأ من نفي 
محدد في الواقع وقد تشابه على الملاحظ: فنتج عن ذلك ple‏ بنفي غير vod‏ 
ولو زال ذلك cults)‏ لكان هذا النفي غير المحدد هو نفس ذلك النفي 
المحدد في الواقع 

. ونطلق على العلم بنفي غير محدد في الحالة الأولى اسم العلم الاجمالي على 
أساس التمانع» وعلى العلم بنفي غير محدد في الحالة الثانية اسم العلم 
الاجالي على أساس التشابه أو الاشتباه. 


العلم الاجالي الأرسطي من أي القسمين؟ 


عرفنا فيما سبق» أن المبدأ الأرسطي مرده إلى علم بنفي غير محدد. أي 
ple‏ إجمالي. وعرفنا أيضاًء أن العلم الاجمالي قد Lay‏ على أساس التمانع. 
وقد ينشأ عل أساس الاشتباه , 

dy‏ ضوء ذلك مکن أن نفترض كلا الفرضين d‏ العلم الاحمالي 
الأرسطي . فيمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتران في تجربة واحدة على الأقل 
علا إجماليا على أساس التمائع» وذلك إذا ادعی المنطق الأرسطي . أنه يدرك 
قائعاً ذاتياً بين الصدف النسبية d‏ عشر cult‏ وعل هذا الأساس. يعلم 
بأن الصدفة النسبية غير موجودة في تجربة واحدة على الأقل من تلك التجارب 
العشر. 

ويمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتران في تجربة واحدة على JBM‏ علا 
إجالياً على أساس الاشتباهء وذلك إذا ادعى المنطق الأرسطي أن هذا العلم 
نتيجة لنفي محدد في الواقع ولكنه غير محدد في علمناء من قبيل قبيل العلم بفقدان 
أحد كتب التاريخ في مثال المكتبة المتقدم. gag‏ أن صدفة نسبية محددة في 
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الواقع - كصدفة الاقتران بين الظاهرتين في التجربة WU‏ مثلاً ‏ لا توجد لعدم 
توفر الشروط الكفيلة بوجودها. ولكنا لم یہ يتح لنا joo‏ تلك الصدفة (أي لم يتح 
لنا أن نعرف Boal of‏ الي , تتوفر 00 وجودهاء هي صدفة الاقتران في 
التجربة الثالثة mae ee‏ واحدة على على أقل تقدير» 
نتيحة لانتفاء تلك الصدفة المحددة في الواقع 


Faull يلي: سوف نقوم بعدد من المحاولات التوضيح موقفنا من‎ les 
وبالتالي, عن عدم كونه‎ Lbs الأرسطي . والكشف عن عدم كونه مبدأ عقلياً‎ 
. يزعم المنطقي الأرسطي‎ |S الأساس المنطقي للاستدلالات الاستقرائية‎ 

والاعتراضات التي سوف نوجهها إلى اللمبدأ الأرسطي: تختلف في مدلولاتها 
ونتائجها. فبعضها يبرهن على نفي العلم الاجمالي الذي يعبر عنه هذا المبداء 
وعدم وجود كلا الأساسين اللذين يتكون على أساسهما العلم الاجمالي (أساس 
التضاد والتمانعء وأساس الاشتباه) وبعضها يبرهن على نفي الأساس الأول 
لتكوين العلم الاجمالي» وعدم وجود أي تانع وتضاد بين الصدف النسبية 
المتماثلة . وبعضها يبرهن على نفي الأساس الثاني لتكوين العلم الاحمالي. 
وعدم وجود أي اشتباه يبرر نشوء علم Sle]‏ بنفي غير محدد. 


الاعتراض الأول 


la‏ لا يكون بين الألف والباء رابطة سببية» ونوجد (أ) في عشر تجارب 
متتالية فسوف يؤكد لنا المبدأ الأرسطي السالف الذكرء أن (ب) غير مقترن 
مع () في مرة واحدة على الأقل حلال تلك التجارب» إذا أخذنا تسعة معلل 
هي الحد الأعلى لامكان تكرر الصدفة النسبية خلال التجربة. 

ونحن نريد في هذا الاعتراض أن نثبت» أن هذا العلم الاجمالي بنفي 
صدفة نسبية واحدة على الأقل. لا يمكن أن يفسر على أساس ادراكنا للتمانع 
والتضاد بين الصدف النسبية» أي بين الاقترانات المتمائلة التي لا تقوم عل 
أساس رابطة السببية» فاي عدد نفرضه من هذه الاقترانات التي تمثل صدفا 
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dts‏ مشاهداتنا وتجاربناء لا نجد أي تمانع وتضاد يحول دون اجتماعها 
ووجودها بصورة متتابعة. 

ولنأاحذ حالة افتراضية لتوضيح الفكرة في هذا الاعتراض» فنفترض أنا 
نريد أن نختبر أثر شراب معين ومدى قدرته على إيجاد الصداع لدى الشخص 
الذي يستعمله» فلعطي هذا الشراب إلى عدد كبير من الناس. فنلاحظ etl‏ 
أصيبوا جميعاً بالصداع عقيب استعمال الشراب. ففي هذا الخال نلاحظ 
اقترانين: أحدهما موضوعي مستقل عن ذاتية المجرب. وهو اقتران ذلك 
الشراب بالصداع. والآخر ذاتي» وهو اقتران الاختيار العشوائي للمجرب 
بظهور الصداع» حيث ظهر الصداع لدى كل الأفراد الذين اختيروا عشوائياً 
لاجراء التجربة عليهم . 

فإذا كانت بين الشراب والصداع رابطة سببية حقا. فهدان الاقترانان 
نتيجة طبيعية odd‏ الرابطة» ولا يوجد في الموقف حينئل أي صدفة نسبية. وأما 
إذا افترضنا عدم وجود رابطة سببية بين الشراب والصداع» Lily‏ على علم 
مسبق بأن الشراب لا أثر له في الصداع» فسوف نواجه في كل من الاقترانين 
ا موضوعي والذاتي صدفة نسبية 6 dy‏ تكرر تلك الاقترانات ie‏ ف الصدفة 
النسبية. ey‏ هذا نتساءل» أن فرضية التضاد بين الصدف Qt!‏ المتماثلة 
التى نريد مناقشتها الآن. إما أن تطبق على الاقتران الموضوعى بين الشراب 
والصداع» أو على الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي وظهور الصداع. 

أما الاقترانات الموضوعية المتكررة بين الشراب والصداع. فليس بينها أي 
تضاد أو ثمانع. بدليل أن بامكان الانسان أن يختار مسبقا وبطريقة واعية» 
الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لظهور الصداع» فيعطيهم من 
الشراب ويحصل عندئذ على أي ote‏ يشاء من الاقترانات الموضوعية بين 
الشراب والصداع التي تمثل صدفاً نسبية متماثلة . 

وأما الاقترانات الذاتية بين الاختيار العشوائي للمجرب وظهور الصداع. 
فهي أيضاً لا يوجد بينبا تضاد أو d glk‏ إدراكناء OF‏ فرضية التضاد إذا 
حاولنا تطبيقها على هذه الاقترانات الذاتية» كان معناها حينا نفترض أن 
. الصدفة النسبية لاتتكرر عشر مرات مثلاء أن بإمكان المجرب أن يختار عشوائياً 
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تسعة أشخاص› of‏ تتوفر فيهم مسبقاً شروط ظهور الصداع. ولكن إذا وقع 
الحتیاره عشوائياً على تسعة من هذا القبيل على سبيل التتابع , فسوف Pr‏ 
عن الاختيار العشوائي لأي فرد jel‏ تتوفر فيه نفس الشروط. لا لشيء؛ إلا 

من أجل أن لا تتكرر الصدفة النسبية عشر مرات بصورة متتابعة. ae‏ 
بشروط الصداع يصبح وجودها لدى أي انسان ‏ بعد الاحتيار العشوائي 
مصايين بأعراض الصداع Lge‏ لعجر الممارس للتجربة عن اختياره. 0 
يوجد انسان يزعم أنه يدرك شيئاً من هذا القبيل لكي يصح أن نتخل فرضية: 
التضاد أساساً لتفسير العلم الاجمالي الأرسطي . 

والشيء لفسه نقوله ف dle‏ الاستقراء slat‏ ثم على ساس الملاحظةوالتعداد 
البسيط. فإذا احترنا عشوائياً عدداً er or‏ فوجدناها سوداءء للاحظ 
اقتراناً موضوعياً بين الشكل المعين للطائر الذي نرمز اليه الزات 
والسواد. واقتراناً ذائياً بين الاختيار العشوائى للغراب وكونه أسود. ولا 
استحالة في أن يتكرر أي واحد من هذين الاقترانين دون رابطة سببية بين 
شكل الغراب والسواد. أما الاقتران الموضوعي بين شكل الغراب والسوادء 
فبإمكاننا أن نحقق نظيره بصورة متكررة ف حالات لا توجد فيها رابطة سببية 

بين الشكل والسواد. ففي ميسور أي انسان أن يختار بصورة واعية» عدداً 
كيرا من الدجاج الأسود كمثال للاقتران المتكرر بين الشكل واللون» دون 
رابطة السببية . 


وأما الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي للغراب والسوادء فلا يوجد 
أيضاً ما يبرر استحالة تكرره. UY‏ لو افترضنا أن الاقتران الذاتي لا يتكرر 
pte‏ مرات مثلاء للتضاد بين الاقترانات الذاتية المتتالية» لكان معناه أنا حينم 
نختار عشوائياً تسعة غربان ويبدو أنہا سوداء» سوف يبرب منا أي غراب آخر 
أسود» حرصاً على أن لا تتكرر الصدفة النسبية عشر مرات . 

ويمكن أن ندخل في الموقف اقتراناً We‏ وذلك ob‏ نفترض في مثال 
الغربان أنا فحصنا كل الغربان التى تسكن في المناطق ALL‏ دون الغربان 
abla‏ في المناطق الساحلية. ففي هذه الفرضية يوجد اقشران موضوعي 
جديدء وهو اقتران العيش في منطقة جبلية مع السواد. ويتميز هذا الاقتران 


oy 


عن الاقتران الموضوعي السابق بين شكل الغراب والسواد. أنه مستوعب. 
بمعنى أن كل غربان المناطق الجبلية» قد لوحظ اقترانها بالسواد بينما لم يلحظ في 
الاقتران الموضوعي السابق اقتران كل غراب بالسواد. 

ويمكن للمنطق الأرسطي أن يحصل على تطبيق أفضل لفرضية التضادء 
إذا خص التضاد بالصدف النسبية المتماثلة التي تمثل اقتراناً موضوعياً مستوعباً. 

فليس المهم عدد الصدف النسبية المتماثلة» بل استيعابها لكل الأفراد التي 

a‏ إلى إحدى الظاهرتين. فكلما كانت هناك cam‏ (ح) و(ب) ولوحظ 
أن كل الأفراد التي تنتمي إلى (ح) تقترن ب (ب) فمن المستحيل أن يكون 
اقتران (ب) و (ح) صدفة. وأما إذا لوحظ فقط. أن lode‏ من الأفراد الي 
تنتمي إلى (ح) تقترن ب (ب) فلا توجد استحالة في أن تكون هذه الاقترانات 
صدفة . 


وحينها تحدد فرضية التضاد بين الصدف النسبية المتمائلة على هذا cull‏ 
يكون من الصعب دحضهاء إذ لا يمكن أن نحصل من الطبيعة على مثال 
اقترنت فيها كل الأفراد gil‏ تنتمي إلى ظاهرة بظاهرة أخرى. دون رابطة 
سببية 6 وعلى سبيل الصدفة. 

وفرضية التضاد بين الصدف النسبية بصورتها هذه وإن كانت تعطي 
شزرا Lal pail‏ لبعض الاستقراءات» ولكنها لا يمكن أن تفسر كل 
الاستقراءات المقبولة التي gh‏ إلى تفسيرها. 

فحن قد نواجه ثلاث ظواهر: (أ) و (ب) و (ح) ونتأكد من اقتران كل 
)>( و(ب) الي هي في نفس الوقت أفراد ل (fy‏ وتظل أفراد spl‏ 

( لا نعلم عن Lal‏ ب (ب) bs ile‏ هذه SLI‏ إذا افترضنا العلم 
مقا أن (ح) لا أثر له في إيجاد (ب) فسوف يكون بامكان فرضية التضاد 
a‏ الأخيرة أن تفسر لنا الطريقة التي بها نثبت سببية (أ) ل (ب) ونصل 

لى التعميم الاستقرائي القائل: كل (أ) تقترن ب (ب)ء dy OF‏ لو لم تكن 
4 ل (رب) وكانلت تقترن ب (ب) تارة» وتقترن بعدمه أخرى حسب الظروف 
والملابسات» لكان معنى ذلك أن اقتران (ح) باستمرار ب (ب) مستحيل 


o£ 


er ws gee‏ لأنه يعني في حالة عدم سسبية َك ل bie (wv)‏ نسبية 


فإذا كان 0 هو re‏ الغراب و(ح) هو سكناه في المناطق الحبلية 
و(ب) هو السواد. وافترضنا أن الاستقراء شمل كل الغربان التي تسكن في 
المناطق الجبليةء وكنا نعلم Gig‏ بأن سكنى هذه المناطق لا أثر لها في السوادء 
فسوف نحصل على الشروط التي تتبح لفرضية التضاد بصورتها الأخيرة» أن 
تبرر التعميم الاستقرائي القائل: كل غراب أسود. لأن شكل الغراب إذا كان 
ier‏ للسوادء فلا يوجد أي صدفة فيا لاحظناه من اقتران سكنى الغراب 
للمناطق الحبلية مع السوادء ما دام كل غراب أسود. Lely‏ إذا كان الغراب 
يتصف بالسواد 0 وبالبياض أخرى حسب الظروف والملابسات» فسوف 
نحصل على اقتران مستوعب» يقوم على أساس الصدفة. إذ يكون من الصدفة 
أن تتوفر لجحميع الغربان القاطنة في المناطق الحبلية عوامل السواد دون عوامل 
البياض» ما دمنا نعلم أن نفس سكن المنطقة الجبلية ليس من عوامل السواد. 

وللاحظط d‏ هذا الضوءء أن فرضية التضاد بصورتها الأخيرةء Le]‏ إنما تصلح 
Lett‏ لتفسير الاستدلال الاستقرائي إذا توفر: 

اول : اقتران مستوعب» of Gar‏ يكون لدينا إضافة إلى (أ) و (ب) شيء 
الث وهو (ح)ء وتكون الأفراد المستقرأة من (أ) هي كل الأفراد التي تنتمي 
إلى (ح) بينها ليست هي كل الأفراد التي تنتمي إلى (أ). 

وثانياً: علم مسبق ob‏ (ح) ليس له أثر في تكوين (ب). 

في حالة توفر هذين الشرطينء نجد أمامنا أحد أمرين: Ub‏ أن يكون 
(ly‏ ا ل (ب) فلا صدفة في اقتران (ح)ب (ب) باستمرار. وإما أن لا 
يكون Lew cl)‏ ل (ب) فيكون اقتران (ح) ب (ب) اقتراناً مستوعباً لكل أفراد 
(ح) على أساس الصدفة. وفرضية التضاد بصورتها التي افترضناهاء تلفي 
هذه الصدفة المستوعية. فنستخلص من ذلك أن fy‏ سيب ل (ب) . 

وإذا لم يتوفر الشرط الأول» كا إذا لم نستوعب في فحصنا للغربان كل 
غربان المناطق att‏ وإثما التقطنا مجموعة مختلطة من الغربان دون تحديد. 
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فوجدناها سوداءء فلا ضرورة إلى افتراض سببية شكل الغراب للسواد؛ لان 
افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) لا يعني قيام اقتران مستوعب على أساس 
الصدفةء وإنما يعني تكرر الاقتران الموضوعي بين شكل الغراب والسواد 
صدفة وتكرر الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي والسواد. ولا استحالة في 
تكرر هذين الاقترانين كا عرفنا. 

وإذا توفر الشرط الأول» واستوعبنا في فحصنا للغربان كل ole‏ المناطق 
الجبلية » فوجدناها سوداء» ولكن لم يتوفر الشرط الثاني» فهذا يعني أنا نحتمل 
أن يكون العيش في المنطقة الحبلية من عوامل السواد. وني هذه الحالةء لا 
Ke‏ أن نستنتج سببية شكل الغراب للسواد. OF‏ بديل افتراض هذه السببية 
هو افتراض سيبية المنطقة الحبلية للسوادء لا وجود اقثران مستوعب على 
أساس الصدفة . 

ae‏ ما تقدم. أن فرضية التضاد إن طبقت على نفس الاقترانات 
المتكررة بين (أً) و(ب) أو الاقترانات المتكررة بين الاختيار العشوائي ل (أ) 
و(ب) فهي he‏ بالامكان دحضه. وإن طبقت على الاقتران المع بين 
(حد) و(ب) فلا نملك مثالا من الطبيعة لدحضه؛ ولكتها ضمن هذه aa‏ 
لا تصلح أساساً لتفسير الدليل الاستقرائي في كثير من الأحيان. OY‏ كثيراً من 
الاستقراءات نتوصل عن طريقها إلى تعميمات على أساس ملاحظة مجموعة 
مختلطة من الأفراد. وبتعبير اخرء أن الاستدلال الاستقرائي السليم على سببية 
(أ) ل (ب) يتوقف على أن نلاحظ خلال التجربة اقتران (أ) ب (ب) في عدد 
كبير من الآفراد. ولا يتوقف على افتراض )>( 


الاعتراض الثاني 


d‏ كل حالة نواجه فيها التضاد والتمانع ين جموعة من الأشياء. نستطيع 
أن نؤكد القضية الشرطية القائلة : لو وجدت الدوافع والعرامل الكافية لأمجاد 
تلك الأشياء. فلا يکن أن توجد dows bas‏ للتمائم والتضاد whet‏ فإذا 


كم 


كانت مساحة الغرقة لا تسع عشرة أشخاص. LST‏ أن نؤكد أن عشرة 
أشخاص حتى لو توفر لدى كل واحد منهم الدافع إلى دخول الغرفة؛ لا يتاح 
هم دخوها مجتمعين. من أجل التمانع والتضاد الناتج عن ضيق مساحة 
الغرفة . 

وحين| نلاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبيةء نجد أننا واثقون عادة 
بأنبا لا تتكرر على حط طويل. فإذا خترنا أفراداً بصورة عشوائية» وأعطيناهم 
لبناء فنحن على ثقة ah‏ سوف سوف لن يقترن ذلك بظهور الصداع صدفة 
في جميع الأشخاص الذين اخترناهم عشوائياً ولكنا في نفس الوقتء لا 
نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة: لو كان هؤلاء الذين اخترناهم 
عشوائيا تتوفر لدم عوامل الصداع لا ظهر الصداع d‏ جميعهم؛ من أجل 
التمائع والتضاد بين الصدف النسبية المتمائلة. 

وهكذا نلاحظ اننا كلما استمددنا ثقتنا بعدم اجتماع مجموعة من 
الأشياءء من الاعتقاد بالتمانع والتضاد clay‏ نجد أنفسنا متأكدين من عدم 
اجتماع أفراد تلك المجموعة» حتى في Tle‏ توفر المقنضى لوجود كل Joly‏ 
منها. dle dy‏ الصدف النسبية رغم اعتقادنا عادة بأنها لا تجتمع بصورة 
متوائلة. لا نعتقد بعدم الاجتماع, حتى ف حالة py‏ المقتضي لوجود الصداع 
في كل واحد من الأفراد المختارين عشوائياً. بل نحن متأكدون من القضية 
الشرطية القائلة: لو كان لدى كل واحد من هؤلاء المقتضي الكاني SAY‏ 
الصراع» لاجتمعت الصدف السبية المتماثلة» ولافترن الصداع بشرب اللبن 
صدفة في كل أولئك الأفراد. وهذا يعني أن ثقتنا الاعتيادية Ob‏ اقتران ظهور 
الصداع بشرب اللبن لا يتكرر باستمرار على خط طويلء لم تنشأ من الاعتقاد 
بالتضاد والتمانع بين مجموعة الاقترانات المتماثلة. 


الاعتراض الثالث 


في هذا الاعتراض ريد ان نبرهن على ان العلم الاجمالي الذي يثله المبدأ 
الأرسطي ليس قاثاً على اساس التشابه والإشتباه. 


ey 


ومن أجل هذا يجب ان ندرك ميزة أساسية في كل علم اجمالي يقوم على 
أساس الاشتباه» وهي ان هذا العلم لما كان نتيجة لواقعة محددة إيجابية أو 
سلبية (نقصد بالواقعة dad‏ الايجابية وجود شي ء وبالواقعة السلبية عدمه ( وقد Cs‏ 
العلم الإجالي على اساس اشتباه تلك اللوائعة وعدم تميزها عن وقائع 
أخرى » فهو مرتبط بتلك الواقعة المحددة فى في الواقع , وان كان عاجرا عن 
تعيينباء Ly‏ يشار اليها (slo‏ بطريقة غامضة وبصورة غير محددة. RU‏ اذا 
Y ge Ul‏ كدت Ob‏ كينها ما تند مات وذكر إسمه» غير اننا لم 
نسمع الاسم بالضبط› ds‏ ندر هل هل ذكر إسم سعيد أو خالد » ففي هذه 
الحالة ينشأ لدينا ple‏ إجالي بأن إنساناً واحدا على الأقل قد مات» وهذا العلم 
مرتبط بحادثة الوفاة المحددة في الواقع. التي أخبر عنها من لا يكذب» والتي 
لا نملك التعبير عنها إلا ببذه الطريقة الغامضة. وهذا يعني . انا US‏ توفر 
لدينا أي مبرر للشك في حادثة الوفاة تلك التي نشير إليها:.بطريقة غامضة. 
Spud‏ ورل bys QUAY pall‏ تان sla‏ 

فالعلم الإجمالي الذي يقوم على أساس الاشتباهء يرتبط [Slo‏ بواقعة محددة 

في الواقع يشار إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة. ويكون أي شك في 
تلك الواقعة» سبباً لزوال العلم الإجمالي. 


وإذا لاحظنا في هذا الضوء. ما يفترضه المنطق الأرسطي من العلم 
الاجمالي» ob‏ الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار على خط طويل» أي lal‏ غير 
موجودة في مرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب oc‏ نجد ان هذا العلم 
لا يرتبط بنفي صدفة محددة في الواقعم» وهذا يوضح ان العلم الاجمالي OL‏ 
واحدة على الأقل من الصدف النسبية على خط طويل غير موجودة لا يقوم على 
أساس الاشتباه . 


ولا توجد أي صدفة یکن ان نشير اليها بطريقة غامضة. وبصورة غير 
محدّدة تكون هي الأساس | Ait‏ للعلم الاجماليء كا كانت حادثة الوفاة التي 
نشير اليها بطريقة غامضة, باعتبارها الحادثة التي أخبر بها من لا يكذب. هى 
ai‏ الحقيقي للعلم الاجمالي ob‏ إنساناً مات » ومن أجسل هذا نلاحظ ان 


oA 


العلم الاجمالي بعدم وجود صدفة واحدة على الأقل على القط الطويل. لا 
بزول مها فرضنا الشك في أي صدفة نشير اليها بطريقة غامضة أو محددةء 
ew‏ كان العلم الاجمالي بوفاة إنسان cle‏ يزول إذا طرأ الشك في Bole‏ الوفاة 
التي اخبر عنها من لا يكذب. 


الاعتراض الرابع 


نريد في هذا الاعتراض ان ندحض ايضاً » فكرة وجود ple‏ اجمالي قبلي 

ثم على أساس التشابه والاشتباه. أي نثبت ان ما يفترضه المبداأ الأرسطي 

من العلم بعدم وقوع الصدفة 3 مرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب 
ne‏ ليس علا Whe‏ قبلياً قا على أساس التشابه والاشتباه. 


ولكي تتضح هله المحاولة» يجب ان نعرف ما ota‏ المنطق الأرسطي 

من العلوم القبلية. أي العلوم العقلية المستقلة عن الحس والتجربة. 

إن العلم fell‏ القبلي في المنطق الأرسطي قسمان: أحدهما يضم 
العلوم العقلية الأولية» التي تشكل النطلقات الأساسية للمعرفة البشرية. 
ply‏ يضم العلوم العقلية الناتجة عن تلك العلوم , وهي العلوم التي تحصل 
عن طريق البرهان المستمد من العلوم الأولية , 

والعلوم القبلية في كلا corel‏ « تخضع جميعاً لشرط أساسي في المنطق 
الأرسطي Ol yas‏ يكون 7 ثبوت المحمول للموضوع فيها ضرورياً . فلا يكفي لكي يكون 
العلم عقلياً قبلياًء أن ندرك ان ر الألف ) ثابتة ( للباء )» بل لا بد ان ندرك 
ضرورة ثبوته له » وهذه الضرورة: إما ذاتية تفرضها طبيعة الموضوع . وأما 
ناشئة عن سبب أدى ثبوت المحمول للموضوع . فإن كانت ذاتية » فالقضية 
أولية » والعلم بها علم قبلي من القسم الأول . وإن كانت ناشئة عن سبب . 
فالقضية dil‏ مستتبطة 2 والعلم مہا علم قبلي س القسم الثاني . والعقل 
يدركها نتيجة لإدراك ذلك السبب الذي نشات ae‏ ضرورة بوت المحمول 

وفي هذا الضوء. نأخذ العلم الإجمالي OL‏ الصداع سوف لن يوجد صدفة 
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في مرة واحدة على الأقل خلال عشر تجارب » للندرس مدى إمكان قبوله 
علماً عفلياً قبلياً كما يدعي المنطق الأرسطي . إذا افترضناه علما اجماليا 
يقوم على أساس الإشتباه. 

إن هذا العلم الإجمالي. إذا كان يقوم على أساس الاشتباه» فهو مرتبط 
كما عرفنا سابقاً- بصدفة محددة في الواقع . ومردٌ العلم عندئذ الى العلم بعدم 
وقوع تلك الصدفة» غير ان عجزنا عن تحديدها جعل علمنا غير دد أي 
جعله Lele‏ اجمالياً بعدم وقوع صدفة واحدة على الأقل خلال عشر 
تجارب مشلا . 

ويمكننا, عندئلٍ أن نبرهن للمنطق الأرسطي » Ob‏ هذا العلم ليس عقلياً 
قبلياً » GY‏ نتساءل أن هذا العلم هل يعني عدم وقوع تلك الصدفة 
الخاصة أو ضرورة عدم وقوعها ؟ فإن كان يعني عدم الوقوع فحسب» فليس 
علماً عقلياً قبلياً » لا تقدم من أن العلوم العقلية القبلية في رأي المنطق 
الأرسطي يجب ان تكشف عن ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه , 
ولا يكفي كشفها عن مجرد الثبوت أو النفي. وان كان علما بضرورة عدم 
وقوع تلك الصدفة لخاصة. فهذه الضرورة» إما ان تكون ذائية وإما أن 
تكون عرضية وناتهة عن عدم وجود السبب الكافي لوقوع تلك الصدفة , 
وواضح ان الضرورة الذاتية لا dle‏ لإفتراضها في أي صدفة» لأن كل صدفة 
بالإمكان ان تقع إذا توفر سببها الكافي لا يجادها. فنحن إذا لاحظنا Bole‏ 
ظهور صداع لدى الشخص الذي تناول اللبن في كل واحدة من التجارب 
العشرء لم نجد اي ضرورة واستحالة اتية تفرض عدم ظهور الصداع في أي 
واحدة من تلك التجارب. bly‏ افتراض الضرورة العرضية النانجة عن عدم 
وجود السبب الكافيء فهو يعني انا نعتقد بعدم حدوث الصداع في تجربة 
خاصة من تلك التجارب العشرء نتيجة للاعتقاد بعدم توفر سبب الصداع في 
تلك التجربةء مع أننا في الواقع لا نجد علمنا الاجمالي بعدم تكرر الصدفة 
النسبية خلال التجارب المتعاقبة مرتبطاً في فكرة مسبقة عن أسباب تلك 
الصدف. وقد لا تملك أي فكرة عن الأسباب ونوعيتها؛ ومع ذلك تعلم 
بعدم تكرر الصداع. فمثلا قد لا تعلم ما هي أسباب الصداع, ومع هذا 
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نعلم ob‏ حدوث الصداع لا يقترن صدفة بشرب اللبن في جميع الحالات 
التي تجري عليها التجربة. وهذا يعني» إن العلم بعدم حدوث الصداع في 
بعض تلك الحالات » ل ينشأً عن فكرة مسبقة عن السبب لانا لا نعرف ما 
هي أسباب الصداع. 

وهكذا نستخلص من ذلك ان العلم الإجالي بعدم وقوع الصدفة في 
مرة واحدة على الأقل» إذا كان يقوم عل ll‏ التشابه والاشتباه» ويرتبط 
بصدفة Alt‏ » فلا يمكن ان يكون (Le‏ عقلياً قبلياً. 


الاعتراض الخحامس 


نريد الآن أن نستدل على أن pos‏ الإجمالي ob‏ الصدفة لا تتكرر de‏ 
خط طويل» إذا كان موجوداً ra tes Peace‏ فهو ليس علماً قبلياً ( أي قبل 
التجربة والاستقراء) أولياًء کا يفترضه Gall‏ الأرسطي لكي بعل منه 
الأساس العقلي المنطقي للدليل الاستقرائي . وفي) يلي توضيح ذلك: 

إن العلم الاجمالي الأرسطي يقول: إن (أ) و(ب) إذا لم تكن borer‏ رابطة 
سببية » فلا يتكرر اقتران أحدهما مع الآخر باستمرار خلال حط طويل. وحين 
نفترض أن هذا الخط الطويل يعبر عن عشر تجارب متتابعة» يمكئنا على هذا 
الأساس أن نستنتج سببية (أ) ل (ب) إذا لاحظنا اقتراهها خلال التجارب 
المتتابعة عشر مرات. فإذا كان (أ) مادة معينة نريد امتحان تأثيرها في رفع 
الصداع. وکان (ب) هر ارتفاع الصداع. وأعطينا تلك المادة إلى عشرة من 
المصابين بالصداع» فارتفع صداعهم» استنتجنا من ذلك أن هذا التكرر في 
الاقتران بين استعمال تلك المادة وارتفاع الصداع ليس صدفةء OY‏ الصدفة 
السبية لا تتكرر عشر مرات» بل هو ناتج عن سببية تلك المادة لرفع 
الصداع. 

ولنفترض أننا اكتشفنا بعد ذلك أن واحداً على الأقل من أولئك العشرة» 
الذين أجرينا تجاربنا عليهم» كان قد استعمل في تلك اللحظة ودون علم منا 
قرصاً من (الأسبرين) الكفيل بإزالة الصداع» ففي هذه ULI‏ سوف يفقد هذا 
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الاكتشاف تلك التجربة التي أجريت على ذلك الشخص قيمتها ودورها في 
تكوين الدليل الاستقرائي وإيجاد العلم بالسببية بين (أ) و(ب) sl)‏ بين المادة 
التي نجري عليها تجاربنا وارتفاع الصداعء وسوف يكون موقفنا LUE‏ كالموقف 
الذي نقفه تجاه تسع حالات ناجحة فقطء فإذا كان عشرة هو الحد الأدن 
للاستقراء المفيد للعلم» فسوف يزول علمنا بالسببية» نتيجة لاكتشافنا أن 
fear‏ من العشرة كان قد تناول قرص الأسبرين قبيل التجربة . 

وهكذا نجد أن أي حالة من حالات نجاح التجربة في عملية الاستقراءء 
تفقد أثرهاء إذا عرفنا بعد ذلك أنه كان إلى جانب (أ) و(ب) شيء ثالث لم 
نلاحظه حين إجراء التجربة نرمز اليه ب (ت) وهو كاف لايجاد (ب) على أي 
حال. والمنطق الأرسطي لا يمكنه أن يفسرٍ هذا ls‏ على ضوء طريقته في 
تبرير الدليل الاستقرائي› التي تفترض (Les (de‏ ا (أي قبل الاستقراء 
والتجربة)» وأولياً ob‏ الصدفة لا تتكرر خلال الاستقراء على خط طويل. لأن 
هذا العلم القبلي الأولي الذي يفترضه المنطق الأرسطي. لو كان هو الأساس 
لمجرد اكتشافنا بعد ذلك وجود (ت) في احدى التجارب العشرء OY‏ هذا 
الاكتشاف لا يعني إلا التاكد من وقوع صدفة واحدة» وهي اقتران الألف 
بالتاء في تلك التجربة. وهذا لا ينفي باي شكل من الأشكال علمنا المسبق 
الذي يفترضه المنطق الأرسطي» وهو العلم بأن الصدفة لا تتكرر على حط 
طويل» OF‏ هذا العلم المسبق» يعني العلم Ob‏ الصدفة النسبية لا توجد مرة 
واحدة على الأقل خلال عشر تجارب متتابعة (إذا افترضنا أن اللخط الطويل 
يتمثل في عشر تجارب متتابعة). فإذا اكتشفنا بعد ذلك أن الصدفة النسبية 
قد وجدت في مرة» لا يكون هذا متعارضاً مع ذلك العلم المسبق. فلماذا 
يزول ذلك العلم بسبب هذا الاكتشاف؟ . 

إن التفسير الوحيد الصحيح لذلك هو أن العلم بأن الصدفة لا توجد مرة 
واحدة على الأقل» هو وليد ناتج جمع عدد من الاحتمالات. هي: احتمال 
عدم وجود الصدفة في المرة الأولى» واحتمال عدم وجودها في المرة الثانية؛ 
وهكذا... » فإذا سقط واحد من هذه الاحتماللات» واكتشفئا وجود الصدفة 
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في مرة زال العلم الناتج عن جمع تلك الاحتمالات. وهذا يعني أنه ليس علاً 
أولياً Vb lbs‏ ا تزعزع var Shy‏ تلك الاحتمالات . 


الاعتراض السادس 


le‏ نقوم بإيجاد (أ) لنلاحظ نوع العلاقة بينه وبين (ب) فيوجد (ب) في 
التجربة؛ oda dl‏ نواجه إحدى حالتين. الأولى: أن نكون متأكدين من عدم 
وجود (ت) [نرمز ب (ت) إلى أي شيء يكن أن يكون هو السبب لوجود 
(ب) عدا eff)‏ والثانية: أن يكون وجود (ت) وعدمه كلاهما Shot‏ تي 
الحالة الأولى يتحتم على المنطق الأرسطي أن يكتفي بتجربة واحدة للتوصل إلى 
العلم بسببية (أ) ل (ب) Gl]‏ منه بمبدأ السببية. فا دام ل (ب) سبب على أي 
حال بحكم مبدأ السببية» وما دمنا نفترض أن (ت) ne‏ موجود» فمن 
الضروري أن يكون (أ) هو السبب ل (ب). ولا نحتاج في هذه الحالة إلى 
تكرار التجربة. Gy‏ الحالة الثانية نجد أن العلم بالسببية يتوقف على تكرار 
التجربة ونجاحها في عدد كبير من المرات. وني هذه الحالة نلاحظ أن الميل 
نحو الاعتقاد بسببية (أ) ل (ب) يتأثر- بدرجة كبيرة ‏ بمقدار احتمالات وجود 
(ت) في تلك التجارب الناجحة. فكلا كانت احتمالات (ت) أكبر» كان 
We‏ إلى الاعتقاد بسببية (fl)‏ (ب) أبطأ. وكلما كانت احتمالات (ت) 
أصغر. كان ميلنا إلى هذا الاعتقاد أكبر. 


وهذا يعني أن الميل إلى الاعتقاد الاستقرائى بسببية (أ) ل (ب) يتناسب 
Like‏ مع مقدار احتمالات وجود (ت) في التجارب الناجحة» وهذا نجد أنا 
إذا لم نكن على ple‏ مسبق ob‏ (ب) أسباباً أخرى لوجوده في الطبيعةء 
سوف يكون ميلنا إلى الاعتقاد بسببية (أ) ل (ب) أكبر منه فيا إ إذا كنا نعلم 
ob‏ ل (w)‏ أسباباً Sel‏ غير tf‏ نعلم بوجودها خلال التجارب الي 
aly el‏ وذلك oY‏ احتمال وجود )4( d‏ الافتراض الأول أصغر قيمة من 
احتمال وجوده في الافتراض CG‏ لأنه في الأول يعبر عن ناتج ضرب 
احتمالين هما: احتمال أن يكون ل (ب) في الطبيعة سبب ch‏ واحتمال أن 
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ثالثاً: إنا رغم ميلنا إلى الاعتقاد ob‏ تناول اللبن سوف لن يقترن صدفة 
بارتفاع الصداع في عشر تجارب متتابعة» لا نميل إلى الاعتقاد بالقضية الشرطية 
التي تقول: لو اتفق في تسع تجارب أن يقترن ارتفاع الصداع بتناول اللبن 
صدفة فسوف لن يتكرر هذا الاقتران في التجربة العاشرة. 

وعلى ضوء هذه الأمور BAY!‏ نستطيع أن نعرف أن الاعتقاد بأن الصدفة 
النسبية لا تتكرر pte‏ مرات متتابعة ليس Ue‏ عقلياًء إذ لو كان [le‏ عقلياً 
لأدى إلى الاعتقاد ‏ بنفس الدرجة ‏ بالقضية الشرطية الملازمة. وهذا يعني أنا 
نواجه [de‏ من نوع جديد وغريب على الذهنية المنطقية التقليدية» إذ نتعامل 
مع قضيتين متلازمتين بطريقتين مختلفتين» فنعتقد باحداهما ونشك في الأخرى. 

وهذا العلم الغريب في أطواره» بحاجة إلى تفسير لا يربطه بالعلوم 
العقلية القبلية» وإلى ذهنية منطقية تتناسب مع أطواره الخاصة به التي يتميز بها 
عن العلوم التي يعالجها المنطق الأرسطي . وهذا ما سوف نعرفه في ضوء نظرية 


الاحتمال. 
تقييم عام للموقف الأرسطي 


عرفنا سابقاً of‏ المنطق الأرسطي عالج كل واحدة من المشاكل الثلاث التي 
يواجهها الدليل الاستقرائى» بافتراض قضية عقلية قبلية: فمشكلة احتمال 
الضدفة المطلقة تغلب عليها باففراض ميد السببية.. ومشكلة احتمال: الصدفة 
النسبية تغلب عليها بافتراض المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية على حط 
طويل. ومشكلة احتمال التغير وعدم الاطراد تغلب عليها بافتراض قضية 
مستنبطة من مبداً السببية تقول: إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متمائلة . 

وهذا الموقف يكن تجرئته إلى نقطتين رئيسيتين : 

الأولى: إن المنطق الأرسطي يؤمن ob‏ الدليل الاستقرائي بحاجة إلى 
ثلاث مصادرات» لا بد من افتراضها مسبقاً لكي يتاح للدليل الاستقرائي أن 
يتغلب على مشاكله الثلاث» ويؤدي إلى العلم بالتعميم المطلوب. وما لم نسلم 
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يكون ذاك الشيء موجوداً فعلاء بين لا يعبر في الافتراض الثاني إلا عن قيمة 
احتمالية واحدة. 

وهذا الارتباط الوثيق بين العلم الاستقرائي أو الميل الاستقرائي نحو 
الاعتقاد بالسببيةء وبين مقدار احتمالات وجود (ت) في التجارب المتعاقبةء لا 
يمكن للمنطق الأرسطي أن يفسره على أساس طريقته في تبرير الاستدلال 
الاستقرائي, لأن الاستدلال الاستقرائي إذا كان نتيجة ple‏ أولي قبلي بان 
الصدفة النسبية لا تتكرر في خط طويل» US‏ حصلنا على خط طويل من 
الاقتران بين ظاهرتين» استنتجنا السببية بينهماء دون أن يكون لمقدار 
احتمالات وجود (ت) أي تأثير على ذلك . 


الاعتراض السابع 


إذا افترضنا أن الخط الطويل الذي نعلم بأن الصدفة النسبية لا تتكرر 
عليه باستمرار» يتمثل في عشر تجارب» فهذا يعني أن اقتران تناول اللبن مع 
ارتفاع الصداع في تسع تجارب متتابعة أمر محتمل. ولكنه غير محتمل في عشر 
تجارب متتابعة» من أجل العلم بأن الصدفة النسبية لا تتكرر في عشر تجارب 
متتابعة. ونريد أن نبرهن في هذا الاعتراض عل أن هذا العلم ليس علدا 
عقلياً معطى uJ‏ بصورة مباشرة . بل هو وليد عدد كبير من | yo Yee‏ 
والبرهان يتركب مما يلي : 

أو : إن كل علم عقلي بشيء (ونريد بالعلم العقلي العلم الذي نحصل 
عليه بصورة مسبقة على الاستقرار والتجربة) يؤدي lam‏ | لى العلم بما يلازم 
ذلك الشيء؛ | إذا كان العام معتقداً بالملازمة بين الشيثين . 

ثائياً: إن القضية القائلة ob‏ الصدفة النسبية لا تتكرر في عشر تجارب 
متتابعة» إذا كانت صادقة» صدقت القضية الشرطية القائلة: لو وجدت 
الصدفة النسبية في تسع تجارب فسوف لن توجد في التجربة العاشرة حتياً. 
وهذا يعني التلازم بين هاتين القضيتين. 
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بتلك المصادرات تسلياً مسبقاً. لا يمكن الاعتراف بالعلم الاستقرائي والمناهج 
الاستقرائية في الاستدلال. 

الثائية : إن المنطق الأرسطي يؤمن Ob‏ مبدأ السببية» والبداً الذي ينفي 
تكرر الصدفة النسبية. والقضية القائلة: إن الحالات المتمائلة تؤدي إلى نتاثج 
متماثلة, هي قضايا عقلية قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء» ومن أجل 
ذلك وجد فيها المنطق الأرسطي تلك المصادرات الثلاث التي يحتاجها الدليل 
الاستقرائي . 

وكل ما تقدم من مناقشة للمنطق الأرسطي حتى الآنء كان boy‏ بواحدة 
من تلك القضايا الثلاثء أي بالقضية التي تقول: إن الصدفة النسبية لا 
تتكرر على خط طويل. وقد استطعنا أن نعرف أن هذه القضية ليست عقلية 
قبلية» وبذلك لا تصلح أن تكون إحدى تلك المصادرات الثلاث التي يفتش 
عنها المنطق الأرسطي لدعم الدليل الاستقرائي . 

وفي رأبي » أن المنطق الأرسطي : his + gat‏ ف الاعتقاد بطابع عقي 
قبل لقضية ليست من القضايا العقلية القبلية. بل أخطا Lal‏ في الاعتقاد 
بحاجة الدليل الاستقرائي إلى مصادرات قبلية اشا 

ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل في تفاصیله» تاركين ذلك 
إلى القسم الثالث من هذا الكتاب» حيث نستعرض - بشمول وعمق - النظرية 
التي يتبناها هذا الكتاب في تفسير الدليل الاستقرائي» والتي تؤكد أن 
الاستقراء يؤدي إلى التعميم بدون حاجة إلى أي مصادرات قبلية. وسوف يبدو 
بوضوح في ضوء تلك النظرية» أن المصادرات الثلاث التي onl‏ با Gall‏ 
الأرسطي وربط مصير الدليل الاستقرائي cle‏ يمكن إثباتها جميعاً بالاستقراء 
نفسهء كما نثبث أي تعميم من التعميمات الأخرى عن طريق الدليل 
الاستقرائي . 
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لكان 
اتتام وال لو 


Converted by Tiff Combine 


مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب 
التجريبي 


بعد أن عرفنا طريقة المذهب العقلي في تفسير الدليل الاستقرائي وتبريره 
عقلياًء تربك a‏ تعرف موقف المذهب apr‏ من الم وطريقته في علاج 


ونقصد بالمذهب التجريبي : الاتجاه الذي يؤمن بأن التجربة والخبرة 
الحسية هي الأساس العام والمصدر الرئيس لکل ألوان المعرفة التي يزمر أ 
الفكر البشري + ويدكر وجود أي معرفة قبلية لدى الانسان بصورة مستقلة عن 
الخنس والتجزبة : 

وقد تقدم في بحثنا السابق مع المنطق الأرسطي» أن الدليل الاستقرائي 
يواجه ثلاث مشاكل رئيسية : 

الأولى: لاذا يجب أن. نفترض ل (ب) سبباً» ونستبعد احتمال الصدفة 
المطلقة؟ . 

الثائية : إذا كان ل (ب) سبب» فلماذا يجب أن nat‏ أن سببه Ha‏ 
الذي اقترن به» ونستبعد احتمال الصدفة النسبية› وأن يكون (ب) az ys‏ 
ب (ت) في الواقع؟. 

الغالثة: إذا استطعنا أن نتأكد من أن (fy‏ كان هو السبب ل (ب) خلال 
الاستقراء الذي eli ybe‏ ¢ فكيف نستطيع أن ا النتيجة› ونؤكد d (!) of‏ 
كل الحالات الأخرى الممائلة سوف يظل دا وسوف يقترن به (ب) Asis‏ 

وقد Lf,‏ ف دراستنا لوقف الاتجاه الأرسطي تجاه مشاكل الاستقراء أن 
المشكلة الثائية من هذه المشاكل الثلاث» هي التي استاٹرت باهتمامه على 
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الصعيد المنطقي دون الأولى والثانية» اعتماداً مله في حلها على ما تقرره 

الفلسفة العقلية التي يؤمن بها من مبادىء قبلية للسببية. وقد عالج المشكلة 

الثانية على Galt lal‏ هبدأ قبل أيضاً ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط 
dub‏ 


Lf‏ المذهب التجريبي» فهو يرفض فكرة وجود قضايا ALE‏ ولا يؤمن 
بالمبادىء العقلية للسببية التي أمن بها التفسير الأرسطي الاستقراء» ولهذا 
استقطبت المشكلة الأولى والثالثة اهتمامه» ولم تحظ المشكلة الثانية منه إلا 
باهتمام جانبي 6 oY‏ المذهب التجريبي يدرك خطورة المشكلة الأولى. والثالثئة 
بالنسبة إليه إذ لا يمكنه of‏ يعالجها عن طريق البادىء العقلية للسببية التي 
افترضها المنطق الأرسطي» ما دام لا يقر بوجود معرفة عقلية قبلية. 

ولدى تحديد موقف المذهب التجريبي من الدليل الاستقرائي وطريقة 


تفسيره له يمكن أن نصنف موقفه إل ثلائة اتجاهات سوف نستعرضها تباعاً» 
وفقاً لدرجة وثوقها بالدليل الاستقرائي» لا وفقاً لتسلسلها التاريخي . 

فالأول: هو إتجاه اليقين الذي يؤمن بإمكان الوصول إلى اليقين عن 
طريق الدليل الاستقرائي . 

والثاني : هر تجاه الترجيح الذي يرق أن الدليل الاستقرائي پسببا 
pore‏ للقضية الاستقرائية ‏ وكلها dial‏ الااستقراء وتوسع ازدادت القضية 
الاستقرائية سا دول أن تصل إلى مسنوی اليقين . 

والثالث: الانجاه الذي يشك d‏ قيمة القضية الاستقرائية من الناحية 
ا موضوعية ‏ ويفسر الاستدلال الاستقرائي بوصفه pale‏ ذهنية Kons‏ 


ol ZY‏ الأول وئزعته اليقيئية 


والممثل الرئيس هذا الاتجاه هو الفيلسوف الانجليزي: (جون ستيورت 
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مل) الذي يعتبر من كبار رواد المذهب التجريبي. وقد آمن بأن الاستقراء 
يفضي بالمباحث إلى نتائج indy‏ 

ويمكننا أن نقسم موقفه من مشاكل الاستقراء إلى قسمين. احدها يرتبط 
بالمشكلة الأولى والثالثة. والآخر يرتبط بالمشكلة الثانية . 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى والثالثة : 


يمكن أن نلخص موقف هذا LAY!‏ للمنطق التجريبى من المشكلة الأولى 
والثالثة بما يلي : : 

أا ا س oN dele‏ إلى ةا ال در ال اة 
القائلة : إن الحالات المتمائلة تؤدي إلى نتائج متمائلة» ويتفق مع المنطق 
الأرسطي Wyle d‏ ربط الاستقراء بقياس يستمد صغراه من الأمثلة وكبراه من 
قضيتي السببية والاطرادء إذ يجد المستقرىء في تتبعه للأمثلة أن تمدد الحديد قد 
اقترن بالحرارة خلال تلك الأمثلة» ويقرر على ضوء قضيتي السببية والاطراد 
في الطبيعة أنه كلما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معينة فهي تحدث باستمرار في 
كل الظروف الممائلة» ويستنتج من ذلك أن التمدد يحدث [tle‏ كلما وجدت 
الحرارة في الحديد. 

وثائياً: إن المذهب التجريبي» إذ يربط التعميمات الاستقرائية بقضايا 
السببية» يختلف عن المذهب العقلي في تفسير هذه القضايا وتبريرهاء فبينها كان 
المذهب العقلي يؤمن بأنها قضايا عقلية قبلية» يرفض المذهب التجريبي طابعها 
العقلٍ القبلي» ويؤكد أن الخبرة المسية هي الأساس الوحيد للمعرفة البشرية 
كلهاء ومن أجل ذلك آمن ستيورت مل Ob‏ قضايا السببية نفسها نتساج 
استقراءات أوسع وأشمل في dle‏ الطبيعة"). وهذا يعني أننا حصلنا على 


)1( لاحظ كتاب (جون ستيورت مل) للدكتور توفيق الطويل ص NEE‏ 
(۲) لاحظ كتاب المنطق الحديث ومناهج البحث للدكتوز محمود قاسم ص 1۴ . 
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العلم بقضايا السببية نتيجة استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطبيعة» ومنذ 
اكتشفنا فضايا السببية» أصبحت بدورها أساسا لكل تعميم استقرائي لاحق . 

وثالثاً: إن Gall‏ التجريبي كا يختلف عن المذهب العقلي في المصدر 
الذي نستمد مله ادراكنا لقضايا السببيةء كذلك يختلف عنه في معنى السببية» 
وما يعنيه مبدأ السببية العام القائل: إن لكل حادثة لة سبباً في الطبيعة. 

فإن للسببية مفهومين: المفهوم العقلي والمفهوم التجريبي : 

فالسببية بمفهومها العقلي» تعبر عن علاقة الا جاب والضرورة بين 
ظاهرتين. فأي ظاهرتين إحداهما تؤثر في إيجاد الأخرى ol‏ فالظاهرة المؤثرة 
منهها هي السبب» والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبب , 

وأما السببية بمفهومها التجريبي» فهي لا تعبر عن LAY‏ والتأثير 
واحتمية والضرورة» لأن هذه العناصر لا تدخل في نطاق الخبرة cdc)‏ 
والمذهب التجريي لا يعترف gh‏ عناصر غير تجريبية» ولهذا لا تعني السببية 
بمفهومها sal‏ سوى 3 معين من a‏ الزمني بن ظاهرتين ؛ ولكن 
“ie leg‏ السببية ب بين ظاهرتين y‏ بد أن يكون التتابع مطرداً. يعن هذا 
الأساس فالتتابع الزمني المطرد هو كل ما تعليه علاقة السببية بمفهومها 

ds‏ هذا الضوء bo‏ لدى المقارنة ہین المفهوم العقلٍ للسيبية وا مفهوم 
التجريبي ub‏ 


yl‏ أن تبعية إحدى الظاهرتين للأخرى التي تحدد مركزها في 
العلاقة ‏ أي كونها مسببة ‏ هي تبعية زمنية في المفهوم التجريبي » بيا هي تبعية 
في الوجود لدى المفهوم العقلٍ للسببية. 

وثائياً: ان علاقة السببية لا يمكن للمفهوم التجريبي ان يتصورها بين 
ظاهرتين مقترنتين زماناً »لأن في هذه الحالة لا يمكنه أن يفترض احداهما سبباً 
والأخرى مسبباً. UY‏ رأينا أن التبعية الزمنية هي التي تعين المسبب في المفهوم 
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التجريبي» ومع التقارن الزمني لا توجد تبعية من هذا النوع» وبالتالي لا 
توجد علاقة سببية» ولهذا فان المنطق التجريبي لا يطلق اسم السببية على 
علاقة الاقتران المطرد بين ظاهرتين» وإنما يصفها بأنها علاقة من ples‏ 
وأما المفهوم العقلي للسببية الذي يعبر عن الايجاد ably‏ والضرورة» فهر 
يستطيع أن يتصودٍ هذه العلاقة بين ظاهرتين مقترئتين زماناً فتكون احداهها 
سبباً والأخرى مسبباً. لاعلى أساس التبعية الزمئية» بل على أساس التبعية في 
الوجود والتأثير» فالظاهرة المؤثرة هي السبب» والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك 
تابر هي المسبب وان اقترنتا 8 بل أن المفهوم العقلي للسببية يستنبط من 

عنصر الضرورة هة Qube‏ بن الست اريت ارين الست :وال 
الأخير من السبب Lae‏ يكون السبب مركباً من مجموعة أشياء» لأن أي فاصل 
ge)‏ بين السبب بكامل وجوده والمسبب يتعارض مع ضرورة استتباع السبب 
للمسبب التي يؤمن بها المفهوم العقلي للسببية . 


مناقشة هذا الموقف: 


ويمكن أن نلخص تعليقنا على هذا الاتجاه التجريبي لتفسير الدليل 
الاستقرائي 3 4 فى ثلاث نقاط: 

النقطة الأول : إن هذا الكتاب يختلف عن المنطق العقلي والتجريبي معا 
تجاه قضية من أهم قضايا الدليل الاستقرائي» وهي ltl‏ على السؤال 
التالي: هل يعتبر الدليل الاستقرائي بحاجة إلى قضايا السببية كمصادرات يبني 
على أساسها التعميم؟ . 
على الحواب بالايجاب على هذا السؤال» ler‏ نؤمن على ضوء تفسيرنا المقبل 
للتعميمات الاستقرائية» أن الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات من 
هذا القبيل لكي يؤدي إلى ترجیح التعميم » وبالتالي إل العلم به . 

وسوف يتولى هذا الكتاب شرح هذه d Abas!‏ القسم الثالث من 


وف 


الاستقرائي » ولهذا سوف أكتفي هنا ode‏ الاشارة» كما أشرت إلى ذلك أيضاً 
خلال تقييم الموقف الأرسطي من الاستقراء. 

النقطة الثائية: إنا نتفق مع الاتجاه المتقدم في إيمانه Ob‏ قضايا السببية 
تستنتج من الاستقراء نفسه» وهذا لا يعني أنا نرفض المصدر العقلي القبلي لهذه 
القضاياء بل يعني أنا حتى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي هذه القضاياء 
يظل بالامكان إثبات قضايا السببية في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء 
فالدليل الاستقرائي في مفهومنا المنطقي قادر بمفرده ‏ وبدون مصادرات قبلية 
عن السببية ‏ على إثبات تلك القضايا. 


ولكن USA‏ التى تورط فيها الاتجاه التجريبي بهذا الصدد» هي أنه 
اعتقد بأن التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضايا السببية» وزعم في 
الوقت نفسه أن قضايا السببية نتاج استقرائي» أي تعبير عن تعميمات 
استقرائية سابقة» ومن الواضح أن قضايا السببية إذا كانت تعبر عن تعميمات 
استقراثية» فهذا يعني أن ذلك الاستقراء الذي أدى إلى تلك التعميمات» قد 
قام بدوره ف إثبات التعميم 6 دون الارتكاز على أساس قضايا السببية. OY‏ 
قضايا السببية ليست إلا نتيجة التعميم الذي برهن عليه ذلك الاستقراء »ومن 
الطبيعي أن نستخلص من ذلك أن بامكان الدليل الاستقرائي » بدون افتراض 
قضايا السببية كمصادرات قبلية» أن يبرهن على التعميم . وإذا أمكن هذا من 
الناحية المنطقية في الاستقراء الذي برهن على نفس قضايا السببية, يصبح 
ise‏ في كل استقراء» ويثبت أن الدليل الاستقرائي عموماً لا پرتکر في إثباته 
للتعميم على تصديق مسبق بقضايا السببية. 

النقطة الثالثة: Ul‏ إذ نؤمن Ob‏ الدليل الاستقرائي كفيل بإثبات السببية 
بدون حاجة إلى مصادرات قبلية» نريد بذلك السببية بالمفهوم Gaal‏ الذي 
يعبر عن علاقة ضرورة بين السبب والمسبب. وأما إذا استبعدنا السببية 
بالمفهوم العقلي» وافترضنا أنه لا طريق إلى Celt}‏ لا قبل الاستقراء ولا 
بالاستقر اء نفسه» فليس بالامكان أن cath‏ بالدليل الاستقرائي السببية بالمفهوم 
Sorel‏ ولا أي تعميم من or,‏ التي يثبتها الاستقراء عادة فالشرط 
الأساسي لانتاج الدليل الاستقرائي في رأيناء of‏ يكون قادرا على إثبات 
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السببية بالمفهوم العقليء وما م نثبت السببية العقلية» يعجز الدليل الاستقرائي 
عن إثبات أي تعميم» بل وحتى عن ترجيحه بأي درجة من درجات 
الترجيح . 

وسوف أعود إلى توضيح هذه النقطة eb‏ بعد. ولا أجدني قادرا الآن على 
تبرير هذا الشرط الأساسي » وتفسير أنه كيف يعجز الدليل الااستقرائي عن 
إثبات أي تعميع إذا م نفترض قدرته على إثبات السببية العقلية» لأن ذلك 
يرتبط بنظريتنا التي نفسر على أساسها الدليل الاستقرائي , والطفرة ة التي 
يستبطنها من الخاص إلى العام » وهذا أكتفي الآن مبذه الاشارة تاركاً توضيح 
مغزاها الكامل | إلى القسم الثالث من بحوث هذا الكتاب. 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية : 


وأما الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التجريبي من المشكلة الثانية من 
مشاكل الاستقراء الثلاث . وهي المشكلة التي استقطبت اهتمام المنطق 
الأرسطي فيمكننا أن نستخلص النقطة الجوهرية فيه ما تقدم» OY‏ هذا 
الاتجاه التجريبي آمن بقضية الاطراد في الطبيعة القائلة: بأن ظاهرة ما إذا 
وجدت عفيب ظاهرة أخرى في ظل شروط معينة فسوف توجد عقيبها دائياً في 
ظل نفس الشروط. ومن الواضح أنه لا يقصد بذلك أن أي ظاهرتين إذا 
وجدث احداهما عقيب الأخرى مرة واحدة» فسوف يستمر هذا التتابع بينها 
دائ إذ كثيراً ما تحدث ظاهرة عقيب ظاهرة أخرى صدفة ولا يتكرر وجودهما 
معاً بعد ذلك. فلا بد أن يراد بقضية الاطرادء أن أي ظاهرتين وجدث 
احداههما عقيب الأخرى في عدد كبير من المرات» فسوف يطرد وجود احداهما 
عقيب الأخرى [tls‏ . وبذلك نصل إلى شيء شبيه LE‏ بالمبدأ الأرسطي القائل : : ob‏ 
الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويلء غير أن fall‏ الأرسطي قضية عقلية 
قبلية في رأي الأرسطيين» وقضية الاطراد استقرائية في رأي المنطق التجريبي . 


Yo 


الطرق الأربعة في مواجهة المشكلة الثانية 


وقد قدم لنا ستيورت مل في منطقه التجريبي» طرقاً عديدة نصح 
باستعماها للتأكد من وجود السببية بين الظاهرتين اللتين نحاول اكتشاف نوع 
العلاقة بينهما. | 

olay‏ الطرق كلهاء ترتبط بالمشكلة الثائية من مشاكل الاستقراء الثلاث» 
فهي في الواقع طرق لاستبعاد إحتمال الصدفة النسبية» فنحن حينها نقوم, 
بإيجاد الألف فيوجد الباءء نواجه احتمال أن تكون هناك تاء مجهولة» Oly‏ 
تكون هذه التاء هي سبب الباء بدلا عن الألف (أي أن يكون ذلك الشيء 
الذي تقترن به الباء باستمرار هو التاء لا الألف). 

ففي هذه الحالة يمكن للطرق التي اقترحها ستيررت مل أن تقوم بدور 
كبير في التقليل من درجة هذا الاحتمالء ولكنها على أي حال لا تفسر امكانية 
القضاء على هذا الاحتمال نهائياً. وسوف نستعرض فيا يلي هذه الطرق لكي 
نحدد دورها في الدليل الاستقرائي : 


: طريقة الاتفاق‎ Yui 
وقد حدد مل القاعدة التي تعبر عن هذه الطريقة على النحو الآتي:‎ 
إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فقط,‎ 


فهذا الفلرف الوحيد الذي تتفق فيه يع هذه oe ULI‏ هو السيب 3 هذه 
الظاهرة. 


فإذا قلنا: إن الظاهرة المراد تفسيرها هي (ب)» وأا تسبق أو تصحب 
UG‏ الأولى بالظروف: (أء ك ج)» وفي الحالة الشائية بالظروف: 
(ل» م“ أ(« وفي الحالة الثالثة بالظروف؛ ib)‏ د فالظرف الوحيد المشترك 
بين هذه الحالات الثلاث وهو (أ) يعد سبباً ل (ب). 

وهذه الطريقة إذا أردنا أن ندرسها بعمق» ونفسر دورها الذي تقوم به 
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نستطيع أن نكتشف بوضوح lel‏ تعالج في الحقيقة مشكلة احتمال الصدفة 
النسبية (أي احتمال التاء) ففي الحالة الأولى للظاهرة (ب) وإن كنا نجد أن 
(ب) قد وجدت عقيب (أ) ولكننا نواجه بدرجة كبيرة احتمال التاء» إذ كا 
يكن أن يكون السبب لوجود (ب) هو (أ) كذلك يكن أن يكون السبب في 
ذلك (ك) أو (ج)ء ولكنا حينا نلاحظ الخالة الثانية ثم الثالثة» إلى جانب 
الحالة الأولى» يضعف بالتدريج امال OF‏ تكرن (oy‏ مرتبعلة. سببياً (ly pis‏ 
ويكبر احتمال ارتباطها السببي ب (أ)» لأن ارتباطها السببي ب (أ) لا يفترض 
إلا علاقة سببية واحدة» وهي علاقة تقوم بين crys Cl)‏ وأما ارتباطها 
السببي بغير (أ) فهو يفترض ثلاث علاقات سببية: إذ لا بد في حالة استبعاد 
(أ) من افتراض علاقة السببية بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو (ج) تبريراً 
للحالة الأولى؛ وافتراض علاقة سببية أخرى بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو 
)© تبريراً للحالة الثانية» وافتراض علاقة سببية ثالثة بين (ب) و hich)‏ 
(د). ومن الواضح أن الاحتمال الواحد أكبر قيمة من مجموعة احتمالات BH‏ 
يساوي كل واحد منها ذلك الاحتمال الواحد. 

وهكذا نجد أن هذه الطريقةء يقتصر دورها على مواجهة المشكلة الثانية 


من مشاكل الاستقراء» وتمكننا من التقليل من درجة احتمال وجود التاءء أي 
احتمال الصدفة النسبية. 


ثانياً : طريقة الاختلاف : 


وهي طريقة يكون فيها المستقريء بين حالتين متشاببتين في جمييع 
cody hall‏ ما عدا bb‏ واعدا وقد وجدت الظاهرة في احداها ولم توجد في 
الأخرى , فيستنئج من ذلك أن ذلك الظرف الوحيد الذي وجد في إحدى 
الحالتين دون الأخرى» هو سبب الظاهرة. 

فإذا قلنا مثلاً: ان الظاهرة المراد تفسيرها (ب) وأنها وجدت في الحالة 
الأولى التي تشتمل على الظروف: (ك) (ل) (م) (أ) ولم توجد في الحالة الثانية 
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التي تشتمل على الظروف: (A)‏ (ل) (م) فمن المرجح أن يكون الظرف (fy‏ 
هو السبب في وجود الظاهرة (ب). 

ولا تعنى هذه الطريقة. أن الحالتين متشابهتان باستثناء ظرف daly‏ في 
جميع الظروف الواقعية التي رافقت كلتا الحالتين, OV‏ المستقريء لا يمكنه عادة 
أن يتأكد من استيعابه في الملاحظة لكل الظروف الواقعية» وإنما تعني طريقة 
الاختلاف: أن الحالتين متفقتان في كل الظروف التي أتيح للمستقريء أن 
يستوعبها في ملاحظته ؛ باستئناء ظرف واحد. 

وهذه الطريقةء كالطريقة السابقة» تقتصر وظيفتها على gre‏ المشكلة 
الثانية» والتقليل من احتمال الصدفة النسبية» WY‏ حين نواجه الحالة الأولى 
التي وجد فيها (ب)» ونستوعب عدداً من ظروفها بما في ذلك (أ)» لا نستطيع 
أن ait‏ صفة السببية لواحد من تلك الظروف دون الآخر. ولذلك لا يمكن 
أن نعتبر (fy‏ هو السببء OY‏ وجود (ت) محتمل ما دام من الممكن أن يكون 
أي واحد من الظروف الأخرى التى لاحظناها (ت). فإذا واجهنا بعد ذلك 
الحالة الثانية, أمكننا أن نتأكد من أن أي ظرف وجد في كلتا الحالتين لا يمكن 
أن يقوم بدور (ت)» Oly‏ يكون هو السبب ل (ot)‏ 6 ومبذا يتناقص احتمال 
(ت) بقدر ما يثبت اشتراك DUI‏ الثانية مع الأولى في الظروف. 


مم 
الثاً: طريقة التلازم في التغير 
وقد حدد مل هذه الطريقة على النحو الآتي: 
ان الظاهرة التي تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو 
خحاص» تعد مرتبطة بتلك الظاهرة بنوع من العلاقة السببية. فإذا كانت لدينا 
ظاهرتان» ودرسنا احداهما في حالات ختلفة فوجدنا أنبا موجودة على درجات 
متفاوتة في تلك الحالات» ولاحظنا أن الظاهرة الأحرى موجودة في جميع تلك 
OV‏ وإن تغيرات معينة تطرأ عليها تتناسب مع التغيرات التي تطرأ على 
الظاهرة الأولى ashy‏ درجتهاء فسوف نخرج من ذلك بنتيجة : وهى اكتشاف 
علاقة سببية بين الظاهرتين . ٠‏ 
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wy ¢() احتمال‎ or الطريقة ينلحصر دورها أيضاًء في التقليل‎ olay 
إذا درسنا إحدى الحالات» ووجدنا تناسباً بين التغير الذي طرأ على ظاهرة (أ)‎ 
والتغير الذي طرأ على ظاهرة (ب) واجهنا احتمال أن هذا التناسب صدفة»‎ 
لا صلة له برأ‎ pl سيب‎ las وأن يكون التغير الطاريء على (س)‎ 
ولكن | إذا وجدنا التداسب نفسه بين كل درجات التغير الملحوظة في حالات‎ 
عديدة فسوف يتضاءل باستمرار احتمال (ت) ويكبر احتمال السببية بين (أ)‎ 
و(ب).‎ 
إلا شكلاً معقداً من أشكال طريقة‎ sell وليست طريقة التلازم في‎ 
الاتفاق. لأن طريقة التلازم في التغير تستبطن وجود ظرف مشترك بين الحالات‎ 
غير أن‎ GWU العديدة لوجود (ب) وهو (أ)» وهذا هو ما تعنيه طريقة‎ 
طريقة التلازم في التغير» تضيف إلى ذلك: أن هذا العنصر المشترك له‎ 
وأن تناسياً‎ haat درجات» وأن نفس الظاهرة الملحوظة وهي (ب) لما درجات‎ 
معيناً بيبها يشمل كل الحالات التي تدحل في نطاق الاستقراء.‎ 


shal,‏ طريقة البواقي 


وقد حددت هله الطريقة على النحو الآتي : 
إرجاع می النتائج d‏ المجموعة الثانية ما عدا نتيجة واحدةء إلى يع 
المقدمات في المجموعة الأول ما عدا مقدمة واحدة» فمن المرجح أن توجد 
علاقة بين المقدمة والنتيجة البافيتين. 
وقد قيل : إن هذه الطريقة. هي التي أتاحت rl dal‏ الفلكيين أن 
| يكتشفوا نظرياً كوكباً أطلق عليه led‏ 5 اسم «نبتون». لأنهم أمنوا بنظرية 
ا 3 تمده موقم أي كوكب (aby‏ لقوانين الحاذبيةء ولاحظوا في ضوء 
ذلك الحرافاً 5 مدار الكوكب: (يورانوس» عن coy‏ الذي تفترضه نظرية 
الجاذبية. فهذا الفارق بين النظرية والواقم» هو الظاهرة البافية التي يجب 
تفسيرها. فوضع (لوفريبه) الفرض الآني, وهو: أن هذا الاضطراب في مدار 
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يورانوس» يرجع إلى وجود كوكب سيار آخحر مجهول لا يقع تحت ملاحظتنا 
Syd Uy olay BLS Ce‏ وفعلا كشف بعد ذلك أحد علاء الفلك عن 
نبتون» وهو إسم الكوكب الجديد. 

ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة ناقصة فإن 
تطبيقها على اكتشاف نبتون يعطينا الصورة التالية عنها: 

إن العلاء lke‏ واجهوا انحراف مذار يورانوس عن الموقع الذى تحدده 
نظرية الجاذبية» على افتراض أن لا يوجد كوكب احر في موقع نبتون» كان 
أمامهم افتراضان: أحدهما أن نظرية الحاذبية صحيحة» وأن هذا الانحراف 
ينشأ من وجود كوكب إخرء بالشكل الذي يتيح لنظرية الجاذبية أن تفسر ذلك 
الانحراف» والآخر: أنه لا وجود لكوكب آخخر» وأن هذا الانحراف يتعارض 

مع نظرية الحاذبية . وهذا يعني أن النظرية غير صحيحة. وقد رجح E‏ 
a‏ الافتراض الأول على الافتراض الثاني. وذلك lode OF‏ كبيراً من 
الظواهر كان (Gms‏ كل الانسجام مع التقديرات التي تفرضها 4 
الجاذبية. وهذا الانسجام يجب أن يفسر عند الأخذ بالافتراض الثاني من 
الافتراضينالسابقين بأنه صدفةء وأن هناك (ت) مجهولة هي الموجه الحقيقي 
لتلك الظواهر دون قانون الحاذبية , ومن الواضح أنه (ds‏ ازدادت تلك 
الظواهر التي ثبت علمياً انسجامها مع قانون الحاذبية» ضعف احتمال تفسير 
كل هذا الانسجام على أساس (ت) المجهولة» وكبر احتمال LAY‏ بالافتراض 
الأول من الافتراضين السابقين. 

وهكذا نجد عند تحليل طريقة البواقي؛ lal‏ أسلوب آخر في التقليل من 
درجة احتمال (ت). 

ونستخلص مما تقدم ‏ أن الطرق الأربعة التي وضعها ستیورت مل إذا 
nie‏ دورها في الاستدلال الاستقرائي منطفياً نجد أنها تتجه جميعاً إلى علاج 
المشكلة الثانية من مشاكل الاستقر اء الثلاثء ومقاومة احتمال الصدفة 
النسبية» أي احتمال (ت) الممجهولة . فكها وضع pelt‏ الأرسطي مبدأه 
القائل: «إن الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثريأ»لمقاومة هذا الاحتمال» كذلك 
وضع ستيورت مل طرقه الأربع Lyla‏ نفس الاحتمال. 
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ولكن هذه الطرق الأربع» لا تستطيع أن تفسر لنا كيف يقضى على 
احتمال (ت) Ls:‏ لأن أقصى ما تنجزه: هو أنها تربط افتراض (ت) 
بافتراض أمور كثيرة» فيتضاءل بذلك احتمال (ت) لأنه يعبر عندئذ عن 
حاصل ضرب قيم احتمالات تلك الأمور الكثيرة بعضها ببعض. وحاصل 
ضرب هذه القيم الاحتمالية مهيا كان ضئيلاء لا يصل إلى الصفر بحال من 
الأحوال. 
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Converted by Tiff Combine 


الا تجاه الثاني ونزعته الترجيحية 


يؤمن الاتجاه الثاني في المذهب التجريبي» Ob‏ التعميم الاستقرائي يحتاج 
إلى افتراض قضايا ومصادرات يجب إثباتها بصورة منفصلة عن الاستقراء. 
ويؤمن في الوقت نفسهء ob‏ إثبات تلك المصادرات غير ممكن لا بالطريقة التي 
حاوها المذهب العقلي حيث اعتقد بأنها قضايا عقلية قبلية» ولا بالطريقة التي 
حاوها الاتجاه السابق للمذهب التجريبي حيث اعتقد بأنها بدورها gil‏ 
لاستقراءات سابقة. وما دام إثبات تلك المصادرات غير ممكن» فلا يتاح لأي 
استدلال استقرائي أن يؤدي إلى اليقين بالقضية الاستقرائية» وإثما يقتصر دوره 
على تنمية احتماها. فكل تجربة في سياق الاستقراءء تساهم في تنمية قيمة 
احتمال القضية الاستقرائية» وهذا يتناسب احتماطا طرداً مع عدد ما يشتمل 
عليه الاستقراء من تجارب وشواهد. 


وأظن أن من sill‏ أن أقتطع هنا فقرات من كلام للدكتور زكي نجيب 
محمود يوضح فيه موقفه من مشكلة الاستقراءء وهو موقف يمثل هذا الاتجاه 
الذي عرضناه : 

قال الدكتور زكي : «إن معظم من تناول الاستقراء بالبحث ‏ ومن هؤلاء 
(رسل) نفسه ‏ لا يجدون ناميا من الاعتراف بوجود مبدأ عقلي لم نستمده من 
الخبرة الحسية» هو الذي يكون سندنا في تعميم الأحكام العلمية. فمهما بلغت 
من اخلاصك للمذهب التجريبي في نظر هؤلاء - فلا مندوحة لك في الناية 
عن أن تعترف بشيء لم يأتك عن طريق التجربة. وهو Tall‏ القائل بأن ما 
يصدق على بعض أفراد النوع الواحد» يصدق كذلك على بقية أفراده» وبذلك 
يمكن التعميم... من أجل ذلك يرى (رسل) أننا في الناية مضطرون في 
الاستقراء إلى الرجوع إلى أساس غير تجريبي وهو ما يسميه بمبدأ الاستقراءء 
(إن أولئك الذين يتمسكون بالاستقراء ويلتزمون حدوده» يريدون أن يؤكدوا 
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ob‏ المنطق كله تجريبي › ولذا فلا يننظر منم أن يتبيلوا بأن الاستقراء 
نفسه - حبيبهم العزيز - يستلزم مبدأ منطقياً لا يمكن البرهئة عليه هو نفسه على 
أساس استقرائي ؛ إذ لا بد أن يكون مبدأ قبلياً) . فالرأي عند كثيرين ومنهم 
وت clos LS‏ هو أن التجربة الحسية وحدها لا تكفي› ولا بد لنا إما أن 
نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته» فنعتبره دالا بنفسه على 
صدق نفسه. وإما أن نبحث ee‏ عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل 
قبل وقوعها (على أساس خبرة الماضي). 

فسؤالنا OY‏ هو: هل يجوز لنا الحكم بصحة الاستدلال من حوادث 
الماضي على حوادث المستقبل» دون الرجوع إلى أي مبدأ dae‏ قبلي» كمبدأ 
الاستقراء الذي اقترحه (رسل)؟ هل هناك مبرر عقلي يحتم أن تجيء التجربة 
الجديدة مشامة للتجارب الماضية؟ ونحن دفاعاً عن المذهب التجريبي نسأل 
بدورنا: ماذا يريد هؤلاء بقوهم : مبرر عقلي؟ | إذ نرى أن المشكلة كلها متركزة 

في المراد مهاتين ee‏ . فالذين يقولون أن تجربة الماضي وحدها ليس 
ليها مرن عقل: ر أن نحكم في ضوثها على المستقبل؛ » يريدون sly,‏ 
الكلمتين : (مبرر عقلي) صدقاً بقينياً في النتيجة , أو قل : rl‏ يريدون ا أن 
يكون الاستدلال استنباطياً نتيجته محتواة في مقدماته» وبذلك يستحيل أن 
تتعرض للخطاً. . . فواضح أن الاستقراء لا يكون فيه مبرر عقلي ببذا gal‏ 6 
OY‏ الاستقراء ليس استنباطاً. 

لكن لاذا نفهم المبرّر العقلي بهذا المعنى؟ إنها لا gat‏ ذلك في العلوم ولا 
في ا als‏ 8 فلو قبل لي في الحيأة كاري إن ا سيلاعب 00 وأنا لا 
hye‏ وكسب (ب) في التتين؛ فان هنالك م الخبرة الماضية ion‏ 
أن أقول بأن )أ( سيكسب اللعب هذه المرةء باحتمال أرجح من أن يكسب 
(ب). وعلى هذا الأساس نفسه يكون المبرر غاية في القوة حين أحكم بأن 
الرجل الساقط من النافذة سيتجه في سقوطه نحو الأرض. وأن الشمس 
يرق غداء وهكذا. قد يقول المعترضون: لكن هذا ترجيح لا يقين, 
ونحن نجيب: نعمء والعلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لا اليقينء OY‏ 
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اليقين لا يكون إلا في القضايا التكرارية التي لا تقول ab‏ جديداً كقضايا 
الرياضة» وأما القضايا الاخبارية فصدقها احتمالي)7١)‏ 

وقد قام الدكتور زكي بعد هذا بدراسة لحساب الاحتمال وفسر 
الترجيحات الاستقرائية كلها على أساس حساب الاحتمال. 


مناقشة الاتجاه الثاني 


ولا يمكنني الآن أن أستعجل Sia‏ ئج التي سوف نخرج مها من البحث 
المقبل في هذا الكتاب» عند توضيح ts‏ من الدليل الاستقرائي . ولكن 
بإمكاني أن أشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور زكي نجيب وما 
يمثله من adi‏ في المنطق التجريبي على ضوء تلك النتائج : 

الأول: إنا نؤمن بأن الدليل الاستقرائي يؤدي إلى العلم بالتعميم. ولا 
نعني بذلك تحويل الاستقراء إلى استنباط وسير من العام إلى الخاص. بل هو 
نمط آخر من الاستدلال؛ لا يدخل في نطاق الاستنباط. وهذا الاستدلال يسير 
من الخاص إلى العام دون الاستعانة باي مبادىء عقلية قبلية. 


ونحن حين نتناول هذه القضية بالبحث في القسم المقبل من هذا 
الكتاب» سوف لن نستطيع أن نقدم برهاناً على أن الانسان السوي ي يعلم بعدد 
كبير من التعميمات على أساس الاستقراء. فنحن لا ملك lim‏ برهانا يقنع 
الشخص بوجود هذا العلم إذا انكره. وماذا عسانا نقول لمن ینکر dale‏ بأنه 
i‏ ' كل فسوففا يشبع ؛ وإذا قطع رقبة ابنه فسوف يموتء. وإذا وضع كوبا من 

على الموقد المشتعل فلن حدث فيه الانجماد!؟. 

إن موقفنا من هذا الانكارء يشبه الموقف الذي يتخذه أي انسان تجاه 
الفيلسوف SE‏ الذي Sa‏ وجود العام وأي واقع موضوعي خارج نطاق 
تصوراتنا» ويزعم أنه لا يعلم بشي ء خارج نطاق هذه التصورات!. فكا لا 
يمكننا أن نبرهن للفيلسوف SU‏ على أنه يعلم Ob‏ لزوجته وأولاده وداره 


.٠١۸- ١١4 المنطق الوضعي ص‎ )١( 
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واقعاً موضوعياً. وإن كنا متأكدين من أنه يعلم بذلك على أساس طبيعة تعامله 
مع هله الأشياء. كذلك لا يمكننا أن نبرهن ضد شخص ينكر العلم بأنه إذا 
أكل فسوف candy‏ وإذا ذبح ابنه فسوف يموت ويرى أن الاستقراء المديد في 
تاريخ البشرية لا يكفي للعلم بذلك إذا لم يكن الانسان مسرفا في اعتقاده! . 

وما سوف gai‏ به في البحث المقبل. هو التمييز بين, ثلاثة أنواع» وهي : 
اليقين المنطفي. واليقين الموضوعي » واليقين الذاتي. وننتهي من دراسة هذه 
الأنواع الثلاثة إلى أن اليقين المنطقي يختص بالاستدلال الاستنباطي. ولا 
يشمل الاستدلالات الاستقرائية» وان اليقين الذاتي مسألة شخصية» وليس له 
مقياس موضوعي » وان اليقين ا موضوعي هو اليقين الذي يمكن للاستدلال 
الاستقرائي أن يحققه عبر تنميته المستمرة للتصديق بالقضية الاستقرائية. ولن 
نبرهن على هذا اليقين الموضوعي» Ely‏ نفترض وجوده كمصادرة» ونتول 

وسوف أكتفي بهذه الإشارة تاركاً توضيحها إلى البحث المقبل . هذا حديشا 
مع المنكرين للعلم الاستقرائي . 

Lil,‏ أولئك الذين يفتشون عن المبرر العقلى في مجال التعميمات 
الاستقرائية» فالحديث معهم يتوقف على تحديد دور هذا المبرر العقلي الذي 
يفتشون عنه. 

فان كانوا يريدون مبرراً منطفياً يبرهن على القضية الاستقرائية بطريقة 
استلباطية › ويستمد تبريره الها من مبدأ عدم التناقض على أساس كوبا 
مستبطنة d‏ المقدمات» فمن العبث أن نحاول الحصول عل مبرر من هذا 
النوع للتعميم الاستقرائي» الذي يسير فيه الاستدلال من الخاص إلى 
العام . ولسنا بحاجة إلى إثبات هذا المبررء لأننا لا نزعم للقضية الاستقرائية 
يقينا منطقياء وإنما نؤمن في المجال الاستقرائي باليقين الموضوعي» الذي سوف 
ندرس في الفصل المقبل التمييز بينه وبين اليقين المنطقي. ونعرف أنه ليس 
بحاجة إلى مبررات منطقية مستمدة من مبدأ عدم التناقض . 

BL‏ كان هؤلاء يريدون مبرراً منطقياً عكسياًء ويزعمون أن لديهم المبرر 
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المنطقي الذي يبرهن على أن نفي القضية الاستقرائية يجب أن يظل عتما مهم 
امتد الاستقراء واتسع . فهذا زعم جدير بالبحثء» OY‏ خصوم الاستقراء إذا 
كانوا يملكون lie‏ تور منطقياً يبرهن على أن احتمال النفي للقضية 
الاستقرائية. لا يمكن أن يزول من ذهن الانسان السوي. فليس بالامكان أن 
نفترض اليقين الموضوعي بالقضية الاستقرائية كمصادرة» OF‏ المصادرة التي 
as‏ أساساً لبناء سليم» يجب أن يتوفر فيها على الأقل السلامة من أي برهان 
عكسي على كذبها. وسوف ندرس في البحث المقبل» الشروط المنطقية التي 
يجب أن تتوفر لكي تكون المصادرة التي تفترض اليقين الموضوعي بالقضية 
الاستقرائية معقولة. وسوف نجد أن هذا اليقين. في إطار تلك الشروط لا 
يوجد أي مبرر منطقي عكسي يبرهن على أنه مستحيل» وعلى أن الاحتمال 
المقابل يجب أن يظل ثابتا. 

الثاني : قلنا أنا لا نستطيع أن نبرهن للمنطق التجريبي والتجريبيين على 
وجود العلم الاستقرائي» ولكن القسم المقبل من بحوث هذا الكتاب يتيح لنا 
أن نبرهن على أنا إذا انطلقنا في دراسة الدليل الاستقرائي من مفاهيم المنطق 
التجريبي» فسوف يؤدي بنا ذلك لا إلى انكار العلم بالقضية الاستقرائية 
فحسب. بل إلى إنكار أي درجة من درجات الترجيح للقضية الاستقرائية على 
أساس الاستقراء. وهذا ما لا يسمح المنطق التجريبي -عادة ‏ بقبوله: فقد 
اعترف الدكتور زكي Ob‏ القضية الاستقرائية تكتسب ترجيحاً متنامياً على 
أساس الاستقراء. أي أن قيمة احتمال القضية الاستقرائية» تزداد كلها شمل 
الاستقراء شواهد وأمثلة أكثر. وقد فسر الدكتور زكي في الفصل الأخمير من 
كتابه (المنطق الوضعي) هذا الازدياد على أساس حساب الاحتمال. وسوف 
نبرهن في البحث ofall‏ على أن حساب الاحتمال لا يكن أن يؤدي إلى 
ازدياد قيمة احتمال القضية الاستقرائية واقترابه من اليقين. إلا إذا أدى في 
نفس الوقت وبئفس الدرجة» إلى ترجيح فرضية السببية بمفهومها العقلي» أي 
أن المفهوم العقلي للسببية. الذي يستبطن الضرورة» شرط أساسي لنمو 
الاحتمال بالقضية الاستقرائية. والمنطق التجريبي يرفض الاعتراف بالمفهوم 
العقلي للسببيةء ويتعامل مع الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببية 
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وأي تعامل على أساس المفهوم التجريبي » bat‏ حساب الاحتمال عاجزاً حتى 
عن تنمية احتمال التعميم على أساس الاستقراء. 

فالمنطق التجريبي بين أمرين: إما أن يتنازل عن مفهومه التجريبي 
للسببيةء ويعترف بفهومها العقلٍ المستبطن للضرورة» بدرجة لا تقل عن 
درجة اعترافه بأي قضية استقرائية مدعمة بأقوى البينات الاستقرائية. وإما أن 
يصر على استبعاد المفهوم العقلي» وعلى التعامل مع ظواهر الطبيعة على أساس 
المفهوم التجريبي للسببية» فيعجز حتى عن تفسير الترجيح الاستقرائي. وهذا 
ما سوف يتضح خلال القسم الآتي من بحوث هذا الكتاب» إذ نخرج بقضية 

من أهم القضايا الجديدة التي يثبتها هذا الكتاب» وهي : أن أي ترجیح 
احتمالي للتعميمات الاستقرائية على أساس الاستقراء» liga‏ بمدى قدرة 
الاستقراء على إيجاد ترجيح مماثل لفرضية السببية بمفهومها العقلي. 
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الانجاه الثالث ونر * ane‏ السيكولوجية 


ويمكئنا أن نطلق على الاتجاه الثالك في صفوف التجريبيين» اسم MEY‏ 
السيكولوجي في تفسير الدليل الاستقرائي. وهو انجاه يؤدي إلى تجريد 
الاستدلال الاستقرائى من أي قيمة موضوعية» ويربط الاعتقاد الاستقرائى 
بالعادة . , 

وقد يكون الرائد الأول لهذا الاتجاه (دافيد هيوم) الذي يعتبر طليعة 
الفلاسفة الذين بشروا بالمذهب التجريبي. وكرسوا كل جهودهم الفلسفية 
لتشبيته والدفاع عنه. وجاءث بعد ردح من من الزمن السلوكية الحديئة, الي je‏ 
إحدی المدارس الكبيرة في علم النفس الحديثء لكي تواصل اتجاه دافيد هيوم 

نحو التفسير السيكولوجي للدليل الاستقراثي» بعد أن أدخلت تطويراً مها 
على هذا الاتجاه, إذ نقلته من الصعيد الفلسفي إلى الصعيد العلمي . 

يوضح دافيد هيوم مشكلة الدليل الاستفرائي» التي يحاول علاجها كا 
بل : 

إن جميع الاستدلالات الخاصة بأمور الواقع» مبتنية على علاقة العلة 
والمعلول. وهذه العلاقةء هي العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تتعدى الحواس 
وتتبئكنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا نشعر 15s cle‏ سألت aren‏ عن 
السبب في اعتقاده بأمر من أمور الواقع غائب cae‏ فسوف ببادر إلى تبرير 
اعتقاده بذلك عن oe‏ علمه براقعة أخری؛, ترتبط AU‏ الشيء ء بعلاقة 
العلة والمعلول» فيقول مثلا: J‏ اعتقد ob‏ فلاناً مريض» GY‏ رأيت الطبيب 
يدخل إلى منزله. أو لأنه كان بالأمس مزمعا على تناول طعام مضر يؤدي إلى 
ذلك المرضص. وإذا رأينا شخصا يقتحم النار Wyle‏ الانتحار» نجد من حقنا 
أن تخبر oh‏ سوف يحترق ويرت OY‏ ين اقتحام النار والاحتراق علاقة 
العلة والمعلول. وما دمنا قد شاهدنا العلةء فمن الطبيعي أن نعرف المعلول. 
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Las,‏ نتساءل مرة أخرى : كيف عرفا هذه العلاقة بين اقتحام النار 
والاحتراق؟ والجواب: أن مصدر هذه المعرفة» هو التجربة التي جعلتنا نلاحظ 
فيم سبق» أن اقتحام النار يقترن دائ بالاحتراق. ومرة أخرى نتساءل: كيف 
نستطيع أن نعرف أن ما لاحظناه Ge‏ الآن. من اقتران بين الاقتحام 
والاحتراق سوف يتكرر في المستقبل» بنفس الطريقة التي لاحظناها في 
الماضي؟ إننا بحاجة إلى ما يبرر لنا المبدأ القائل Ob‏ المستقبل يشبه الماضي » إذ 
بدون هذا fad‏ لا يمكن لأي تجربة أن تعطينا استدلالاً على المستقبل» فيا هو 
المبرر لهذا المبدأ؟ . 


هكذا يضع دافيد هيوم المشكلة. ثم يجيب عليها: بأن المبرر لهذا المبدأ 
ليس منطقياًء Uy‏ هو مبرر سيكولوجي يكن اكتشافه بتحليل موسع لنفس 
علاقة العلة والمعلول التي كانت تشكل الأساس لاستدلالاتنا الخاصة بأمور 
الواقع . leds‏ يلي توضيح ذلك : 

إن هيوم يصئف الادراكات إلى طائفتين: الانطباعات والأفكار. ونتوصل 
إلى التميبز بينها بمعرفة مقدار القوة والحيوية الذي يصحب كلا مها في 
الذهن . فالادراكات التي تنطوي على مزيد من القوة والحيوية هي التي يدعوها 
هيوم انطباعات. وتندرج في هذه الطائفة: جميع احساساتنا وعواطفنا 
وانفعالاتنا. 

uf,‏ الأفكار, فهي الصور الواهنة old‏ الانطباعات التي نجدها في 
ادراكنا حال غيبة الموضوع goed be‏ حين نواجه البحر» hard‏ على إدراك 
للبحر على درجة كبيرة من القوة والحيوية. وهذا هو oe‏ فإذا غبنا عنه 
وتصورناه» كان إدراكنا للبحر صورة لذلك الانطباع» لا تتمتع ما كان 
الانطباع يتسم , به من قوة ووضوح. وهذا هو الفكر. 

وبعد أن ييز هيوم بين الانطباعات والأفكارء يؤكد الرأي القائل: بأن 


الانطباعات ها السبق (ils‏ على الأفكار. فكل فكرة بسيطة أو مركبة مردها إلى 
تلك الانطباعات . 


غير أن هيوم يتناول الانطباعات نفسها فيقسمها إلى قسمين: 
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أحدهما: انطباعات الاحساس. والآخر: انطباعات التفكير فنحن lr‏ 

kt (cal tas‏ نحصل على انطباع له في ادراكنا يتمتع بالقوة والحيوية 
ies‏ أن يغيب الأسد عن أعيئناء يزول الانطباع pare hue,‏ بصورة ahi‏ 
وهذه الصورة هي الفكرة» أي فكرتنا عن الأسد. وهذه الفكرة قد تولد d‏ 
الشين: «cosy gill‏ .ويتقتر هذا pill‏ والتهيت الطاعاً؛ لأنه يتمتع بدرجة 
كبيرة من الحيوية والقوة. وهذا الانطباع ليس وليد الاحساس» وإنما هو وليد 
الفكرة. فهو انطباع الفكرة» بينما يكون الانطباع الذي wads‏ رويتنا للأسد 
انطباع الاحساس . 


وأي انطباع يوجد في ادراكناء فهو يتخل بعد غيبة الموضوع مظهره 
كفكرة . وهذه الفكرة قد تحتفظ بدرجة كبيرة من حيوية الانطباع» فتكون 
ili‏ بين الطباع وفكرة. وقد تفقد تلك الحيوية فقداناً Labs‏ فتغدو فكرة 
خالصة. ولملكة التي نستعيد بها انطباعاتنا على المنوال الأول هي الذاكرة. 
والأخرى التي نستعيدها بها على الملوال الثاني هي الخيال» انکر الذاكرة 
تختلف عن أفكار SLE‏ في قوتها وحيويتهاء كا تختلف Lat le‏ في أنها نسخ 
جرفية للائطباعات التي lew‏ ومطابقة «UU‏ على حين أن eine SLA‏ 
ولكن حرية الخيال ليست gat‏ قدرته على إنشاء أفكار جديدة بدون انطباعات 
سابقة» OY‏ كل فكرة لا توجد في إدراكنا إلا نتيجة انطباع» ولكن الخيال حر 
في التصرف بذلك العدد الكبير من الأفكار الناتجة عن الانطباعاتء فيفصل 
ويؤلف فيا بيغها مكوناً الصور والأوضاع التي تروق له. 

وهناك علاقات تنشأ sole‏ بين الأفكار الناتجة عن الانطباعات (ولنسمها 
بالأفكار البسيطة) تجعل الذهن ينتقل بيسر من فكرة إلى فكرة أخرى» نتيجة 
لارتباط إحداها مع الأخرى بعلاقة من تلك العلاقات. وهذا ما يسمى 
بالتداعي . وتلك العلاقات التي تؤدي إلى التداعي وانتقال الذهن من فكرة 
إلى فكرة أخرى هى التشابه» والتجاور في الزمان أو المكان» والعلة والمعلول: 
وعلاقة العلة وامعلول هي أهم تلك العلاقات» EY‏ تمتاز عن العلاقنين 
الأحريين بأنها لا تقع إلا على حد cooly‏ فتنتقل aia‏ منه إلى حد el‏ أو بعبارة 
nee AS ig el‏ على الحد الأول التفكير في الحد الثاني. فمثلاً إذا رأينا 


4\ 


الماء على النار» فسوف تثير علاقة العلية في ذهننا فكرة خرارة ذلك cell‏ رغم 
أننا لا نملك أي انطباع عن تلك الحرارة. Ly‏ تملك انطباعاً عن حد واحد» 
أي عن أحد طرفي علاقة العلة والمعلول. وهو كون alll‏ على النار. وهذا 
معنى أن علاقة العلية تقع على حد واحد» وتنقل بالذهن إلى الحد الآخرى أي 
الطرف الآخر لعلاقة العلة والمعلولء وان لم نحصل منه على أي انطباع 
سابق. وتختلف عن ذلك علاقة التشابه أو علاقة التجاور» OY‏ هاتين 
العلاقتين» وإن كانتا تنقلان الذهن من فكرة الشبيه أو المجاورء إلى فكرة 
شبيهه ومجاورهء ولكن WS‏ الفكرتين لما انطباع سابق. فنحن حين ترى 
شخصاً كنا نراه led‏ سبق يسير باستمرار إلى جانب صديق لهء ينتقل ذهننا إلى 
فكرة ذلك الصديق» ولكن هذا الصديق بنفسه كان قد مثل أمام ctl‏ 
ونشات SS‏ عله من انطہاع سابق . 

فهكذا نلاحظ of‏ علاقة العلية وحدهاء هي القادرة على أن تنقل ذهننا 
إلى فكرة شيء لم يسبق أن مثل لحواسنا. وعلى هذا الضوء ء تعتبر هي الأساس 
لكل الاستدلالات المختصة بالواقع کہا أشرنا سابقاً. 


وهنا نصل إلى ما كنا نستهدفه في البدء لكي نتساءل: كيف وجدات فكرة 
العلة والمعلول في ذهننا؟ وما دمنا قد عرفنا أن كل فكرة هي وليدة انطباع» فيا 
هو الانطباع الذي ولد في ذهننا فكرة العلة والمعلول؟ وليتاح لنا الجواب على 
هذا السؤال. يجب أن نعرف: ما هي فكرتنا عن علاقة العلة والمعلول؟ 

Lay‏ يجيب هيوم : : أن فكرة العلة والمعلول لا تعني جرد تجاور الظاهرتين 
مكاناً أو زمائاء إذ كثيرا ما تتجاور ظاهرتان زمائاً :ومكاناً ولا ندرك أن as‏ 
علاقة العلة والمعلول» Ely‏ تعني الضرورة والحتمية. ولا كان العقل لا 
يستطيع أن ينشىء ء فكرة جديدةء وإنما تتولد الأفكار (Slo‏ عن الانطباعات» 
فلا بد أن نفتش عن الانطباع الذي نشأت عنه فكرة الضرورة. 

لنعد إذن إلى التجربة لتكتشف ذلك الانطباع. ولنفرض أنا رأينا (أ) 
و(ب) قد اقترنتا مرة واحدة. أن ذلك الاقتران لا يجعلنا نقرر في يقين أن 
هنالك رابطة ler‏ ولكن لنفرض أن هذا الاقتران بين (أ) و(ب) تكرر في 
حالات كثيرة clue‏ فسوف نجد أن هذا التكرار Wad‏ نفترض رابطة بين (أ) 
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و(ب)» ونتجه إلى أن نستدل من ظهور احداهما على وجود الأخرى. وهذا 
يعني أن تعدد الأمثلة والتكرار» هو الذي يمدنا بالينبوع القادر على منحنا فكرة 
الضرورة» فكيف يكون ذلك؟ . 

إن هيوم يوضح بهذا الصدد: أن التكرار وتعدد الأمثلة نفسه. لا يكن 
أن يكون هو المولد لفكرة الضرورةء OF‏ تعدد الأمثلة لا يعني بالنسبة الينا إلا 
تعدد الانطباعات. لأن كل مثال يولد انطباعاً نخاصاً وكل واحد من تلك 
الانطباعات لا يمكن أن يكون هو المولد لفكرة الضرورة» OY‏ الضرورة ليست 
شيئاً محسوساً لكي تدخل في نطاق الانطباع الحسي . كا لا يمكن Lat‏ أن 
يكون تعدد الانطباعات المتماثلة وتكرارها سبباً لايجاد فكرة الضرورة) لأن 
الفكرة لا Las‏ إلا عن cp dail‏ وتعدد الانطباعات ليس انطباعاًء فلا يمكن أن 
يؤدي إلى تنمية مضمون تلك الانطباعات. ويستئتج هيوم من ذلك التفسير 
الذي colts‏ وهو أنا حين نشاهد (أ) و (ب) مقترنتين مرات كثيرة نحصل على 
انطباع من الاحساس بكل مرة من تلك المرات. وهذه الانطباعات التي 
تساوي عدد المرات ليس في أي واحد Yee‏ القدرة على إيجاد فكرة الضرورة. 
ولكنا نحصل إلى جانب تلك الانطباعات على انطباع يثيره في الذهن نفس 
تكرار الأمثلة التي اقترنت فيها (أ)مع(ب) وهذا الانطباع» هو عبارة عن 
تبيؤ الذهن واستعداده لكي ينتقل من موضوع إلى فكرة ما يصاحبه عادة. 


وهكذا يرى هيوم : أن شعورنا القوي بتهيؤ الذهن للانتقال من (أ) إلى 
(ب)» انطباع نتج عن تكرر تلك الأمثلة. وهو يحمل ما تحمله الانطباعات 
من حيوية وقوة ووضوح . وهذا الانطباع هو الذي يولد فينا فكرة الضرورة› 
أي فكرة العلة والمعلول. 


هذه هي طبيعة الضرورة التي تمثلها فكرة العلة والمعلول. هي شيء قائم 
في الذهن لا في cel Vi‏ غير أن هناك نزعة في الذهن تجعله ينبسط على 
الموضوعات cd Hl‏ ويخلم عليها كل الانطباعات الباطلية الي تحدث 3 
عين الوقت الذي تنكشف فيه هذه الموضوعات للحواس. فنحن نقذف ارا 
عن ذلك التهيؤ الذي نستشعره في أنفسناء وننقله إلى الموجودات التي تكتنفنا 
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وإن العادةء أو بتعبير آخمر تلك النرعة التي ننتقل بها من فكرة إلى أخرى. هي 
التي تجعلنا ننسب للموضوعات ما يجري في أنفسنا. 

ويستدل هيوم على أن فكرتنا عن العلة والمعلول مرتبطة silly‏ العادة أو 
النزعة التي تدشا من التكرارء ob‏ كل انسان يجد فارقا كبيرا بين استدلال 
على العلية يقوم على ألف مثال» واستدلال عليها يقوم على مثال واحد: فاننا 
لا نستطيع من رؤية جسم واحد يتحرك ‏ بدفع آحر» أن نستدل على أن كل 
جسم يتحرك من دفع تماثل. وذلك WY‏ يلزمنا أن نلاحظ تكرار الاقتران بين 
هلين الموضوعين» لكي bigs‏ بالعادة إلى الاستدلال من أحدهما على الآخر. 

ولو i‏ تكن هذه العادة والنزعة هي الأساس لفكرتنا عن العلة والمعلول. 
وكانت فكرتنا عن العلة والمعلول تعكس الواقع الموضوعي. لا انطباعنا 
النفسى الذاتي فحسب» لكفى مثال واحد في الاستدلال» لأنه لا يختلف في 
وجه من وجوهه عن كل الأمثلة الأخرى التي يكن أن نضيفها إليه. وعلى 
هذاء فجمبع الاستدلالات على Be‏ العلة والمعلول هي - إذن - آثار للعادةء 
لا للبرهان العقلي. وبالتالي يتضح أن كل الاستدلالات الاستقر ائية المختصة 
بالواقع » تقوم على أساس ذاتي لا موضوعي, لأا جميعا ترتكز على علاقة 
العلة والمعلول كما تقدم سابقا. 

وإذا كان دافيد هيوم قد استطاع أن يفسر لنا الدليل الاستقرائي والطفرة 
التي يستبطنها من الخاص إلى العام. تفسيرا ذاتياء لا موضوعيا يقوم عل 
أساس العادة والنزعة النفسيةء بدلا عن أن يقوم على أساس قوانين الواقع 
ا موضوعي . فلا يعني هذا أن دافيد يشك في نتائج الدليل الاستقرائيء ولا 
يعتقد بالقضايا التي نستدل عليها بالتجربة والاستقراء. بل أنه يؤكد في نفس 
الوقت الاعتقاد بتلك القضايا. ولكي يتضح موقفه من ذلك يجب أن نعرف: 
ماذا يقصد هيوم بالاعتقاد؟ 

إن الاعتقاد يتمثل في فكرة تتمتع بدرجة كبيرة من الحيوية والقوة. وقد 
عرفنا سابقا أن هيوم قسم الادراك إلى انطباعات وأفكارء وميز الانطباعات با 
تتمتع به من حيوية وقوة» خلافا للأفكار التي لا تملك تلك الخصائص. وهنا 
يجب أن نعرف أن هذه الأفكار قد تكتسب. بطريقة ما شيا من الحيوية 
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والقوة الموجودة في الانطباع؛ وبذلك تنتعش وتصبح اعتقاداً. فالفارق الأساس 
بين الاعتقاد والخيال: أن الاعتقاد فكرة اكتسبت شيئاً من حيوية الانطباع 
وقوته, والخيال فكرة م تكتسب شيا من ذلك , 

أما كيف تكتسب الفكرة شيئاً من حيوية الانطباع وقوته؟ فهذا يتوقف: 


de Wl‏ أن يوجد انطباع حي لموضوع ما (أو فكرة من أفكار الذاكرة 
التي عرفنا سابقاً أنها تتمتع بالحيوية Lat‏ كالانطباعات). 

وثانياً : على أن يكون ذلك الموضوع (pl‏ انطباعه في الذهن مقترناً عادة 
بشيء Cel‏ فينتقل الذهن من ذلك الموضوع إلى الشيء الآخر على أساس 
النزعة الذاتية التي يولدها الاقتران المتكررء فإذا توفر هذان الأمرانء اكتسبت 
فكرة هذا الشيء الآخر الحيوية والقوة من ذلك الانطباع الذي دفع الذهن 
نحوهاء وبذلك تصبح اعتقادا 

وهكذا نعرف: أن الاقتران المتكرر بين (أ) و (ب) يجعل الذهن ينتقل 
بحكم نزعته الذاتية من (أ) إلى (ب) فان كان (أ) متمثلا في انطباع حي 
فسوف تلعكس حيويته على فكرة (ب). وإذا كان (I)‏ مجرد فكرة فسوف يتيح 
للذهن الانتقال إلى فكرة (ب). Sy‏ لن تكون اعتقاداء لعدم تسرب 
الحيوية والقوة ة اليها من انطباع حي وقوي . وهذا هو معنى أن فكرتئا عن تمدد 
الحديد تظل فكرة إلى أن dey‏ في ذهئنا إنطباع عن e‏ فيه › 
فتتسرب الحيوية من هذا الانطباع إلى تلك الفكرة فتصبح اعتقادا. 

هذا تلخيص للنقاط الرئيسية التي تحدد موقف دافيد هيوم من مشكلة 
الاستقراءء وطريقته في تفسير الدليل الاستقرائي » وتبرير الاعتقاد بالقضايا 
المستدلة بالااستقراء . 


نقد وقحیص لمفاهيم هذا الاتجاه 


وسوفا نرکز فيا يلي على النقاط الرئيسية ف التفكير الفلسفى لدافيد 
هيوم . بالقدر الذي يتصل بمشكلة الاستقراءء ونقوم بدرسها ومئافشتها: 
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| ما هو الاعتقاد؟ 


ونقطة البدء التي يجب أن نبدأ Yee‏ هي طريقة (هيوم) في تفسير الاعتقاد, 
وتتلخص هذه الطريقة في أمرين: 

أولاً : إن الفارق بين التصور والاعتقاد ليس في المحتوى» بل في طريقة 
إدراكه فنحن إذا قارنا بين مجرد تضورنا لفكرة معينة» وحكمنا بوجود الشيء 
الذى تمثله هذه الفكرةء نجد فرقاً بين الأمرين ولا يتمثل هذا الفرق في 
إضافة عناصر جديدة في الحالة الثانية إلى ما كانت عليه الفكرة في الحالة 
الأولى» بحيث تصبح الفكرة اعتقاداء OY‏ فكرة الوجود لا تختلف في شيء 
قط عن فكرة الشيء الذي ننعته بالوجود. تصور شيئا ماء ثم تصور ذلك 
الشيءموجوداً وجوداً حقيقياً» فلن تجد فرقاً بين الحالتين. أي أن تصورك 
لذلك الشيء لا يزيد ولا ينقص ولا يختلف عن مجرد تصورك له تصورا 

وهكذا نعرف أن الوجود ليس صفة تضاف إلى سائر صفات الشيء الذي 
ندركه» وان اعتقادنا بوجود الشيء لا يزيد من العناصر التي يتكون منها ذلك 
الشيء. وهذا يعني of‏ الجر لسن له فك Dele‏ به SLAs‏ ار ذف من 
فكرتنا عن شيء معين نقول. عنه : أنه موجود. 

ومع ذلك فلا نزال نقرر أن ثمة فرقاً واضحاً بين أن أتصور فكرة معينة 

ئن معين» وبين أن أعتقد أن ذلك الكائن الذي تصورت فكرته في ذهني 
موجود. ولا كان هذا الفرق كما تقدم ليس في مقومات الفكرة ومحتواهاء 
إذن فلا بد أن يكون LAU‏ عن الطريقة التي نتصور بها الفكرة أي أن صورة 
الفكرة ترتسم في أذهاننا على نحو ما فتكون مجرد فكرة» ثم ترتسم على نحو 
اخر فتصبح اعتقادا بوجود الشيء الذي تمثله تلك الفكرة. 

ثانياً: إن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في ذهننا إلى ما تتمتع 
به من قوة وما تمتىء به من حيويةء فإذا كانت فكرئنا عن الشىء مجدبة نحافتة 
ليس فيها قوة وحيوية فهي مجرد تصور. وإذا كانت زاخخرة بالحيوية والقوة فهي 
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اعتقاد. وعلى ذلك فالاعتقاد لا يتناول بالتغيير إلا النحو الذي نتصور الموضوع 
في caus‏ فإن في وسع الاعتقاد أن يبسط على أفكارنا قوة ويمدها بحيوية ومن 
هنا أمكن لنا أن نعرف الاعتقاد بأنه: فكرة حية قوية. بينها التصور يعبر عن 
نفس الفكرة إذا حلت من الحياة والقوة. 

وهذه الحيوية التي تميز الاعتقاد عن التصورء تستمدها الفكرة من 
الانطباع؛ وذلك إما بأن تكون الفكرة هي نفسها نسخة ا من 
الانطباعات وصورة له. فتستمد من حيويته وقوته ما ينعشها ويجعلها اعتقاداً» 
وإما أن تكون الفكرة مرتبطة ‏ برابطة العلة والمعلول ‏ بفكرة Geel‏ ذات 
انطباع مباشرء فتستمد تلك الفكرة الأحرى الحبوية من الانطباع الذي 
| تصوره» ثم تفيض بحيويتها على الفكرة الأولى المرتبطة بها. 

ولنعلق فيا بلي على هذين الأمرين: 

أما الأمر الأول: فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يمتاز على التصور 
باضافة pare‏ الوجود إلى محتواه أو أي عنصر Lely cel‏ يمتاز عليه بطريقة 
الادراك» ولكنا نختلف معه في تبرير ذلك: فنحن إذ نؤمن Ob‏ عنصر الوجود 
ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور» نستند في ذلك إلى أن هذا 
pall‏ قد يدخل في محتوى الفكرة» وتظل الفكرة رغم ذلك تصوراً. فإذا 
قيل لنا مثلا: «يوجد طائر له رأسان»» ds‏ نصدق AS‏ فسوف توجد في 
ذهئنا فكرة «طائر له رأسان» على مستوى التصور» وسوف نتصور ورد انق 
دون أن died‏ په . 

ندخول عنصر الوجود في محتوى الفكرة لا يكفي ليجعل منها عتقادأء بل 
إن pare‏ الوجود كأي pare‏ من العناصر الأخرى التي يتألف مما محتوى 
الفكرة» يصلح للدخول في محتوى التصور والاعتقاد معاً. فلا بد إذن من فرق 
انحر يميز بين فكرتنا عن «طائر له رأسان» وفكرتنا عن «طاثر له رأس واحد» ما 
دام بإمكاننا أن نفترض الوجود في محتوى كل من هاتين الفكرتين» وتظل 
الفكرة الأولى رغم ذلك 'تصورا والفكرة الثانية اعتقاداً. 

بهذا الشكل نستنتج : أن الفرق بين التصور والاعتقاد في طريقة الادراك» 
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لا في محتواه. ey‏ يحاول هيوم أن يستخلص النتيجة نفسها من القول OL‏ 
الوجود ليس من العناصر التي يمكن أن تضاف إلى ما ندركه فتزيد فيه شيئاء 
WY‏ إذا تصورنا Ace:‏ 7 تصورناه ee‏ فلا نجد Wi‏ أضفنا بذلك إلى 
الشىء صفة. جديدة. أي أن الوجود لا يعبر عن أي معنى جديد غير المعاني 
التي تعبر عنها عادة سائر الكلمات» فقولنا: «طائر له رأسان». وقولنا: «طائر 
موجود له رأسان» لما معنى واحد. 

وهذا الموقف من هيوم تجاه مفهوم الوجود» برتبط بالتزامه المبدئي Ob‏ كل 
فكرة هي في أصلها نسخة من ie og bail‏ انطباع معين. 
تكون فكرة الوجود نسخة منه» فمن الطبيعي أن يضطر هيوم إلى القول: OL‏ 
الوصوة لبون -عتميرا من عناصر فكرتنا عن الأشياء. أي أنا لا تملك فكرة 
للوجود» OY‏ ذلك يتطلب أن نملك ا انطباعاً عن الوجود. ففكرتنا عن 
الشمس هي نفسها فكرتنا عن الشمس الموجودة. فلا اضافة الوجود تزيد من 
تصورنا للشيء» ولا حذفه ينقص من هذا التصور شيئاً 

ونحن ميل إلى القول Ob‏ بعض الأفكار ليست Gos‏ لانطباعات مباشرة؛ 
وإنما هي مفاهيم انتزاعية عن أفكار أخرى» هي بدورها نسخ لانطباعات 
مباشرة» ومن تلك الأفكار فكرتنا عن الوجود. وسوف أترك الدخول في هذه 
النقطة وتوضيحهاء لعدم صلتها بالهدف الأساسي من ببحوث هذا ESS!‏ 

وأما الأمر الثاني فنلاحظ عليه: 


Sui‏ أن هناك أفكاراً تتمتسع بئفس الدرجة الي pat‏ ہا 
الاعتقاد ‏ عادة ‏ من الحيوية والنشاط والقوة» ورغم ذلك لا تندرج في 
اعتقاداتنا. فمن هذا القبيل: الأفكار التي توجد في حالات الاحساس 
الكاذب: فإذا رأينا العصا في alll‏ فسوف نبصرها منكسرة. وهذا الائطباع 
البصري تواكبه فكرة عن انكسار العصاء وهذه الفكرة هي نسخة من ذلك 
الانطباع dy‏ هذه الحالة نلاحظ بوضوح أن الانطباع البصري للعصا 
المنكسرة لا يختلف في حيويته وقوته عن أي انطباع حسي stl‏ وأن الفكرة 
التي تواكب هذا الانطباع تستمد من حيويته وقوته. كما تستمد كل فكرة من 
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الانطباع الذي أنشأها. ورغم ذلك فان هذ الفكرة ليست اعتقاداً» بل نحن 
نعتقد على العكس Ob‏ العصا ليست مكسورة بل مستقيمة. 

وقد تقول: ان اعتقادنا باستقامة العصاء واكتشافنا Uh‏ الصورة التي 
بدت لنا من خلال ادراكنا البصري لم يكن في الحقيقة | إلا فكرة قد ارتبطت 
بانطباع cel‏ كالانطباع اللمسي مثا لأننا بلمس العصا نستطيع أن نكتشف 
خداع الحس البصري . فالاعتقاد باستقامة العصا هو نفسه ليس إلا فكرة قد 
حظت بدرجة من الحيوية والقوة» نتيجة ارتباطها بانطباع من الانطباعات 
ا لحسية . 

وهذا القول لا علاقة له بالحجة التي قدمناهاء لأنه لا يؤثر في الموقف 
شيعا سوى أنه يبرز إلى جانب فكرة انكسار العصا المرتبطة بالانطباع البصري 
فكرة أخرى عن استقامة العصا مرتبطة بالانطباع اللمسي, وكلتا الفكرتين 
تتمتعان بالحيويةوالقوة نتيجة ارتباطه! بالانطباع فلو كانت كل فكرة تصبح 
اعتقاداً بمجرد اكتسابيا لتلك الحيوية والقوةء لكانت كل من on is‏ 
والاستقامة اعتقادا . ولا كانت إحدى الفكرتين فقط هي التي J‏ اعتقادنا 
pel‏ في تلك الحالة» دون الفكرة الأخحرى› نستطيع أن نعرف من ذلك أن 
الفكرة» لكي تكون اعتقاداء لا يكفي أن تحصل على الحيوية والقوة من 
الانطباع الحسي. بل لا بد من عنصر آخخر ‏ غير الحيوية والقوة ‏ يجعل a‏ 
اعتقادا وحيث أنا Wie‏ سابقاً أن العنصر الذي ييز الاعتقاد عن التصور لا 
يدحل في محتوى الفكرة» وإنما يتصل بطريقة ارتسامها في الذهن» فلا بد إذن 
من التسليم بأن العنصر الذي يرتفع بالفكرة من مستوى التصور إلى مستوى 
الاعتقادء نوع من الفعالية الذهنية التي تسبغ على التصور طابع الاعتقاد. 
يا اي coe‏ ا ا en‏ الو لات 
التصور. فاي قضية نفكر فيهامن قبيل : «الشمس طالعة»» «فت فتح المسلمون 
الأندلس» إذا كنا نتصورها فحسب فليست اعتقاداًء وإذا oe‏ وحکمت 
النفس بثبوتها أصببحت اعتقاداً . 

ثائياً: إن هيوم حين فسر الاعتقاد على أساس ما تزخر به الفكرة من 
حيوية» إفترض أن هذه الحيوية تستمدها الفكرة من الانطباع مباشرة» إذا 
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كانت نسخة له أو بصورة غير مباشرة إذا كانت در بعلاقة العلة 
والمعلول ‏ بفكرة أخرى هي بدورها نسخة للانطباع. وهذا يعنى أن أي فكرة 
لا تكون نسخة مباشرة لانطباع» ولا مرتبطة بنسخة اتير 0 هذا القبيل 
ليست اعتقاداً. وهذه النتيجة تناقض cel‏ لأننا lye‏ نعلم أن lowe‏ كبيراً 
من الاعتقادات يوجد d‏ الذهن البشري › دون أن يكون نسخة لانطباع, أو 
مرتبطاً بنسخة لانطباع بعلاقة العلة والمعلول. فكيف يستطيع هيوم مثلاء أن 
يفسر اعتقاد انسان ما بوجود جنية تتعقبه أينما ذهب» رغم أن فكرته عن هذه 
الجنية ليست نسخة لانطباع» ولا مرتبطة مع نسخة لانطباع بعلاقة العلة 
والمعلول؟ . 

وقد يفول هيوم: إن الانسان إذا كان إزاء قضية تتصل بالوجود الفعلي 
الراقعي» فلا بد من اتصاها على وجه من الوجوه بانطباعاتنا الحسية» ولا 
مناص من الرجوع إلى خبراتنا الحسية؛ على نحو ما اذا أردنا إثبات الصدق 
لقضية تنبىء عن أحد الموجودات الفعلية الواقعية. ولا يجرز لأحد أن يتحدث 
عن كائن ما كالحنية في المثال الذي افترضناه ويزعم لما الوجود الفعلٍ دون 
أن يكون في مستطاعه إسناد حديثه هذا إلى خبرة حسية من بصر أو سمع أو 
لمس fl‏ فلا يصح أن يدعي انسان الوجود الفعلي لكائن معين, ثم يعجز 
عن هدايتنا إلى الحاسة التي جاءه العلم به عن gis be‏ 

dy‏ الرد على هذا القول يجب أن نيز بين موقفين: أحدهما موقف 
تفسيري للاعتقاد. وهو الموقف الذي نحاول فيه إبراز الفرق الأساس بين 
التصور والاعتقاد - أي اعنقاد ~ بقطع النظر عن خطأه وصوابه» OY‏ الاعتقاد 
سواء كان مصيباً أو خطباً. يختلف اخحتلافً جوهرياً عن التصور. 


والموقف الآلحر هو الموقف التقييمي للاعتقاد, الذي يراد فيه الكشف عن 
المقياس الذي نرجع إليه في تقييم اعتقاداتناء والتمييز بين ما هو جدير منها 
ونجن الآن بصدد الموقف الأول, WY‏ نريد اكتشاف الفرق الأساس بين 


)1( دافيد هيوم» للدكتور زكي نجيب ص NNO‏ 
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التصور والاعتقاد. وفي حدود ما يتصل ذه النقطة. لا بد من تفسير المميز 
الأساس للاعتقاد تفسيراً ينطبق على كل اعتقادء بقطع النظر عن تقييمه 
وصوابه وخطأه. فاعتقاد ذلك الشخص بجنية تتعقبه لا يختلف عن أي اعتقاد 
علمي في الخصائص التي تميز الاعتقاد عن التصورء رغم أنه لم يستمد حيويته 
من أي انطباع. 

وهكذا يجب أن نيز بين موقفنا كمفسرين للاعتقاد على أساس ما تستمده 
الفكرة من حيوية الانطباع» وموقفنا كمقيمين للاعتقاد حين نقرر ‏ مثلا أنه لا 
jut‏ لانسان أن يدعي وجود كائن نعلي دون استئاد إلى الخبرة الحسية. 
فالاعتقاد بوجود الجنية» وإن كان اعتقاداً لا مبرر له 1 أساس المقياس 
المعطى في الموقف الثاني» ولكنه اعتقاد على أي حال , ولكي يجح التفسير 
المعطى للاعتقاد في الموقف الأول» لا بد أن يكون ade Gide.‏ 


إن كثيراً من الاعتقادات لا يرتبط بأي انطباع بالشكل الذي نصوره 
هيوم » وهذا يعني أن الفكرة ليست بحاجة ‏ لكي تكون اعتقاداً ‏ أن تكون 
نسخة لأحد الانطباعات» أو مرتبطة ‏ بعلاقة العلية مع نسخة منه» لكي 
تستمد منه حيويته وقوته . 


علاقة العلية والعقل : 

يؤكد دافيد هيوم على أن علاقة العلية لا تنشأ عن التفكير العقلي 
الخالص» ولا يمكن استنباط مبدأ العلية من مبدأ عدم التناقض» إذ لا تناقض 
في تصور بداية شىء دون رده إلى علة(١2.‏ وهذا يعني : أن الاستدلال العقليء 
على إثبات faye‏ العلية عن طريق مبدأ التناقض» غير OM‏ 

ويواصل هيوم تأكيده على أن علاقة العلية في af‏ حالة من حالاتماء لا 
يوجد لدينا علم قبلي مستقل عن الخبرة الحسية the‏ > وإنما نعلم بها على أساس 
الخبرة والتجربة , فلو لم تكن العلة قد La po d =e‏ مقترنة بالمىلول› 
ورأيناها لأول مرة» فلا of use‏ ندرك UI Uae‏ علة لذلك المعلول الخاص . 
)١(‏ تاريخ الفلسقة الحديئة ب يوسف کرم ص NW‏ 
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وهنا يتحدث هيوم عن (آدم) فيقول: «إذا افترضنا كمال قدراته العقلية» ما 
كان ليستدل من سيولة الماء وشفافيته أنه Gate‏ لو غرق فيه. أو يستدل من 
الضوء والدفء اللذين يسعثان من النار أنه محترف لو وثب فیها» . 


ونلاحظ في موقف هيوم هذاء الحاجة إلى التمييز بصورة جدية بين مبدأ 
العلية وعلاقات العلية القائمة بين الأشياء. ونريد lus‏ العلية المبدأ القائل : 

ن لكل محادثة ا ونريد بعلاقات العلية» العلاقة القائمة بين الحرارة 
eh‏ أو بين الغليان والتبخرء» أو بين أكل pel‏ والشبع . of‏ الاتجاه 
asl‏ على الصعيد الفلسفي الذي يسبغ على العلية طابعاً عقلياً قبلياء يريد 
بذلك : : أن nw‏ العلية من القضايا التي يدركها العقل بصورة قبلية مستقلة عن 
التجربة. ولا يدعى أن تلك العلاقات الخاصة بين الحرارة والتمدد. أو بين 
الغليان والتبيخر» يدركها العقل بصورة قبلية , 

فالفلاسفة الأرسطيون العقليون يرون أن معرفة الالسان Ob‏ لتمدد الحديد 
las‏ قش اماف سنا هي معرفة عقلية بطبيعتهاء وليست مستمدة من 

وأما معرفة الانسان بأن سببا التمدد d‏ المدید هر الحرارة» وأن درجة 
معيئة من الحرارة سبب للتبخرء فليست معرفة عقلية. ولا محاول هؤلاء 
الأرسطيون أن يسبغوا عليها taste‏ عقلياً As‏ بل هي مسشمدة من الخبرة 
والتجربة بالطريقة التي شرحنا بها وجهة نظر المشطق الأرسطي في القسم 
السابق من هذا الكتاب . 

فكل ما يستهدفه هيوم: الاستدلال على أن المعرفة بتلك العلاقات 
الخاصة ليست عقلية. وهذا لا يتعارض مع موقف الفلسفة العقلية الأرسطية 

وبعد التمييز بين مبدأ العلية والعلاقات الخاصة القائمة بين كل علة 


.۷۰ دافيد هيوم » للدكتور زكي نجيب مود ص‎ )١( 
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Lal‏ مع هيوم في تأكيده على أن مبدأ العلية لا يمكن إستنباطه من مبدأ 
عدم التتاقض 6 إذ لا يوجد أي تناقض منطقي في افتراض Bole‏ بدون سبب» 
oy‏ مفهوم الحادثة Y‏ يستبطن ذاتياً فكرة السبب. وعلى هذا الأساس» يتوجب 
على الاتجاه العقلي في الفلسفة الذي يؤمن بعقلية مبدأ العلية وقبليته» أن 
يوضح طريقة تفسيره cabal fad (lie‏ بدون أن يتورط في محاولة استنباطه 
من مبدأ عدم التناقض مباشرة. 


محاولة للاستدلال العقلى على مبدأ العلية 


وهناك محاولتان تذكران عادة في بحوث الفلاسفة العقليين الأرسطيين» 
للاستدلال العقلي على مبدأ العلية: 

المحاولة الأولى: إن كل حادثة ممكنة الوجود. ومعنى (OLE)‏ أن 
الوجود والعدم بالنسبة اليها متساويان. فلكي توجد الحادثة» لا بد أن يترجح 
bop,‏ على عدمها. ولا بد في رجحان الوجود على العدم من مرجح 
لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح). وهذا المرجح هو 
العلة. إذن فكل حادثة لها علة. 

وهذه الحجة إذا حللناها بعمق» نجد أما لا تزيد على الاسلدلال عل 
fw‏ العلية بنفسه» GY‏ تفترض أن الحادثة لكي توجد لا بد أن يكتسب 
وجودها رجحاناًء وهذا الرجحان بحاجة إلى مرجح. ومن الواضح أن القضية 
القائلة: إن الرجحان بحاجة إلى مرجح» هي نفسها تعبير عن مبدأ العلية 
الذي نحاول الاستدلال عليه. إذا ما لم يثبت fae‏ الله lane‏ يحون 
بالامكان افتراض الرجحان /بدون مرجح. أي بدون سبب وهکلا نجد أن 
القضية التي يرتكز عليها الاستدلال عل ميدأ all‏ رفن “نينا نذا 
العلية. فالاستدلال إذن خاطىء من الناحية المنطقية . 


(1) الأسفار» لصدر الدين الشيرازي ؛ جزء ۲ ص he‏ 
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المحاولة الثانية» وصيغتها كما يلي : 

أ كل dab‏ ممكنة بذاتهاء لا توجد مالم يجب وجودها. فالوجود إذن 
مساوق للوجوب . 

tenes os Ww‏ أن تجب إلا بسبب Crd‏ اانا ميق 
كونها ممكنة of‏ نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية. ومعنى الوجوب: : eer‏ 
نسبتها إلى الوجود. فا لم يفترض وجود شيء آخر تستمد منه الوجوب. تظل 
نسبة التساوي إلى الوجود والعدم ثابتة. 

ونستخلص من هذين الأمرين: أنه ما دام الوجود اا للوجوس. وما 
دام وجوب الاهية الممكنة لا يمكن أن يشا إلا من سبب خارجي. فمن 
الطبيعي أنها لا ترجد إلا بسبب aye‏ 

وهذه الحجة تشتمل على نفس الخلل المنطقي الذي اكتشفناه في الحجة 
السابقة. لأننا حين نأحذ الفقرة الأول في هذه الحجة. وهى الفقرةالقائلة: 
on‏ الماهية الممكئة لا توجد مالم يجب وجودها»» ونتبع طريقة awl‏ الذي 
ساق تلك الحجة في إثبات محتوى هذه الفقرة» نجد أنه قد برهن على هذه 
الفقرة fae‏ العليةء بيبا هو يستتخدمها هنا كجزء من الحجة التي يستدل بها 
على هذا Aad‏ 
ولتوضيح ذلك نتساءل: لماذا لا توجد الماهية الممكنة ما لم يجب وجودها؟ 

والفيلسوف العقلٍ يجيب على هذا السؤال عادة: Sb‏ الماهية AKL‏ إذا 
وجدت علتهاء فإما أن تكتسب منها الوجوب. وإما أن لا تكتسب ورغم ذلك 
توجد. والأول هو المطلوب. والثاني يعني : أن الماهية الممكئة من الحائز أن 
توجد رغم عدم وجوبهاء وتساوي نسبتها إلى الوجود والعدم. وهذا يؤدي إلى 
إمكان وجود الماهية بدون علة رأسأ إذ لو جاز أن توجد في حالة وجود العلة 
مع تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم؛ جاز أن توجد في حالة عدم وجود العلة 
أيضاً مع تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم . 


.18١ روش رثاليسم للسيد الطباطٻائي» ج ۳ ص‎ )١( 


١ 


وهكذا نلاحظ بوضوح: أن البرهان الذي استخدم لاثبات الفقرة الأولى 
القائلة: oly‏ الماهية الممكنة لا توجد بدون وجوب»» فد افترض ‏ بصورة 
مسبقة ‏ مبدأ العلية وحاجة الشيء الممكن إلى العلة» فليس من المعقول منطفيا 
أن ندخل تلك الفقرة كجزء في الحجة التي يستدل بها على مبدأ العلية . 

وأنا أرى: أن الأفضل للفلسفة العقلية» التي تؤمن ob‏ مبدأ العلية قضية 
عقلية قبلية» أن تتجه إلى القول oh‏ قضية أولية في العقل» بدلا عن الاتجاه 
إلى استنباطه من قضايا عقلية مسبقة. وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال 
عليه ناهج الاستنباط العقلي» ما دام قضية أولية. 


وان الطبيعي أن يعارض هيوم هذا pee abn ee «ol tI‏ بأي 
Obs‏ إن شاء الله تعالى ‏ : ان من الضروري الاعتقاد بقضايا عقلية قبلية 
في Ball‏ البشرية , 


ونحن لا نختلف مع هيوم في معارضته لقبول مبدأ العلية» بوصفه قضية 
عقلية قبلية فقطء بل نختلف معه أيضاً في اعتقاده ob‏ مبدأ العلية لا يمكن 
الاستدلال عليه بالتجربة. 


إذ أكد هيوم أن علاقات العلية لا يمكن استنتاجها chee‏ أكد في الوقت 
نفسه عدم إمكان الاستدلال عليها بالتجربة » وعجز الخبرة الحسية عن إثباتها. 
oY‏ كل معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدها من التجربة a‏ 
الحسيةء تنشأ من الانطباعات التي نتلقاها من العام الخارجي. وإذا فحصنا 
انطباعاتنا عن العالم الخارجي . لا نجد فيها انطباعاً عن العلية بالمعنى الذي 
يشتمل على الضرورة وحتمية الارتباط بين الحادثتين, WY‏ مهما تلفتنا حولنا 
متجهين بأنظارنا إلى الأشياء الخارجيةء باحثين فيا نسميه من تلك 
الأشياء أسباباً. لا نجد في أية حالة من الحالات ما يكشف لنا عن رابطة 
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ضرورية بين السبب ومسببه. إننا لن نجد أبدأ صفة تنطبع بها حواسناء 
وتكون هي الصفة التي تربط المعلول بعلته ربطأ يجعل ذلك المعلول نتيجة 
محتومة لعلته. إن كل ما نراه في العالم الخارجي» هو أن النتيجة تتبع سببها 
Shs‏ فنرى ‏ مثلاً ‏ أن كرة البليارد المتحركة إذا ما صدمت كرة أخرى كانت 
ob (dsl‏ هله الثانية تتحرك كذلك. إن الذي ينطبع على حواسنا الظاهرة 
هو: كرة أولى Nast‏ وكرة ثالية تعقبها في الحركة('2. 

وهكذا ينتهي هيوم إلى رفض التسليم بعلاقة العلية كحقيقة موضوعية؛ 
إذ لا سبيل إلى إثباتها عقليا ولا تجريبيا. واتجه على هذا الأساس» إلى تفسيرها 
على أساس ذاتي نفسي . Yas‏ عن أن تكون الضرورة علاقة قائمة بين أكل 
الخبر والشبع» يتصورها هيوم : علاقة قائمة في الذهن بين فكرة أكل الخبر 
وفكرة الشبع» على ما سوف نتحدث عله بعد old‏ 

وتأكيد هيوم على عدم وجود الطباع حسي لدينا عن العلية gat‏ الضرورة 
. والحتمية يثير مشكلتين: 

الأولى: كيف إذن يمكن أن نتصور العلية بمعنى الضرورة والحتمية. إذا 
كان التصور ‏ أي تصور سيط بوصفه فكرة» لا بد أن يكوك نسخة لانطباع 
معين؟ 

الثانية: هب UP‏ تصورنا العلية» فكيف يتاح لنا أن تعتقد بها بوصفها 
علافة موضوعية قائمة بين الحادئتين» دون أن يكون لدينا أي سند على ذلك 
من خبرتنا الحسية التي تكشف عن تتابع الحادثتين. ولا تكشف عن علاقة 
الضرورة بينبا؟ 

وقد تخلص هيوم من المشكلة الأولى. باكتشاف المصدر الذي يوننا بفكرة 
العلية وتصورها في انطباع من انطباعات الأفكارء بدلا عن الطباعات 
الاحساس» کہا شرحنا سابقا. 


واعترف هيوم بالمشكلة الثانية» وعلى أساسها قرر Ob‏ علاقة العلية ذاتية 


AV AO دافيد هيوم للدكتور زكي نجیب محمود ص‎ )١( 
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لا موضوعية. أي eT‏ تقوم بين الفكرتين في ذهننا ولا مبرر لافتراض قيامها 
بين الحادثتين في الخارج . 

ونحن إذا افترضنا الأخذ بطريقة هيوم في التخلص من المشكلة الأرل» 
فسوف نحصل على اعتراف هيوم ob‏ بامكاننا أن نتصور العلية» وأن 
نتساءل ‏ على أقل تقدير- : هل هذه العلية واقعم موضوعي أولاً؟ صحيح أنا 
م Juans‏ على انطباع حسي لصفة العلية في العالم الخارجي؛ وإثما حصّلنا في 
رأي هيوم على صفة العلية عن طريق انطباع من انطباعات الأفكار. ولكن 
هذا لا pla‏ بعد أن حصلنا على فكرة العلية» أن نضيفها إلى العام 
الخارجي» متسائلين عما إذا كان لفكرة العلية هذه واقع موضوعي في العالم 
الخارجي . ولنفترض مع هيوم أن التفكير العقلي المحض» لا يمكنه أن يجيب 
عل هذا السؤال بالامجاب» ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يبرهن على 
النفي . وهذا يعني : أن القضية التي نتساءل عنها: «هل لفكرة العلية بين 
الحرارة والتمدد واقع موضوعي UF‏ قضية مشكوكة» أي محتملة. لأن العقل لا 
یکن أن يستدل عليها إيجاباً ولا Le‏ 

وهنا تريد أن نعرف: هل بالامكان أن نجعل من التجربة مرجحاً 
للاعتقاد مبذه القضية» وسبباً لتدعيم احتمال صدقها؟ 

ويبدو أن هيوم لا یری ذلك مکنا» لأنه لا يتصور: أن بالامكان الاستناد 
إلى ١‏ لتجربة والخبرة الحسية لاثبات شيء إلا إذا كان ذلك الشيء قد ظهر 
مباشرة في خبرتنا الحسية. وتمثل في انطباعنا الحسي . وحيث أن خبرتنا الحسية 


d jalét )1(‏ هله النقطة عن المنطق الوضعي الذي يرفضس بطبيعته قبول تلك القضية» 
حتى بوصفها قضية عتملة؛ لان أي قضية لا يکن أن تشير إلى شيء يقع في محبرتنا 
البسية لا معنى لما في المنطق الوضعي » وهي بالتالي ليست قضية من الناحية المنطقية» 
oly‏ كانت بشكل قضية من الناحية fey Apel‏ هذا الأساس» تکون القضية التي 
تتتحدث عن الضرورة بين التمدد والحديد فارغة لا معن لها. 
وسوف ندرس النقاط الرئيسية في المنطق الوضعي ونئاقشها في القسم الأخير من هذا 
الكتاب» ونتعرف على مواضع الخطا في المقاييس التي وضعها المنطق الوضعي للقضية 
من الناحية المنطقية . 
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بالحرارة والتمدد لم تنطبع عليها صفة cay pall‏ ولم يتمثل فيها إلا تعاقب 
الحادثتين, فلا سبيل إلى الاستدلال على الواقع الموضوعي للعلية عن طريق 
التجربة والخبرة الحسية . 

LS,‏ سوف نشرح في القسم الغالث من الكتاب ‏ إن شاء الله - كيف 
يمكن على ضوء النظرية الجديدة لهذا obs‏ أن ندعم احتمال أن العلية 
واقع موضوعي › ونثبت هذه القضية بالتجربة والخبرة الحسية» دون أن نضيف 
إلى التجربة في dle‏ الاستدلال على تلك القضية أي اضافة أخرى لا يقرها 
هيوم» وبتعبير آخر: أن البحث المقبلء سوف يكشف عن إقامة دليل الواقع 
الموضوعي للعلية على أساس أمرين مجتمعين. 

الأول: معطيات الخبرة الحسية التي تبدو فيها الحادثتان مقترنتين مرات 
عديدة. 


والآخر: الاحتمال العقلي المسبق للواقع الموضوعي للعلية» نتيجة لعجز 
التفكير العقلي المحض عن الاثبات والنفي . 

فالخبرة + الاحتمال المسبق = الدليل على الواقع الموضوعي للعلية. وهذا 
ما أترك شرحه للقسم المقبل من الكتاب. 


4 - تصور العلية 


إن كل فكرة بسيطة في رأي هيوم» هي نسخة من الطباع وفقاً لمبدثه 
القائل بأسبقية الانطباعات على الأفكار. وعلى هذا الأساس كان هيوم يفتش 
.عن الانطباع الذي أمدنا بفكرة العلية با تشتمل عليه من ضرورة وحتمية. 
ees‏ لم ad‏ في انطباعات الحس ما تكون فكرة العلية نسخة منه. إفترض 
انطباعا آخر لكي يفسر على أساسه وجود فكرة العلية في bond‏ وهذا الانطباع 
الآخر قد افترضه هيوم من انطباعات الأفكار, لا من انطباعات اللحس. إذ 
زعم أن تكرار اقتران الحادثتين في الخبرة الحسية يثير في الذهن إنطباعاً clone‏ 
وهو Sop?‏ الذهن واستعداده لكي ينتفل من إدراك إحدى الحادثتين إلى 
الأخرى. وفكرة العلية هي نسخة هذا الانطباع. 


۹۸ 


ونحن حين ندرس تفسير هيوم لتصور العلية» نلاحظ of‏ ذلك التهيؤ 
الذهني للانتقال الذي افترضه انطباعاً من انطباعات الأفكار. قد اكتشفه في 
الحقيقة بطريقة الاستنباط من مبدثه القائل بأسبقية الانطباعات على الأفكار. 
of‏ ذلك Tall‏ الذي يرفض قبول الفكرة إلا بوصفها نسخة لانطباع» هو 
الذي جعل هيوم يعتقد ob‏ فكرة العلية وليدة انطباع» ويفتش عن هذا 
الانطباع. وإذا لاحظنا fiw‏ الأسبقية نفسه» وجدنا أنه يقوم في رأي 
هيوم على أساس الاستقراءء لأنه استطاع أن يتبين خلال دراسته للانطباعات 
والأفكار: أن الأفكار البسيطة ماثلة للانطباعات البسيطة» وتابعة Ub‏ ورغم 
أن فكرة العلية لم تكن من تلك الأفكار التي شملها الاستقراء» خرج هيوم 
من استقرائه بتعميم يشمل سائر الأفكار» با فيها فكرة العلية. فاستطاع أن 
بطبقه على فكرة العلية نفسها. 

وهكذا نعرف Of‏ فرضية انطباع تنشأ منه مله فكرة العلية e‏ 
بتعميم من التعميمات الاستقرائية. فإذا كان الاستدلال الاستقرائي panes‏ 
أي قيمة موضوعية» فمن الطبيعي أن يكون رأي هيوم في تفسير نشوء 7 
العلية كذلك al‏ بل إن الاستقراء الذي اعتمده هيوم لا يملك الشروط 
التي يجب توفرها عادة في الاستقراءات الناجحة» OF‏ التعميم في الاستقراء 
الاح لا يمتد إلى الأفراد التي يوجد بينها وبين الأفراد المستقرأة فارق نوعي 

. فإذا استقرأنا Sha.‏ كل أنواع المعادن باستشناء الذهب» فوجدناها 

تتمدد بالحرارة» لم يكن بالامكان تعميم النتيجة للذهب أيضاًء لوجود فارق 
نوعي محدد بين الذهب ولمعادن الي فحصت: من حديد» ورصاص» 
ونحاس. وإغا تعمم النتيجة على القطعات الأخرى من cdl‏ والرصاص» 
والنحاس. لأننا لا تلاحظ بينها وبين ما فحصنا من قطعات أي فارق نوعي 
محدد. وفكرة العلية من قبيل الذهب في هذا المثال: فهب أنا فحصنا كل 
أنواع الأفكار الأخرى. فوجدنا bef‏ مصاحبة لانطباع وتابعة له فان هذا لا 
يبرر أن نعمم النتيجة على فكرة العلية نفسهاء ما دامت فكرة العلية تختلف 
Leys‏ عن الأفكار الأخرى. 


الاعتقاد بالعلية 

عرفنا في استعراضنا العام لوقف هيوم ) أنه يرى أن الاعتقاد يعبر عن 
Wes‏ معي عن الحيوية والقوة في الفكرة» تستمدها من الانطباع مباشرة» أو 
عن طريق فكرة أخرى» إذا كان بين الفكرتين علاقة العلة والمعلول. فلحن 
حين نرى العلة تكون فكرتنا عن العلة اعتقاداًء لما تزحر به من الحيوية نتيجة 
لطابقتها لانطباع حسي . {ky‏ إلى علاقة العلة والمعلول» سوف ينتقل الذهن 
من فكرة العلة إلى فكرة المعلول. وتكتسب فكرة المعلول على هذا الأساس 
الحيوية والقوة من فكرة العلة» وترتفع لأجل ذلك من مستوى التصور إلى 
مستوى الاعتقاد. ley‏ هذا eG‏ نعرف أن أي فكرة ترافق ae‏ 
موافقاً la‏ فهي اعتقاد. وإذا 0 و إلى جانبها انطباع موافق lb‏ فلكي 
تكون اعتقاداء لا بد من توفر أمرين 

أحدهما: أن توجد علاقة بينها وبين فكرة أخرى» تجعل للذهن نزوعاً 
واعتياداً على الانتقال من إحداهما إلى الأخرى. وهذه العادة» تنش من تكرر 
اقتران حادثتين في الخبرة الحسية للانسان» بدرجة ad‏ الذهن ينتقل من فكرة 
إحداهما إلى فكرة الحادثة الأخرى. 

ale‏ أن تكون تلك الفكرة الأخرى مشتملة على القوة والحيوية التى 
تجعلها اعتقاداً» لكي تفيض من حيويتها على الفكرة المرتبطة بها 

هذا هو موقف هيوم في تفسير الاعتقاد بالعلية» ونلاحظ عليه ما يلي : 

١‏ - إن الاعتقاد بالعلية يزودنا بقضيتين. إحداهما: قضية فعلية فحواها: 
أن الحديد قد تمدد فعلً وذلك فيها إذا أدركنا i‏ ل 
والأخرى: قضية شرطية فحواها: أن هذه القطعة من الحديد إذا تعرضت 
للحرارة فسوف تتمدد. واعتقادنا ody‏ القضية oe‏ لا يتوقف على تعرضص 
تلك القطعة للحرارة فعلا. وموقف هيوم الذي استعرضناه يمكن أن يفسر 
الاعتقاد بالقضية الأولى» OY‏ فكرتنا عن التمدد حين) ندرك فعلاً تعرض 
الحديد للحرارة» مرتبطة بفكرة حية فتستمد منها الحيوية والقرة. ولكنه لإ 
يفسر الاعتقاد بالقضية الثانية» WY‏ نتساءل: ما هي الفكرة التي تعتبر اعتقاداً 
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في هذه القضية؟ هل هي فكرتنا عن تمدد الحديد. أو هي فكرتنا عن علية 
الحرارة لتمدد الحديد؟ ولا يكن هيوم أن يجيب بإحدى هاتين الاجابتين, 

أما الاجابة الأولى فلأن فكرتنا عن تمدد الحديد لا يمكن أن تكون 
اعتقاداء ley‏ لكي تكون اعتقاداً» لا بد أن تستمد الحيوية والقوة من الفكرة 
الأخرى المرتبطة بها في الذهن» وهي فكرة الحرارة. وفكرة الحرارة نفسها ليس 
فيها حيوية وقوة» EY‏ لم تنشأ عن انطباع حسي . 

ففرق كبير بين ما إذا أحسسنا Shed‏ بحرارة الحديد فقررنا أن هذا الحديد 
قد تمدد فعلاء وما إذا لم نكن قد أحسسنا بشيء من ذلك» وقررنا أن هذا 
الحديد إذا تعرض للحرارة: فسوف يتمدد. ففي الحالة الأولى تكون فكرتنا 
عن العلة أي عن حرارة الحديد ‏ فكرة حية» لأا على وفق انطباع حسي 
tle‏ فتستمد فكرة المعلول الحيوية والقوة من فكرة العلة» وتصبح بذلك 
اعثقادا في رأي هيوم . وأما في الحالة الثانية فليست فكرة العلة حية» بل هي 
مجرد تصور مفترض» فلا يمكن أن تستمد فكرة المعلول مما الحيوية والقوة؛ 
وبالتالي لا يكن أن تكون فكرتنا عن المعلول في القضية الشرطية اعتقاداً. 

وليس بامكان هيوم of‏ ختار الاجابة الثانية» ويفترض أن الاعتقاد a‏ 
نملكه في حالة إصدار قضية شرطية» هو الاعتقاد بعلية الحرارة للتمدد. إذ ما 
هي هذه العلية؟ إن كانت علاقة موضوعية بين الحادثتين في العالم الخارجي ١‏ 

فمن الواضح أن فيك لك تلم بوجود علاقة من هذا القبيلء لأنه يرى أن 
العلية علاقة بين الفكرتين لا بين الموضوعين. وإن كانت علاقة بين الفكرتين» 
فهذا يعني: أنا حين نقرر القضية القائلة: «إذا تعرض هذا الحديد للحرارة 
تمدد» نعنى بذلك: أنا إذا وجدت في ذهننا فكرة الحرارة» فسوف ننتقل من 
هذه الفكرة ذهنياً إلى فكرة التمدد. فكلا نتحدث عن قضية شرطية من هذا 
القبيل : فنحن نتحدث عن العادة الذهنية الي هي التجسيد الحقيقي لعلاقة 
العلة والمعلول في رأي هيوم . وإذا تأملنا في مغزى ذلك نجد أن هذا يعني 
ul‏ نتمحدث عن المستقبل. ولكن لا عن مستقبل الطبيعة في dual‏ الخارجي » 
بل عن مستقبل liad‏ ونحكم بأن عادة النزوع عن فكرة ة العلة إلى المعلول 
سوف تظل في المستقبل كا هي TT LOW‏ 
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القول بأن فكرة الحرارة إذا حدثت في ذهننا» فسوف لنتقل منها إلى فكرة 
التمدد. وهكذا نجد في الباية أننا تورطنا عند تفسير القضية الشرطية في ما 
رفضه هيوم منذ cell‏ وهو افتراض مشابهة المستقبل للحاضر والماضي . 


وبكلمة أخرى: of‏ مشابهة المستقبل للحاضر والماضي اذا كان من حقنا 
افتراضها والتحدث على أساسهاء فبامكاننا Oa]‏ أن نستعمل هذا الافتراض 
بالنسبة إلى الواقع الموضوعي» ونؤكد موضوعيا القضية الشرطية القائلة : 
«إذا ‏ أو كلما تعرض الحديد للحرارة تمدد» بدلا عن أن نفسر ذلك على 
أساس العادة والنزوع الذهني› وإذا لم يوجد مبرر موضوعي لافتراض مشابهة 
المستقبل للحاضر والماضي كما يرى هيوم» فليس بالامكان إذن أن نتحدث عن 
مستقبل الذهن أيضاً. ولا أن نفترض أن العادة الذهنية للانتقال من فكرة إلى 
فكرة سوف تظل في ذهني إلى دقيقة أخرى. وهذا يعي العجز عن تفسير أي 
قضية شرطية من قبيل : «إذا حدثت الحرارة في هذا الحديد فسوف يتمدد» . 


وهكذا نستخلص بوضوح: أن آراء هيوم لا تصلح لتفمسير الدليل 
الاستقرائي ) of‏ الدليل الاستقرائي لا يزودنا فقط بقضايا فعلية» بل يزودنا 
أيضاً بقضايا شرطية. 


؟ ‏ إن هيوم يتمسك بدليل لاثبات مفهومه الفلسفي عن الاستدلال 
الاستقرائي» وعن العلية بوصفها عادة ذهنية للانتقال من فكرة إلى فكرة 
فيقول: لم نسوق من ألف مثال استدلالاً لا نسوقه من مثال واحد فحسب» 
مع أن هذا الثال ليس مختلفاً في وجه من وجوهه عن تلك الأمثلة؟ . 

ويجيب على هذا السؤال: أن تفسير ذلك: أننا ey‏ نجد أن النتائج التي 
يسوقها العقل من تأمل دائرة فحسب» هي نفس النتائج التي يكونها من 
استعراض جميع الدوائر. نلاحظ أننا لا نستطيع من رؤية جسم واحد يتحرك 
بدفع آخر أن نستدل على أن كل جسم يتحرك من دفع ممائل. وذلك لأننا 
يلزم في الحالة الثانية أن نلاحظ تكرار الاقتران بين هذين الموضوعين. ومن ثم 
نتهيأ بالعادة إلى الاستدلال من أحدها على الآخر. وعلى هذا فجميمع 
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الاستدلالات من التجربة هي إذن آثار Gala‏ لا للبرهنة dad!‏ 

ويتلخص هذا الدليل في أن التمييز في Sle‏ الاستدلال على العلية بين 
مثال واحد وأمثلة متعددة» لا يمكن أن يفسر إلا على أساس ما يكونه تكرار 
الأمثلة من عادة ذهنية » يعجز المثال الواحد عن إيجادها. 

ولكن الحقيقة أن تفسير ذلك ميسور بدون الأخذ بفرضيات هيوم عن 
العلية والدليل الاستقرائي. JU oF‏ الواحد لا ينفى في العادة إحتمال 
الصدفة النسبية. فإذا لاحظنا في مرة واحدة أن (ly‏ ترتب عليه (ب) أمكن أن 
يكون اقترانها صدفة» وأن يكون (ب) نتيجة لسبب آخر غير منظور-(ت) 
Me‏ ولكن Lae‏ يتكرر اقتران (أ) و(ب) يضعف احتمال تكرر الصدفة في 
كل تلك الأمثلة. فالتكرار في الأمثلة عامل رئيسي في الدليل الاستقرائي» لا 
على أساس دوره السيكولوجي في تكوين العادة الذهنيةء بل على أساس دوره 
الموضوعى في تخفيض قيمة احتمال الصدفة النسبية. وفقا لنظرية الاحتمال» 
کا ساني شرحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

۳ نفرض أن إنساناً حاول أن يجرب أثر استعمال مادة معيئة على 
المصابين بالصداع. فلاحظ أن استعمال تلك المادة في أشخاص كثيرين قد 
اقترن بظاهرة معينة» فسوف يستنتج أن تلك المادة سبب لهذه الظاهرة. ومرد 
هذا الاستنتاج - في رأي هيوم إلى العادة الذهنية , 

ولنفرض أن الممارس للتجربة قد اكتشفء بعد ذلك أن شريكه ‏ الذي 
قدم إليه مرضاه المصابين بالصداع الذين أجرى تجاربه عليهم ‏ كان يتعمد 
اختيار المريض الذي تنوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى وجود تلك Ballas!‏ 
لكي يضلل الممارس للتجربة في اكتشافه. فمن الطبيعي أن يزول اعتقاد 
الممارس بالعلية بعد هذا الاكتشاف»ء فلا يتوقع وجود الظاهرة في شخص 
بسبب استعماله لتلك الادة. 

وهذا من السهل تفسيره على أساس الاعتراف بالواقع الموضوعي للعلية» 
وكونها علاقة ضرورية بين الحادثتين في العالم الخارجي» OF‏ من الطبيعي على 


)1( فلسفة هيوم للدكتور محمد فتحي الشنيطي ص 187. 
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هذا الأساس» أن يكون لاكتشاف الممارس عناصر أخرى. كانت مجهولة 
خلال التجربة؛ أثر في سير الاستدلال الاستقرائي . وأما إذا كانت العلية تجرد 
عادة ذهنية Les‏ من التكرار» فكيف يكن أن تزول العادة الذهنية التي نشأات 
عن التكرار بين () و(ب)» لمجرد أن الانسان الذي اكتسب هذه العادة قد 
اكتشف بعد ذلك أن (ت) كان موجودا بصورة غير منظورة في الأمثلة 
السابقة؟ إن الوجود غير الملظور (ت) لا يمنع عن تكوين العادة الذهنية التي 
هي أساس العلية والاستدلال الاستقرائي عند هيوم» فكيف يصبح اكتشافه 
المأخر معطلا لتلك العادة الذهنية؟!. 

إذا كان الاعتقاد ا عن الفكرة الحية التي تستمد حيويتها من 
الانطباع» أو من فكرة حية أخرى. فا هو الاحتمال أو ALA‏ في رأي 
هيوم أي درجات التصديق الناقصة ‏ حين نواجه قضايا نحتمل صدتها 
وكذمبا بدرجة واحدة؟ , 

قد يقول هيوم : إن الاحتمال المتعادل يعني أن كلا من فكرتنا عن وجود 
الشيء وفكرتنا عن عدمه ليست حية. فإذا شككنا ‏ بدرجة متساوية ‏ في أن 
المطر هل نزل بالأمس أولاً؟ فهذا يعني: أن فكرتنا عن نزول المطرء وفكرتنا 
عن عدم نزول المطر ليستا فكرنين حيتين » وبالتالي لا اعتقاد لنا بائبات أو 
نفي . فالاحتمال المتعادل مرده إلى فقدان تلك الحيوية والقوة في كلقا 
الفكرتين . 

وإذا أمكن هيوم أن يفسر الاحتمال المتعادل بذلك. فكيف يفسر الظن 
أي الاحتمال بدرجة ast‏ من الاحتمال المتعادل؟ فنحن قد نحتمل بدرجة 
كبيرة أن المطر قد نزل بالأمس. ولا يمكن طيوم هنا أن يفسر الاحتمال على 
أساس فقدان الحيوية والقرة» OY‏ هناك GB‏ كبيراً بين احتمال نزول المطر 
cel‏ وبين احتمال عدم نزوله d‏ حالاات ترجيحنا لنزوله. وهذا الفارق 
بين الاحتمالين. لا يمكن هيوم أن يفسره إلا على أساس احتلافهها في درجة 
الحيوية والقوة. فالاحتمال هو فكرة تتمتع بدرجة من الحيوية؛ وقوة الاحتمال 
(الظن) معناها: إشتماله على درجة أكبر من الحيويةء والاعتقاد هو أكبر درجة 
من الخيوية . 
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وعلى هذا الأساس نتساءل: من أين يستمد الاحتمال حيويته؟ , 


إن هيوم يرى أن الفكرة تستمد حيويتها من الانطباع بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. فمن أين يستمد احتمال نزول المطر بالأمس حيويته؟. . 
وبالامكان الجواب على ذلك بأننا حين نحتمل بدرجة ما أن المطر قد نزل 
بالأامس» نربط ذلك بقرائن معيئة: من قبيل وجود السحاب» وطبيعة الجو 
المعاش بالأمس, وهذه القرائن لما كانت خلال خبرتنا قد اقترن بها المطر في 
٠١‏ من المرات السابقة» فسوف نحتمل ذه الدرجة أن المطر قد Spi‏ 
بالأمس. وهذا يعني أن فكرة نزول المطر بالأمس قد استمدت حيويتها من 
فكرتنا عن وجود السحاب» وعن الخصائص المعينة التي عرفناها عن الجو 
بالأمس. فان فكرتنا عن السحاب yey‏ تلك الخصائص حية على أساس 
استنادها إلى الانطباع مباشرة» فتفيض بالحيوية على فكرة نزول المطر. غير أن 
علافة الاقتران بين الحادثتين لما كانت غير مطردة في خبرتنا السابقة باستمرار» 
ob‏ العادة الذهنية التي as‏ لنا الانتقال من فكرة إلى أخرى» سوف لن 
تسمح إلا بإفاضة درجز محدودة من الحيوية على فكرة نزول المطرء ولهذا تكون 
فكرة نزول المطر احتمالاً لا اعتقادا. 

ولنفرض أن هذا كله صحيح. غير أن هذا لا يمكن أن يفسر لنا إلا 
الاحتمالات التكرارية» دون الاحتمالات المنطقية. ذلك أن الاحتمال على 
قسمين : 


الأول: الاحتمال الذي يقوم على أساس نسبة التكرار في الخبرة السابقة» 
من قبيل احتمال نزول المطر بالأمس»› القائم على أساس نسبة تكرار نزول 
pall‏ ف ججموع حالات وجود السحاب كل الذي لاحظناه بالأمس . 

الثاني : الاحتمال الذي يقوم على ن منطقي وعقلي خالص» ومثاله: 
الحالات التي تتوفر فيها بينة كافية لاثباد ١‏ واحدة فقط من ثلاث حالات قد 
وجدت» دون تعيين تلك الحالة بالضبط ١‏ إذا أخبرنا عدد كاف من الناس 
بان واحداً فقط من ركاب الطائرة قد له نتفهء ولنفرض أن ركاب الطائرة 
(BK)‏ فإن احتمال موت أي واحد من الثلاثة سوف يكون ١/7‏ من 
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اليقين. وإذا فرزنا اثنين من الثلاثة فاحتمال أن يكون الميت أحدهما: #/7. 
واحتمال أن يكون الميت هو الثالث: .١/*‏ وهذه الاحتمالات ليست تكرارية 
وإنما هي منطقية وعقلية. 

وما تقدم من تفسير للاحتمال على أساس فرضيات هيوم» إذا أمكن أن 
يجح في الاحتمالات التكراريةء فلا يمكن أن ينجح في الاحتمال المنطقي , 
لعدم وجود أي تكرر سابق في الخبرة» لكي Cas‏ على أساسها العادة الذهنية 
التي هي أساس الاستدلال الاستقرائي في رأي هيوم . 

فإذا فرضنا أن ركاب الطائرة هم : (أ) CY)‏ (س) Ob‏ احتمال أن يكون 
الميت هو [() أو (ب)]: ۲/۳. وهذا الاحتمال لا يستطيع هيوم أن يفسره 
على أساس أنه: استمد الحيوية من فكرة أخرى ارتبط بها ذهنيا بسبب التكرار 
d‏ الخبرة السابقة, OY‏ الحادثة ليست من الحوادث التكرارية. فلا بد إذن أن 
نفسر درجة الترجيح الموجودة في ذلك الاحتمال. على أساس غير التكرار 
والعادة. وبذلك تنهار الأسس التي بنى عليها هيوم تمييزه بين التصور 
, والاعتقاد. 


التفسير الفسيولوجي للدليل الاستقرائي 


إذا كان هيوم قد حاول أن يفسر الاستدلال الاستقرائي er‏ 
the Kee‏ غل أساس العادة والترابط بين الفكرتين في aU‏ فقد كانت 
هذه المحاولة اساسا .يعد ذلك لتفسير الاستدلال الاستقرائي Woda‏ 
نمي Arn‏ بوصفه : Shad‏ منعكساً شرطیاء على يد المدرسة السلوكية Ayah‏ 
التي درست كل النشاطات الذهنية والئفسية للانسان على أساس كونيا: 
مجموعة من الحركات اللسدية والمادية القابلة للملاحظة والتجربة من الخارج , 
فقد انمهت السلوكية إلى تفسير الاستدلال الاستقرائي باعتسارة Leys‏ من 
الارتباط بين منبه مشروط واستجابة معينة. بدلا عن كونه ارتباطاً بين فكرتئين 
في الذهن LS‏ افترض هيوم . 

وتنطلق السلوكية في تفسيرها هذاء من قانون الأفعال المنعكسة الشرطيةء 
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وهو يعني : : أنه إذا كان لحادث معين استجابة معيئة» فهو منبه طبيعي ؛ وتلك 
الاستجابة استجابة طبيعية. lap‏ اقترن هذا الحادث بشيء yl‏ مرارا عديدة» 
فإن هذا الشيء الآخر وحده يصبح كافياً لاثارة تلك الاستجابة التي لم يكن 
يثيرها في البداية إلا الحادث الأول. وهذا القانون ينطبق على الانسان وينطبق 
على الحيوان Lal‏ كا برهنت تجارب (بافلوف) على الكلب الذي كان يسيل 
لعابه لرؤية الطعام» فقرن بافلوف رؤية الطعام بدق الجرس» فاكتسب دق 
sel‏ ل على إثارة نفس الاستجابة التي كانت رؤية الطعام تثيرها. أي 
أن الكلب أصبح يسيل لعابه بمجرد سماعه لدق الجرس. وهذا يعني : : of‏ دق 
المرس صار - بالاشتراط ass lyse‏ باستجابة لم تكن في البداية مرتبطة 
4 

وتقرر السلوكية في ضوء قانون الأفعال المنعكسة هذا أن الاستدلال 
الاستقرائي ليس إلا صورة من صور هذا القانون. OY‏ (ب) مشلا هما 
استجابة طبيعية عند الاحساس cle‏ فإذا اقترنت ب (أ) كثيراً أصبحت (أ) 
منبهاً bb‏ ووجدت LA‏ القدرة على إثارة نفس الاستجابة التي كانت (ب) 
تثيرها. وهذا هو المفهوم السلوكي لعرفتنا Ob‏ (ب) موجودة إذا رأينا (أ) 
موجودة» أي أن (أ) تثير فيئا نفس الاستجابة التي كانت (ب) تسببها. فيقال 
على هذا الأساس أن fy‏ تدل على (ب). 


وني تحديد موقفنا من التفسير السلوكى للدليل الاستقرائي» نلاحظ 
نقطتين جديرتين بالبحث: ١‏ ۰ 

إحداهما: أن الاستجابة التي تثيرها (ب) لدى إحساسنا بهاء والتي تعبر 
عن ظاهرة فسيولوجية معيئة قابلة للملاحظة ‏ كاي ظاهرة أخرى من ظواهر 
الطبيعية ‏ هل هي ما نعنيه حين نقول: إنا ندرك (ب)؟ أو أن الادراك يتمثل 
في عنصر نفسي وراء الاستجابة الفسيولوجية» لا يخضع لأساليب الملاحظة 
الخارجية» ولا يدرك إلا بالاستبطان؟ . 
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والنقطة الأخرى: أن تلك الاستجابة الفسيولوجية التي تثيرها (ب) 
فيئا» ‏ سواء كانت هي كل ما نعنيه بإدراك (ب)» أو لظا هل بالامكان أن 
نفسر الاستدلال الاستقرائي على أساس أنه مجرد إيجاد منبه شرطي هها؟ . 


وما يعنينا Sab‏ هو البحث الثاني. 


وأظن أن من اليسير أن نعرف: أن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن 
يفسر على أساس الاستجابة للمئبه WY Lea‏ نستخدم الدليل الاستقرائي 
بشكلين: فتارة نستدل استقرائياً على أن (ب) ستوجد AS‏ حين لرى (أ) 
موجودة. وأخرى نستدل استقرائياً على العبارة الافتراضية العامة القائلة: كلما 
وجد (fy‏ وجد (ب) عقيبها. فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى واقعة 
dole‏ والمستدل بالاستقراء في الحالة الثانية هو التعميم الذي نتجاوز فيه 
حدود التجربة والملاحظة. ولنفترض أن بالامكان القول: Ob‏ الاستدلال 
الاستقرائي في الحالة الأولى» تعبير عن استجابة مشروطة» بمعنى: أن توقم 
وجود (mt)‏ ف Ju‏ التي رأينا فيها eins (fy‏ ليس إلا نفس الاستجابة 
التي كانت (ب) تثيرها. وقد أثيرت فعلاً بمنبه شرطي وهو (أ). ولكن 
الاستدلال الاستفرائي 5 الحالة الثانية يختلف عن ذلك OY‏ المستدل هنا هو 
التعميم» والتعميم لم يكن استجابة لنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق 
منبه شرطي » يشرط بذلك النبه الطبيعي . فالتعميم إذن شيء جديد» ولا 
AS‏ في حصوله إشراط منبه ol‏ وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية في هذا 
المجال. تبرهن على خطأ التفسير السلوكي للاستدلال الاستقرائي » وهي أن 
الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لاثبات قضايا من قبيل (أ) تعقبها (ب)» 
بل إنه يقوم ‏ عادة ‏ بدور أكبر من ذلك. فيثبت العالم الخارجي . وسوة 
نعرف في القسم الأحير من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن السند 
الحقيقي الذي يعتمد عليه الانسان السوي في اعتقاده بوجود واقم موضوعي 
للظواهر الي يدركها من العالم الخارجي 6 هر الاستقراء . وواضح في هذا 
التطبيق للدليل الاستقراثي : أن النتيجة المستدلة استقرائياء ليست مجرد تكرار 
ما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الانسان المستقرىء. لكي يفترض 
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كونها استجابة ach‏ شرطي ء ارتبطت به بحكم als!‏ بالمنبه الطبيعي 6 خلال 
تلك الالات. بل إن النتيجة المستدلة استقرائياً في هذا التطبيق. > gu‏ شيا 
جديداً Lal‏ تلف عن كل الاستجابات المتقدمة. فهذا يجعلنا نميز بين 
الاستدلال الاستقرائي » وقانون الأفعال المنعكسة الشرطية . 
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التعريف بالمذهب الذاتي 
الفصل الأول - الدليل الاستقرائي 
في مرحلة التوالد الموضوعي 0 
الفصل الثاني الدليل الاستقرائي 
في مرحلة التوالد الذاتي 


Converted by Tiff Combine 


التعريف بالمذهب الذاتي 


عرفنا حتى OY‏ الطريقة التي اتخذها اذهب العقلي في علاج مشكلة 
الاستقراءء وتفسير الدليل الاستقرائي . كما عرفنا Last‏ الاتجاهات الثلاثة التي 
ظهرت على مسرح المذهب التجريبي في الفكر الفلسفي الحديث. في مجال 
تحليل الدليل الاستقرائي وتقييمه. 

وإلى جانب دراسة الاستقراء على أساس الذهب العقلي والمذهب 
التجريبي» نريد أن ندرس الدليل الاستقرائي عل أساس مذهب ثالث في 
نظرية المعرفة» نطلق عليه اسم «المذهب الذاتي» تمييزاً له عن المذهبين: العقل 
والتجريبي . 

ونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة: اتجاهاً جديداً في نظرية المعرفةء يختلف 
عن كل من الاتجاهين التقليديين اللذين يتمثلان في المذهب العقلي والمذهب 
التجريبي . 

ولا بد من تمييز أساسي بصورة عامة بين هذه الاتجاهات الثلاثة» قبل أن 
ندخل في تفاصيل موقف المذهب الذاتي من الدليل الاستقرائي. وذلك كما 
بل : 

توجد نقطتان رئيسيتان في تفسير المعرفة البشرية : 

الأولى: في تحديد المصدر الأساسي للمعرفة فالتجريبيون يؤمنون بأن 
التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفةء فلا توجد لدى الانسان 
أي معرفة قبلية بصورة مستقلة عن الحس والتجربة. والعقليون يؤمنون بوجود 
قضايا ومعارف يدركها الانسان بصورة قبلية» ومستقلة عن الحس والتجربة» 
وأن هذه القضايا تشكل الأساس للمعرفة البشرية؛ والقاعدة التي يقوم عل 
أساسها البناء الفوقي للمعرفة كلها. hy‏ هذه النقطة يتفق المذهب الذاتي مع 
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المذهب العقلي» وسندرس هذه النقطة في القسم الأخير من هذا الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى - . 


الثانية: في تفسير نمو المعرفة» بمعنى أن هذه المعارف القبلية الأولية كيف 
يمكن أن تنشأ مہا معارف جديدة؟ وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي 
تشكل الأساس الأول للمعرفة › قضايا أخرى» وهكذا حتى يتكامل البئاء؟ . 

Gy‏ هذه النقطة يختلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي إختلافاً 
أساسياً : 


فالمذهب العقلي لا يعترف عادة إلا بطريقة واحدة لنمو المعرفة, وهي 
طريقة التوالد الموضوعي» بين يرى المذهب الذاتي: أن في الفكر طريقتين 
لنمو المعرفة» إحداهما: التوالد الموضوعي ٠‏ والأخرى: التوالد الذاتي. ويعتقد 
المذهب الذاتي Ob‏ الجزء الأكبر من معرفتنا بالامكان تفسيره على أساس التوالد 
الذاتي . 

ولكي نتصور محتوى هذا الخلاف بين المذهب العقلي والمذهب الذاقيء 
يجب أن نوضح ما نقصده بالتوالد الموضوعي والتوالد الذاتي: 


إن في كل معرفة Gb GE‏ وجانباً موضوعياً. فنحن حين نعرف: أن 
الشمس طالعة» أو أن المساوي لأحد المتساويين مساو للآخر أيضاً. نميز بين 
عنصرين: أحدهما: الادراك؛ وهو الجانب الذاتي من المعرفةء والآخخر: القضية 
التي أدركناهاء وھا ۔ بحكم تصديقنا بها ally‏ ثابت بصورة مستقلة عن 
الادراك» وهذا هو الجانب الموضوعي من المعرفة. 

والتوالد الموضوعي يعني: أنه متى ما وجد تلازم بين قضية أو مجموعة من 
القضايا وقضية أخرى. فبالامكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من معرفتنا 
بالقضايا التي تستلزمهاء فمعرفتنا ب «أن خالداً cols]‏ وان كل انسان فانِ» 
تتولد منها معرفة ب «أن خالدا AO‏ وهذا التوالد موضوعيء لأنه نابع عن 
0 بين الجانب الموضوعي من المعرفة المولدة والجانب الموضوعي من المعرفة 
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وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كل استنتاج يقوم على القياس 
الأرسطي . oY‏ النتيجة في القياس دائ ملازمة للمقومات التي يتكون منها 
القياس» فتنشأً معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بالمقدمات على أساس التوالد 
الموضوعي » والتلازم بين القضايا المستذل ببعضها على البعض الآخر بصورة 
قياسية . 

والتوالد الذاتي يعني: أن بالامكان أن Las‏ معرفة ويولد علم على أساس 
معرفة أخحرى» دون أي تلازم بين موضوعي المعرفتين» وإنما يقوم التوالد على 
أساس التلازم بين نفس المعرفتين. فبينها كان المبرر لنشوء معرفة من معرفة 
أخرى d‏ حالات التوالد ا موضوعي هو التلازم بين الجانبرن ا موضوعيين 
للمعرفة» وكان التلازم بين الحانبين الذاتيين ae‏ تابعاً للتلازم بين الحانبين 
ا موضوعيين » نجد في حالات التوالد الذاتي: أن المبرر لنشوء معرفة من معرفة 
أخرى هو التلازم بين الجائبين الذاتيين للمعرفةء وأن هذا التلازم ليس تابعا 
للتلازم بين الحائبين الموضوعيين . 

والمذهب العقلٍ - الذي all alee‏ الأرسطي يەن بأن الطريقة الوحيدة 
الصحيحة من الناحية Sahl‏ هي : طريقة التوالد الموضوعي › وأما طريقة 
التوالد الذاتي فهي تعبر عن tas‏ من الناحية المنطقية. EY‏ ستحاول استنتاج 
قضية من قضية ألحرى دون أي تلازم بين القضيتين. 

وتورّط الفكر البشري في الخطأ له شكلان رئيسيان» أحدهما: استعماله 
لطريقة التوالد الذاتي» أي استنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لا نستلزم تلك 
النتيجة. والشكل الآخر: استعماله لطريقة التوالد الموضوعي باستنتاج نتيجة 
من مقدمات تستلزم تلك النتيجة » ولكن المقدمات كاذبة. 

فلكي يكون الاستدلال d sds‏ رأي امهب العقلي» لا بد 
تكون طريقة التوالد فيه موضوعية لا ذاتية» وأن تكون القضايا أو oe‏ 


المولدة صادقة. 
وعلى هذا oe‏ اضطر المنطق الأرسطي ‏ نتيجة لايمانه بالدليل 
الاستقرائي ائى ‏ إلى القول ob‏ طريقة التوالد في الاستدلالات الاستقرائية 
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موضوعية لا ذاتية» وإن كل استدلال استقرائي مرده إلى قياس يشتمل على 
كبرى عقلية aad‏ ان الصدفة السبية لا تتكرر باستمرار على خط 


باستمرار على خط طریل › کا شرحناه d‏ القسم الأول من هذا الكتاب . 

وأكد المنطق الأرسطى بذاالصدد: أن الأمثلة المستمدة من الاستقراء 
والخبرة الحسية - التي 035 الصغرى d‏ القياس ‏ لا تكفي es‏ لاستنتاج 
أي تعميم استقرائي 6 إذ لا تلازم Yay‏ وبين التعميم e‏ فلا تکون 
طريقة التوالد 5 الاستقراء موضوعية ما , d pe‏ الاستدلال الاستقرائي 
تلك الكبرى العقلية القبلية التي تنفي تكرر الصدفة النسبية على الفط 
الطويل. 


وبكلمة مختصرة: إن المذهب العقليء الذي alte‏ المنطق الأرسطي» حاول 
أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية المنطقية بأنها: 
Ly‏ أن تكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلي القبلي من المعرفة البشرية» 
وإما أن تكون مستنتجة من تلك المعارف على أساس طريقة التوالد 
الموضوعي. وخلافاً لذلك» يؤمن المذهب الذاتي في المعرفة Ob‏ الجزء الأكبر 
من تلك العلوم والمعارف - التي يعترف المنطق الأرسطي بصحتها من الناحية 
المنطقية ‏ مستنتج من معارفنا الأولية بطريقة التوالد الذاتي لا الموضوعي . 

فهناك في رأي المذهب الذاتي معارف أولية تشكل الحزء العقلي القبلي من 
oid all‏ وهو الأساس للمعرفة البشرية على العموم . 

وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفتا السابقة بطريقة التوالد 
الموضوعي . 

وهناك معارف ثانوية مستلتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الذاتي: 


ومثال المعارف الأولية : : هبدأ عدم التناقض الذي يعسرة ait‏ 
الذاتي - وفاقاً للمذهب العقلٍ - معرفة ة عقلية قبلية , 


ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي : نظريات 
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الهمندسة الاقليدية المستنتجة من بديبات تلك المندسة بطريقة التوالد 
الموضوعي . 

ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي: كل التعميمات 
العلم بتلك الأمثلة والشواهد على أساس التوالد الذاتي. 

وإذا Lief‏ القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعى ودرسنا 
طريقة استنتاجهاء وجدنا أن قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة 
التوالد الموضوعي إلى فئتين من القضايا: الفئة الأولى قضايا ترتبط بإنتاج تلك 
القضية المعينة بالذات» والفئة الثانية قضايا تقرر ثبوت التلازم بين Ball‏ الأولى 
والقضية المستنتجة بالتوالد الموضوعي . 

وقضايا التلازم هذه عامة بطبيعتها yak Ny‏ بانتاج قضية دوك أخرى»؛ 
ففي مثال Whey‏ انسان وکل انسان فان» توعد لدینا ثلاث قضايا تولدث منها 
بصورة موضوعية القضية القائلة ofp‏ خالداً فان» والقضايا الثلاث هي: Syl‏ 
«خالد انسان» LU‏ «كل انسان فان» WE‏ «كلما كان شيء عنصراً من فئة 
وكانت كل pole‏ تلك الفثة تتصف بصفة فان ذلك يستلزم أن يكون ذلك 
الشيء متصفا بتلك الصفة». 

والأرل والثانية من هذه القضايا الثلاث تدخلان «dai Atal| d‏ لأا 
قضیتان مرتبطتان Jack‏ قضية معينة؛ وأما القضية WW‏ فهي Jos‏ في al‏ 
الثانيةء لأنها تقرر تلازماً عاماً بين شكلين من القضايا مهما كان محتواها. 

ونلاحظ في هذا الضوء: أن الخطأ في ادراك قضية ثانوية مستنتجة بطريقة 
التوالد الموضوعى. يستند lo‏ إلى الخطأ في إحدى القضايا (المقدمات) التي 
ساهمت في توليد تلك القضية الحديدةء فإما أن يكون الخطأ في قضايا من 
الفئة الأولى» أو في قضايا التلازم التي تتمثل في Ball‏ الثانية. 

فإذا قلنا: «النفط سائلء وكل سائل يتبخر في درجة مائة من الحرارة» 
(ds,‏ كان شي ء عنصرا من ذئة وكانت كل عناصر تلك الفئة تة تتصف بصفة 
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فان ذلك يستلزم أن يتصف ذلك الشيء بتلك الصفة» واستنتجنا من ذلك: 
أن النفط يتبخر في درجة مائةء كانت النتيجة خطأء OF‏ القضية الثانية من 
القضايا الثلاث التي ساهمت في التوليد خطأ. 

وإذا قلنا: «إن خالداً انسان» وبعض الناس colle‏ وكلها كان شيء 
عنصراً من فثة» وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتصف بصفة فإن ذلك يستلزم 
أن ذلك الشيء يتصف بتلك الصفة»» واستنتجنا من ذلك: أن خالداً عالى 
كانت النتيجة خطاء OY‏ القضية الثاللة خطاء حيث أن الشكل الأول من 
القياس لا يستلزم النتيجة إلا إذا كانت الكبرى كلية. 

ودراسة قضايا Bal‏ الأولى التي ترتبط في dle‏ الاستنتاج بمحتوى القضية 
المستنتجة ومضمونها من وظيفة العلوم المختلفة» فكل dle‏ يتناول من تلك 
القضايا ما يندرج في نطاق اختصاصه. 

وأما دراسة قضايا التلازم التي تتمثل في الفئة الثانية وترتبط بشكل القضية 
دون مضمونها ومحتواهاء فهي من وظيفة المنطق الصوري الذي يعتبر المنطق 
الأرسطي مللا له فهو الذي ot‏ صيغ التلازم بين القضايا من ناحيتها 
الصورية والشكلية بقطع النظر عن مادتها ومحتواها. 

ولنأحذ الآن ‏ بعد هذا القضايا والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة 
التوالد الذاتي. 

إن الجرء الأكبر من المعرفة التي يعترف المذهب العقلٍ والمنطق الأرسطي 
بصحتها يعود إلى قضايا مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي» وسوف نثبت هذا 
بصورة موسعة في القسم الأخير من الكتاب إن شاء الله تعالى. وإلى أن يحصل 
هذا الادعاء على التوضيح والاستدلال الكامل اكتفي OV‏ بقسم واحد من 
تلك المعرفةء وهو التعميمات الاستقرائية التي يؤمن العقليون lel‏ معرفة 
عقلية صحيحة من الناحية المنطقية» ويشعرون بعدم إمكان الشك فيها: 

فقد برهنا في القسم الأول من هذا الكتاب على أن العلم الاستقرائي 
التجريبي ‏ أي العلم بالتعميم القائم على أساس الاستقراء والتجربة ‏ لا يمكن 
أن يفسر بطريقة التوالد الموضوعي » وأن المحاولة التي قام بها المنطق الأرسطي 
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لاعطاء الاستدلال الاستقرائي شكلا قياسياً لكي يقوم على أساس التوالد 
الموضوعي لم تكن ناجحة . 

وهكذا نستطيع أن نبرهن لأنصار المذهب العقلي ‏ الذي يثله المنطق 
الأرسطي على أن طريقة التوالد ا موضوعي لبينت هي الطريقة الوحيدة 7 
يستعملها العقل في الحصول على معارفه الثانوية» بل يستعمل إلى جانبها أيضا 
طريقة التوالد الذاتي» OY‏ العقليين ما داموا يعترفون بالعلم الاستقرائي وما 
lus‏ قد de bay‏ أن العلم الاستقرائي لا يمكن أن يكون نتيجة للتوالد 
ا موضوعي (كما مر في القسم الأول من الكتاب) فلا بد أن يعترفوا إلى جانب 
ذلك بطريقة التوالد الذاتي» وهذا هو مايدعيه المذهب الذاتي للمعرفة. 

ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف Ob‏ هذه الطريقة الجديدة 
للتوالد ذاتياًء التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي, لا يمكن إخضاعها 
للمنطق الصوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم oy‏ أشكال القضاياء إذ لا 
تقوم طريقة التوالد Jit‏ على أساس التلازم بين القضية المستنتئجة والقضايا 
gil‏ اشتركت في انتاجهاء OY‏ التوالد ذاتي وليس موضوعياً. 

ولكن هذا لا يعني فسح المجال لاستنتاج أي قضية من أي قضية أخرى 
على أساس التوالد الذاتي دون تقيد بالتلازم بين القضيتين» فنستنتج مثلا أن 
زيداً قد مات من أن الشمس طالعة» وأن حجم الأرض أكبر من حجم القمر 
من أن الأرض تشتمل على معادن كثيرة» فإن هذا يؤدي إلى جعل طريقة 
التوالد الذاتي مبرراً لأي استدلال خاطىء؛ وليس هذا ما نقصده عندما نقرر 
هذه الطريقة إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي . 

إن ما نقصده OVI‏ هو أن جزءاً من المعرفة التي يؤمن بها العقليون على 
الأقل لم يتكون على أساس التوالد ال موضوعي کا lal bay‏ وإنما تكن على 
أساس التوالد الذاتي. Way‏ يعني أنا ما دمنا نود الاحتفاظ بذلك etl‏ من 
المعرفة وبطابعه الموضوعي السليم» » فلا بد أن نعترف بطريقة التوالد or‏ 
وبأن العقل ينتهج هذه الطريقة في الحصول على جزء من معرفته الثانوية . 

ومن ناحية أخحرى نجد في كثير من الحالات أن استنتاج قضية من قضية 
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أحرى لا تستلزمها موضوعياً يعتبر خطأ لا يقره العقليون ولا أي عقل سليم» 
من قبيل أن نستنتج أن زيداً مات من طلوع الشمس» ole (alle of sf‏ هن 
إخبار المخبر ob‏ شخصاً ما قد جاء. 


والمسألة الأساسية في هذا الضوء هي : كيف يمكن أن نيز بين OVAL‏ 
التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون تلازم موضوعي بيا 
ا وبين الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون 
تلازم موضوعي بينهها خطأ؟ 

وحينما نطرح المسألة بهذه الصيغة في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج حتى 
الآن يبدو بوضوح: أن المنطق الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال 
وتمييز الشروط التي تكسب التوالد الذاتي المعقولية والصحةء OY‏ طريقة التوالد 
الذاتي أساساً لا تنطبق على المنطق الأرسطي . 

ومن أجل ذلك نلاحظ إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي» فسوف 
نجد أنفسنا .بحاجة إلى منطق جديد» إلى منطق ذاتي يكتشف الشروط التي 
ad‏ طريقة التوالد الذاتي معقولة: كا احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف 
صيغ التلازم بين أشكال القضايا التي تجعل طريقة التوالد الموضوعي معقولة. 

uf,‏ أعتقد أن كل معرفة ثانوية frat‏ عليها العقل على أساس التوالد 
الذاتي تمر مرحلتين» إذ fas‏ أولاً مرحلة التوالد الموضوعي. وني هذه المرحلة 
تبدأ المعرفة احثمالية» وينمو الاحتمال باستمرارء ويسير نمو الاحتمال في هذه 
المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جداً من 
الاحتمال» غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة 
اليقين» وحينئذ تبدأ مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلك وترتفع بالمعرفة إلى 
مستوى اليقين. 

والتعميمات الاستقرائية كلها تمر بباتين المرحلتين» ففي المرحلة 
الأولى أي مرحلة التوالد الموضوعي ‏ يتخذ الدليل الاستقرائي مناهج 
الاستنباط العقلي» وينمي باستمرار درجة احتمال القضية الاستقرائية على 
أساس موضوعي . وفي المرحلة الثانية يتخلى الدليل الاستقراڻي عن منبجه 
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الاستنباطي وطريقته في التوالد الموضوعي. ويصطنع طريقة التوالد الذاتي 
لتصعيد المعرفة الاستقرائية إلى درجة اليقين. 


ونظراً إلى أن الدليل الاستقرائي يمر من وجهة نظر المذهب الذاتي 
بمرحلتين» فسوف نتكلم عن تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء المذهب 
الذاني في فصلين: 

الفصل الأول: في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي . 

الفصل الثاني : في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. 
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ast |‏ الاوك 
ad‏ تان ن الو Erb‏ 
نظرية الاحتال 
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أشرنا إلى أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى يكون Sys‏ استنباطياً 
وسوف نجد عند شرح ذلك كيف أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يسير 
وفقاً لمناهج الاستنباط التي تقوم على أساس التوالد الموضوعي » فلا يوجد في 
الدليل الاستقرائي d‏ مرحلته الأولى» أي قفزة من الخاص إلى العام أو أي 
ثغرة عقلية. ولكن هذه المرحلة من الدليل, الاستفرائي ۔ کہا سوف تعرف ۔ لا 
تستطيع أن تصل بالمعرفة المستدلة استقرائياً إلى مستوى اليقين» وإثما تقتصر 
على منحها أكبر درجة من الاحتمال» لكي تصل بعد ذلك إلى مستوى العلم 
على يد المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي 

ويرتبط ا منييج الاستنباطي الذي يتخذه الدليل الاستقرائي في المرحلة 
الأولى ارتباطاً نايا بنظرية الاحتمال» ولهذا نجد من الضروري أن نتحدث 
أولا عن نظرية الاحتمال» وبعد تكوين فكرة موسعة عن نظرية الاحتمال 
وتفسيره نستعرض Gell‏ الاستنباطي الذي يتخذه الدليل الاستقرائي في 
المرحلة الأولى» ونوضح كيف أن هذا cer‏ ليس إلا تطبيقاً للمبادىء العامة 
التي اتفقنا عليها في نظرية الاحتمال. 


وعلى هذا الأساس سوف نبدأ OV‏ بدراسة نظرية الاحتمال تمهيداً لتفسير 
المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي . 


النظرية 


درجة اسشا i of‏ وجه الصورة إذا قذفنا بقطعة النشد J ices‏ 
الأرض؟ 


o 


| ظهور وجه الصورة 
أحنا هذا السژال أنه ٩/۳‏ أى أن: ٠‏ -د = ALY‏ 
جنا على هذا السؤال ب ي TET‏ 
وإذا كان أحد أولاد WL‏ العشرة أعمى فا هي درجة احتمال أن يكرن 
أحد أولاد خالد الذي نختاره عشوائياً أعمى» إن درجة احتمال كونه أعمى 


هذا الفرد أعمى 
pel 1/1‏ أن: م - د AA‏ 
أحد أولاد خالد أعمى 
وإذا اخترنا أربعة من أولاد خالد بطريقة عشوائية فا هو احتمال أن 
يكون الأعمى بينهم ؟ إن احتمال ذلك ٤/٠١ pe‏ أي أن : 
أحد الأربعة أعمى 


4/٠١ = سسس‎ 000 0 


aay‏ الكسورة التي استعملناها: ؟/1أو ١/1٠١‏ أو١١٠4/1)‏ تحدد قيمة 
احتمال حادثة بالنسبة إلى حادثة أحرى» فهناك في المثال الأول حادثتان 
إحداهما رمية قطعة النقد والأخرى ظهور وجه الصورةء و١/١هو‏ الكسر 
الذي يحدد قيمة احتمال الحادثة الثانية بالنسبة إلى الحادثة الأولى. أي GE‏ إذا 
افترضنا وقوع الحادثة الأول فاحتمال وقوع الحادثة الثانية هو ٠/١‏ . 

ونحن في دراستنا لنظرية الاحتمال سوف نتناول ثلاث نقاط : 

ففي النقطة الأولى نفترض lif‏ نعلم مسبقاً ما نقصده حينا نقول: إن 
احتمال ظهورر وجه الصورة إذا رمينا قطعة النقد عشوائياً: ۲ أي نكتفي 
بفهمنا العام الذي GaSe‏ حياتنا الاعتيادية للاحتمال» وندرس البديبيات 


والمبادىء التي تفترضها نظرية الاحتمال» والتي تبعل بالامكان إجراء العمليات 
الحسابية على الاحتمال من جمع وضرب. 


وفي النقطة الثائية: ندرس على ضوء تلك البديبيات التي تفترضها نظرية 
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الاحتمال» قواعد حساب الاحتمالء أي القواعد التي تحدد طرائق جمع 
الاحتمالات وضرما. 

وني النقطة الثالثة : نعود إلى نفس المفهوم غير المعرف» أي إلى الاحتمال 
نفسه لنفسره تفسيراً منطقياً بشكل يفي بالبديبيات التي استعرضناها في النقطة 
الثانية» أي بشكل تصدق عليه تلك البديبيات ويشمل كل ما يكون بالامکان 
تحديد قيمته من الاحتمالات . 
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Wl‏ - بديبيات نظرية الاحتمال 


سوف نستخدم الرمز: لك للدلالة على إحتمال حادثة على افتراض Bole‏ 
أخرى. أي bt‏ نرمز باللام إل حادثة وبالحاء إلى حادئة J Sf‏ 
خرى. أي آنا نرمز باللام إلى وبالحاء إلى حادثة أخرى» وبح إلى 
احتمال الحادثة الأولى على افتراض الحادثة الثانية. وسوف نفترض OF‏ هذا 
الاحتمال مفهوم بدون حاجة للتعريف. إلى أن نحاول تعريفه في النقطة 
الثالثة . 

aay‏ لخص (برتراند hey‏ بديبيات نظرية الاحتمال لقلا عن الاستاذ 
(س. دي . برود) کا بل : 

١‏ - إذا افترضنا (ل) و (ح) فهناك قيمة واحدة فقط ل ل وعليه نستطيع 
أن نتحدث عن احتمال (ل) على أساس (ح). 

؟ إن القيم الممكنة ل لك هي الأعداد الحقيقية من صفر إلى واحد 
وبضمنبها العدد واسحد والعدد OD gen ie‏ 

۳ إذا کانت )ج( تستلزم (J)‏ كانت =“ أ ويستخدم )\( للدلالة 
على اليقين. 

4 -إذا كانت (ح) تستلزم لا (ل) كانت wert‏ ويستخدم )9( 
للدلالة على الاستحالة أي اليقين بالنفي . 

ه .إن احتمال كل من (J)‏ و(ك) في وقت واحد بالنسبة إلى (ح) هو 
احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضروبا باحتمال (ك) بالنسبة إلى (ل) eos‏ 


ME في كتابه المعرفة الانسانية, القسم الخامس الفصل الثاني ص‎ )1١( 

(؟) يراد بالأعداد الحقيقية هنا: الأعداد الكسرية فقط با فيها الأعداد الصحيحة التي تعتبر 
أعدادا كسرية» لامكان تحويلها إلى كسورء دون الأعداد الحقيقية غير الكسرية ALS‏ 
التربيعي لاثنين أو لثلاثة أو dead‏ أر النسبة الثابتة في حساب مساحة الدائرة. 
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وهو أيضاً احتمال (ك) بالنسبة إلى (ح) مضروباً باحتمال (ل) بالنسبة إلى (ك) 
و (ح)» وهذه تعرف (ببديبية الاتصال). 

ومثال ذلك: إذا أردنا معرفة درجة احتمال أن يكون الطالب متفوقاً في 
المنطق والرياضيات tie‏ فالحاء هنا gai‏ عدد الطلاب» واللام ڌ تعني التفوق في 
المنطق» والكاف تعني التفوق في الرياضيات. وعليه نقول: إن درجة احتمال 
تفوقه في كليههما في وقت واحد يساوي درجة احتمال تفوقه في المنطق مضروبة 
في احتمال أن يكون الطالب المتفوق في المنطق متفوقاً في الرياضيات . 

٦‏ - إن احتمال (ل) أو )4( بالنسبة إلى LO‏ احتمال (J)‏ بالنسبة إلى 
© مضافاً إليه احتمال (ك) بالنسبة إلى (ح) مطروحاً منه احتمال (ل) و (ك) 


ففي المثال السابق إذا أردنا of‏ نعرف درجة احتمال أن يكون الطالب 
متفوقا في المنطق أو الرياضيات جمعنا درجة احتمال تفوقه في الرياضيات م 
درجة احتمال تفوقه في المنطق» وطرحنا من ذلك درجة احتمال تفوقه فيها معا 
التي تحددها بديبية الاتصال» فيكون الناتج هو درجة احتمال أحد الأمرين, 
وتعرف هذه (ببديبية الانفصال). 

هذه هي البديبيات السث الي تفترضها نظرية الاحتمالء وعلى هذا 
الأساس يجب أن يلاحظ عند تفسير الاحتمال أن يعطى وما تصدق عليه 
تلك البديهيات» أي يجب أن يكون لاحتمال (ل) على افتراض (ح) معنى 
يفرضص أن يكون لهذا الاحتمال قيمة واحدة لا أكثر تحقيقاً للبديبة الأولى» 
ويسمح at Ob‏ هذا الاحتمال على أي قيمة ابتداء من الصفر وانتهاء 
بالواحد تحقيقاً للبديمية الثائية» ويتطلب أن تكون قيمة Sus‏ )1( في حالة 
استلزام (ح) ل (ل)» و(0) في حالة استلزام (ح) لنفي (ل) تحقيقاً للبديبية 
الثالثة والرابعة» ويتفق في ناتج ضربه وجمعه مع ما تحدده بديبية الاتصال 
وبديهية الانفصال من قيمة في حالتي الضرب والجمع . 

وهذا ما سوف نعرفه في النقطة الثالئة إن شاء الله تعالى» كا أنا سوف 
ندرس هناك ما إذا كنا بحاجة إلى بديبية أخرى أم لا 
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انياً - حساب الاحتمال 


على ضوء البديهيات السابقة نستعرض فيا يلي قواعد حساب 
الاحتمالات: 


قاعدة الجمع في الاحتمالات المثنافية : 


إذا كانث (ح) عملية من العمليات وكان من الضروري أن تؤدي إلى 
oe‏ فقط من النتائج at‏ :س جء دء فهناك أربعة احتمالات هي : 


—_ 


كت =< ج : : فإذا أردنا أن نعرف قيمة احثمال أن توجد he‏ 
z‏ د أنكن الخصول عل ذلك عن طريق جع قيمة Sl‏ مع فيعة اتال 
يج وهذا يعني of‏ احتمال الحصول على احدى نتيجتين أو احدى نتائج 
معينة يساوي عن ناراك الحصول على كل نتيجة من تلك النتائج على 
ححادة . 

أي أن احتمال أ أو س - قيمة احتمال ل + قيمة احتمال ‏ » وهذا 
تطبيق للبديهية السادسة (بديبية الانفصال)؛ CaS EY‏ تنص على أن قيمة 
احتمال احدى الحادئتين: (fy‏ أو (ب) تساوي قيمة احتمال (I)‏ + قيمة 
احتمال (ب) - قيمة احتمال المجموع. ونظراً إلى أن اجتماع الحادثتين غير 
pase‏ في النتائج المتنافية» فيصدق أن احتمال إحدى الحادئتين يساوي مجموع 
الاحتمالين. 


مجموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي واحداً: 


كلما كانت لدينا حالتان أو عدة حالات وكان لا بد أن تقع احدى تلك 
peu‏ ولا يمكن d‏ نفس الوقت أن تفع أكثر من حالة واحدة» اعتبرنا 
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تلك الحالات متنافية» ويطلق على مجموعة من الحالات من هذا القبيل اسم 
«مجموعة الحالات المتكاملة». فحينا نقذف قطعة النقد تعتبر حالة ظهور 
الصورة وحالة ظهور الكتابة مجموعة متكاملةء OY‏ احدى الحالتين لا بد أن 
تظهر» ولا يمكن أن تظهر AST‏ من حالة واحدة. وحين| يفتح كتاب مكون من 
عشر أوراق» Of‏ حالة ظهور الورقة الأولى وحالة ظهور الورقة الثانية. . . 
وحالة ظهور الورقة العاشرة تعتبر مجموعة من الحالات المتكاملةء OF‏ من 
الضروري أن تقع واحدة منباء ولا يكن أن تقع AST‏ من واحدة. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر: أن مجموع احتمالات الحالات 
المتكاملة يساوي (tle‏ واحداً OY clare‏ وقوع إحدى الحالات ضروري 
بحكم تعريفنا للمجموعة المتكاملة» وهذا يعني أن قيمته واحدة. وقد عرفنا في 
قاعدة الجمع السابقة of‏ احتمال إحدى حالتين أو حالات يساوي مجموع تلك 
الاحتمالات إذا كانت الحالات متنافية» وينتج ذلك المعادلة التالية: قيمة 
مجموع احتمالات الحالات المتكاملة = قيمة احتمال وقوع إحدى تلك 
eV}‏ 

ولا كان الجانب الأيسر من المعادلة يعبر عن رقم واحدء فلا بد أن تكون 
قيمة مجموع احتمالات الحالات المتكاملة واحدا صحيحا. 


قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية 


إذا كانت هناك حالتان (أ) و(ب) محتملتان. وكان من المحتمل اجتماع 
الحالتين معا وأردنا أن نعرف قيمة احتمال (أ) أو(ب) فليس بالامكان أن 
نحدد قيمة هذا الاحتمال عن طريق جمع قيمة احتمال (أ) مع قيمة احتمال 
(ب) كا كنا نصنع في الاحتمالات المتنافية» OY‏ احتمال المجموع موجود clin‏ 
وهو يدخل في كل من احتمال (أ) واحتمال (ب)» فلا بد أن نطرح قيمة 
احتمال المجموع من مجموع قيمتي الاحتمالين لكي نصل إلى قيمة احتمال (أ) 
أو (ب). 

وكما يمكن أن نصل إلى معرفة قيمة احتمال () أو (ب) عن هذا الطريق 
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كذلك يمكن أن نصل إلى ذلك عن طريق آخرء وهو أن نركب مجموعة 
متكاملة تتألف من حالتين متناقضتين. وهما حالة وجود (أ) أو (ب) وحالة 
عدم وجود [ye od‏ وقيمة الاحتمالين لهاتين الحالتين تساوي واحداً 
ا وفقاً لا تقدم في الفقرة السابقة بالنسبة إلى كل مجموعة متكاملة» فإذا 
استطعنا أن نحدد قيمة احتمال عدم وجود شي ء eye‏ ونطرح هذه القيمة من 
الواحد الصحيح فسوف يبقى لنا الكسر الذي يمثل قيمة احتمال وجود ر( أو 
(ب). وأما كيف نحدد قيمة احتمال عدم وجود شي ء leper‏ « فذلك عدر 
احتمال عدم () في احتمال عدم (ب) على تقدير افتراض عدم ty‏ وفقاً 
لبديبية الاتصال. 


قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة 


إذا كان (fh‏ و(ب) حالتين محتملتين: فقد تكون قيمة احتمال (ب) إذا 
افترضنا وجود (ly‏ أكبر من قيمة احتمال (ب) إذا , نفترض وجود (آ). ومثال 
ذلك: أن نجاح الطالب في المنطق حالة محتملة ونجاحه في الرياضيات حالة 
محتملة Lat‏ غير أنا إذا افترضنا أن الطالب قد نجح في المنطق فسوف يكبر 
0 الرياضيات على أساس ما يكشف عنه النجاح في المنطق 
من كفاءة عقلية. عقلية. والعكس صحيح laf‏ بمعنى UP‏ إذا افترضنا أن الطالب قد 
نجح في الرياضيات فعلاً فسوف يكبر احتمال أن ينجح في المنطق . 
وکل احتمال fly‏ بافتراض صدق احتمال pol‏ يسمى: «احتمالاً 
مشروطً:. فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أن ينجح الطالب في المنطق 
والرياضيات be‏ فلا بد أن نضرب قيمة احتمال نجاحه في المنطق بقيمة 
احتمال نجاحه في الرياضيات على افتراض نجاحه في المنطق heeds!) tik‏ 
الاتصال» فإذا رمزنا إلى النجاح في المنطق ب (أ) وإلى النجاح في الرياضيات 
ب (ب) وإلى الانتهاء إلى المدرسة ب (ح) حصلنا على المعادلة التالية : 
E. ِ‏ 1 ب 
قيمة احتمال (أ) و (ب) معا= قيمة احتمال: سس × سل 
lee ‘a‏ 


ty 


قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة : 


وهناك احتمالات غير مشروطة لا يتأثر بعضها بافتراض صدق الآخرء 
من قبيل احتمال أن ينجح خالد في المنطق واحتمال أن ينجح زيد في 
الرياضيات. فان قيمة احتمال نجاح زيد في الرياضيات تساوي قيمة احتمال 
نجاحه على افتراض نجاح حالد» ويسمى هذا النوع من الاحتمالات 
«بالاحتمالات المستقلة» . 

فإذا رمزنا إلى on‏ خالد ب () وإلى نجاح زيد ب (ب) وإلى ele!‏ إلى 
المدرسة ب رى كان أ ل وهذا معنى أن الاحتمال غير مشروط . 

رسة ب (رج) = 5 مح 0 

وني هذه الحالة تكون قيمة احتمال (أ) و(ب) las‏ قيمة احتمال 


س سا 


س x‏ قيمة احتمال س وفقا لبديبية الاتصال» Sa‏ 


مبدأ الاحتمال العكسي : 


إذا كنا نرمز Bou‏ ب (ل)» ولحادثة أحرى ب (ك)» وللظروف العامة التي 
oud‏ احتمالنا لكل من الحادثتين بالنسبة اليها ب (ح)» فان بديبية الاتصال 
المتقدمة تقول : 


رانها ناك ere‏ و ا 
ع اح a‏ ح+ك 
ويلزم عن بديهية الاتصال أن: 
J‏ ك 
ee OK se‏ 
td‏ ح*ل 
Ste‏ = 
ج 
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أي أن احتمال تفوق طالب في الرياضيات على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقه في المنطق يساوي احتمال تفوقه في الرياضيات على أساس 
الظروف العاهة مضروبا في احتمال تفوفه في المنطق على أساس الظروف العامة 
وافتراض تفوقه في الرياضيات» مقسوماً على احتمال تفوقه في المنطق على 
أساس الظروف العامة. وهله المعادلة اللازمة عن بديبية الاتصال تُسمى 
«بمبداً الاحتمال العكسي». 

ولنوضح فائدة هذا المبدأ في حساب الاحتمالات في المثال التالى : 


إذا فرضنا the‏ مستقيياً Late‏ إلى قسمين: (أ) و(ب) والمطلوب إطلاق 
النار على هدف موضوع على هذا الخط ونحن لا نعلم أن الهدف هل وضع 
على (أ) أو على (ب)» ولنفرض أن احتمال كونه موضوعاً على (أ) 6/«. 
واحتمال كونه موضوعاً على (ب) 01/6 وعلى هذا الأساس وجهنا الطلقة إلى 
)2 وكان احتمال أن نصيب by (fy‏ لما حاولناه ۳/٤‏ » واحتمال أن نخطی ء 
في المحاولة وتصيب الطلقة (ب) ٠/4١‏ ولنفرض أنه قيل لنا بشكل مؤكد أنا 
أصبنا الهدف. فيا هي قيمة احتمال أن يكون الهدف موضوعاً على (أ) بعد 
افتراض أنا أصبنا الهدف؟ . 

إن قيمة هذا الاحتمال كانت قبل توجيه الطلقة حسب ما افترضناه 7/4 » 
LASS,‏ سوف تزداد الآن. ومبدأ الاحتمال العكسي هو الذي يحدد لنا قيمة 
ذلك الاحتمال بعد افتراض إصابة الهدف» فإذا كنا نرمز إلى قيمة الاحتمال 
ب (د)» وإلى كون المدف في (أ) ب (ج)» وإلى كون المدف في (ب) ب (س) 
وإلى إصابة الهدف على تقدير كون المدف في (أ) (bya‏ وإلى إصابة abl‏ 
على تقدير کون الهدف في (ب) ب (و) فسوف تحصل لدينا المعادلة التالية: ٠‏ 

د (ج) × د (ط) 

= د (ج) بعد إصابة المدف. 
د (ج) × د (ط) + د (س) × د (و) 


وإذا بدلنا الرموز بالأرقام وافترضنا قيم الاحتمال کا eg‏ 5 المثال» 
كانت المعادلة کہا يلي : 


١5ه‎ 


أى أن احتمال كون الحدف موضوعاً على (أ) هو قبل الاصابة ل وبعد 

0 4 4 
إصابة الهدف يصير ل . 

وعن طريق fae‏ الاحتمال العكسي حددت قيمة احتمال نظرية الحاذبية 
بعد اكتشاف نبتون» OY‏ نظرية الحاذبية ممثابة كون المهدف موضوعاً على (أ) في 
المغال السابق, واكتشاف نبتون Abe‏ العلم Ob‏ الحدف قد أصيب عند توجيه 
الطلقة» فكا كبر احتمال كون الهدف موضوعاً على (أ) بعد اكتشاف أن 
الهمدف قد أصيب مع ماولة الرامي لتوجيه الطلقة إلى (أ) كذلك كبر احتمال 
الجاذبية بعد اكتشاف نبتون. 

وبكلمة موجزة: إن قيمة احتمال Bole‏ على أساس تكشف حقيقة ذات 
صلة بتلك Mold!‏ هي قيمة احتمال تلك Boldt‏ المسبق مضروباً في قيمة 
احتمال تلك الحقيقة على تقدير وجود تلك الحادئة مقسوماً على الاحتمال 
المسبق لتلك الحقيقة قبل اكتشافها. 


حساب الاحتمال 5 مثال الحقائب: 


هناك مثال مشهور في حساب الاحتمالات يتلخص فيا يلى: إذا افترضنا 
ثلاث حقائب تحتوي كل منها على خس كرات غير أنها تختلف في عدد ما 
تحتوي عليه من الكرات البيض» فواحدة منها تحتوي على ثلاث كرات بيضاء 
فقط» والأخرى على أربع كرات clay‏ فقط» والثالثة لا تشتمل إلا على 
الكرات البيضاء. ولنفرض أنا اخشرنا حقيبة من تلك الحقائب عشوائياً 
واستخرجنا منها ثلاث cols‏ فاتفق bel‏ بيضاء. فيا هى درجة احتمال أن 
تكون هذه الحقيبة التي اخترناها عشوائياً هي الحقيبة الثالثة التي لا تشتمل إلا 
على كرات بيضاء؟ . 
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إننا إذا رمزنا ب (د) إلى قيمة الاحتمالء وب (ح) إلى أن تكون الحقيبة 
ذات كرات بيضاء فقط» وب (ط) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير 
(ح)» وب (س) إلى أن تكون الحقيبة هي الأول التي لا تشتمل إلا على 
ثلاث كرات بيضاء. وب (و) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير (om)‏ 
وب (ك) إلى أن تكون الحقيبة هي الثانية التي تشتمل على wl‏ كرات بيضاء» 
وب (ه) إلى سحب ثلاث كرات بيضاء على تقدير (ك). . . إذا اصطنعنا هذه 
الرموز فسوف نحصل على المعادلة التالية: 2 7 

د )( × د (ط) 

)>( 
د (ح) × د (ط) + د (س) × د ری + د (ك) × د (ه) 

وبالتعويض عن الرموز بالأرقام تكون المعادلة كما يلي : 

إحتمال أن تكون الحقيبة هي الثالثة التي تشتمل على كرات بيضاء فقط 
يساوي : 


أي أن احتمال كون الحقيبة المسحوبة هي الحقيبة المشتملة على كرات 
بيضاء فقط هو ۲/۳ . 


نظرية التوزيع ل (برئولي) : 


إذا فرضنا أن قطعة النقد قذفت (ن) مرة» وان احتمال وقوع النقد على 
وجه الصورة في كل مرة محددة بعينها ل » ف هو احتمال أن يكون وقوع النقد 
على وجه الصورة قد تكرر (م) مرة وان يكون وجه الكتابة قد تكرر (ن - م) 
مرة؟ , 


Vey 


ولا كان لفرضية تكرر الصورة (م) مرة وتكرر الكتابة )0 - م) مرة صور 
عديدة» فبالامكان أن dol‏ صورة محددة من تلك الصور بحيث نشخص (م) 
في oly‏ معينة ونشخص (ن - م) في مرات معينة أيضاء ونحسب قيمة 
احتمال تلك الصورة: 

إن قيمة احتمال تلك الصورة بالذات =( CE‏ م × ١(‏ - لل) نم 
وبعد هذا لا بد أن نتصور عدد الصور الممكنة للفرضية المطروحة» ونحصل 
ذلك عن طريق تطبيق القاعدة المعروفة للتوافيق على (م) و(ن) لنعرف كم 
صورة ل (م) في )0( وذلك کا يلي : 

(hs مم‎ - û] X ‘1 X (f = dA) X (1 ¬ û) X û 

LRT RK eee X(N - (م‎ xX 

وبعد أن نستخرج عدد صور (م) في (ن) وقيمة احتمال كل صورةء 
يمكئنا أن نحدد قيمة احتمال الفرضية المطروحة بضرب عدد الصور الممكنة 
ل (م) في (ن) في قيمة صورة مشخصة بعينها. ومعادلة ذلك كما يلي: 
Û‏ »ارك ¬ 1( X‏ رن - ¥( OTR vee X‏ مم - ])١‏ 


١ \ 
س‎ mV) × P(e) × 
CY ۲ Vx YK eee xX (I~) م«‎ 


م - ن = القيمة المطلوبة. 

ويمكن اختصار رموز عملية اخحراج صور (م) المكنة في (ذ)» oh‏ نضع 
(!) لكي نرمز به إلى كون العدد الموضوع إلى جائبه ‏ ولتفرضه (م) 
مثلا ‏ مضروبا في tot‏ الأعداد الصحيحة الي يشتمل عليها Le‏ فيها (م) 
نفسه» فنختصر على هذا الأساس العملية كما يلي : 

ا 
م lL‏ (ت-م) | 

وعلى أساس هذا الاختصار كن أن نحدد قيمة تكرار الحادثة (م) مرة في 
() كما يلي : 
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١‏ - إفتراض سببية (أ) ل (ب)» و(ت) موجودة مع كلتا التجربتين. 
lou‏ 


roe) ١ر‎ x ane x 

والآن إذا رمزنا إلى حادثة ب (ر) وإلى نفيها ب (ر) فقد نريد معرفة ايجاد 
عدد المرات الأكبر احتمالا لوقوع تلك الحادثة في (ن) من oN‏ أي أن عند 
أي عدد من (ر) تكون قيمة احتماله أكبر ما يمكن. ولنفرض في هذه الحالة 
أن قيمة احتمال وقوع الحادثة (ر) في مرة معينة معلومة» ولنرمز إليها CA)‏ 
Ls‏ أن ote‏ المرات الكلي الذي نرمز اليه ب (ن) معلوم أيضا. 

إن معادلات برئولي هي التي تتكفل بإيجاد حل هذه المسألة. ولنرمز إلى 
عدد معين من الأعداد التي تشتمل عليها نون ب (و) على قبيل ۷ في ٠١‏ مثلا : 
وإلى قيمة احتمال حادثة معيلة ب (در). 

وبصدد الحل تحسب أولا قيمة الكسر الآتي: 
د (و + )١‏ 


د (و) 
وفيا سبق قد عرفنا طريقة تحديد قيمة احتمال أن تتكرر الحادثة (ر) مرة؛ 
أو (ر + )١‏ مرة» فإذا طبقنا ذلك استخلصنا ما يلي : 


د ر(و + )١‏ 

در( 43( 

ote‏ الصور الممكلة ل (و + )١‏ في (ن) × قيمة احتمال صورة مشخصة من 
تلك الصور 

سس س 
عدد الصور الممكلة ل (و) في (ن) × قيمة احتمال صورة مشخصة من تلك 
الصور 

وبلغة الرموز Gall‏ عليها نستخلص ما يلي: 


يي 
در(و )١+‏ ن و ون - xl‏ در و+١‏ × (١1-در)‏ ن و١‏ 
مسسسس سس ت LT‏ 


در(و ) (و + !ون و )!ن | در × (١1-در)ن‏ - د 
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وبحل هله المعادلة يتين أن r‏ أكبر» البسط أو المقام d‏ ذلك الكسر 
المشار إليه أي ns‏ »فإن النسبة التي تحدد قيمة هذا الكسر قد تساوي 
واحداً صحيحاً او تكون اكبر منه أو أصغرء ففي الحالة الأولى يكون البسط 
والمقام متساويين» وفي الحالة الثانية يكون البسط أكبرء» وفي الحالة WW‏ يكون 


المقام أكبرء والسبة التي تحدد قيمة ذلك الكسر تطابق حاصل ضرب كسرين 


كما بلي : 

د ر (و + (A‏ ن ¬ و هم 
x eee eae‏ 
دررد) ak TO‏ 


فكلا كانت النسية الأولى أكبر من واحد أو مساوية لواحد أو أصغر من 
واحد كان حاصل ضرب الكسرين الأخيرين كذلك أيضا وفقا للكسر الأولء 
فإذا أردنا أن نعرف أن النسبة في الكسر الأول أكبر من واحد أو تساويه أو 
أصغر يمكننا الوصول إلى ذلك عن طريق الجحواب على السؤال التالي: 


هل أن ١‏ أكبر أو يساوي أو أصغر من حك ×“ 
و+ ١‏ أده 


وإذا ما أردنا مثلا أن نحدد قيمة (و) التى يتحقق عندها العلاقة التالية : 


[د د (و + )١‏ أكبر من د ر (و)] فلا بد أن نحدد pd‏ (و) التي يكون 
معها الواحد الصحيح أصغر من لك me x‏ 


Tay Nts 
ومعنى أن الواحد أصغر من ذلك أن البسط أكبر من المقام أي أن‎ 
وهو عبارة أخرى عن أن د ر‎ )ه-1١(‎ × )0+ ١( (ن -0) × هھ أكبر من‎ 
نسبة كل من هذين البسطين إلى مقامه‎ oF 6G) أكبر من د ر‎ )١*و(‎ 


واحدة, 


وما Las‏ نريد أن نحدد قيم (و) التي يكون معها الواحد الصحيح أصغر 


من × شت لكي تتحقق العلاقة gllal‏ 6% فسوف نجد أن قيم (و) التي 


)١(‏ وهي أن در (و+ )١‏ أكبر من در (و) أي أن dad‏ احتمال الحادثة ف «و» من المرات 
زائدا مرة واحدة أكبر من قيمة احتمال تكررها في (و) من المرات فقط. 
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تحقق هذا الشرط هي (ule‏ أصغر من ن × در- (1-د ر)» أي من عدد 
مجموع المرات ae‏ في قيمة احتمال الحادثة ناقصاً dad‏ احتمال pate‏ 
of‏ (و) لو ساواه لما كان الواحد أصغر نچ بل لساواهء كما أن (و) 
لو كان أكبر من ن × د ر- )4 - د ر) لكان الواحد أكبر من ناتج ضرب 
ذينك الكسرين» فلا بد إذن أن يكون (و) أصغر من العدد الحاصل من 
ضرب مجموع المرات في قيمة احتمال الحادثة ئة مطروحاً منه قيمة احتمال عدمهاء وما 
دام (و) أصغر من ذلك العدد فسوف يصدق (gle‏ أن dad‏ احثمال 
تكرر الحادثة في (و + )١‏ أكبر من قيمة احتمال تكرر الحادثة في (و) فقط» Lely‏ 
إذا كان (و) مساوياً للعدد الحاصل من ضرب مجموع المرات في قيمة احتمال 
الحادثة مطروحاً منه قيمة احتمال عدمها فسوف تكون قيمة احتمال تكرر 
الحادثة في (و + )١‏ مساوية لقيمة احتمال تكرار الحادثة في (و) فقط» وإذا 
كان (و) أكبر من العدد الحاصل من ضرب مجموع المرات في قيمة احتمال 
الحادثة Ley bs‏ منه قيمة احتمال rte‏ فسوف تكون قيمة احتمال تكرر 
الحادثة في (و+ )١‏ أصغر من قيمة احتمال تكرر الحادثة في (و) فقط(, 


)١(‏ فإذا فرضنا أن مجموع المرات ٠١‏ وقيمة احتمال الحادثة ١/7‏ فإن (و) سوف يكون أقل 
ils‏ من )١/50- 1١/7 ×۱٩‏ أي أنه أقل (dls‏ من سبعة. 
)1( ولنفرض من أجل التوضيح أن (ن) ١٠ء‏ وأن (د ر) ١/۲‏ فإذا أعظينا ل (و) قيمة * 
كان الواحد اصغر من .2 ك × كت ء وبالتالي يكون 5+ ١‏ أكبر ded‏ من OV‏ 
١‏ جو aA-\‏ 1 
OY‏ الكسرين المضروب أحدهما بالآخر يتمثلان في الأرقام كما يلي: 


- 5ه 


١+5 


١ 
| pate o 
ر اگ = ب وواضح أن هذه النسبة أكبر من واحد وهذا يحقق شرط أن‎ 
۷ \ 

١ 


إن قيمة احتمال (و+ )١‏ أكبر من قيمة احتمال (و) فقط. 


LÎ 


وهذا يعنى أن كل عدد من أعداد تكرارالحادثة في (ن) من المرات إذا كان 
أصغر من: ate‏ المرات ‏ قيمة احتمال الحادئة - (قيمة احتمال عدمها), 
وهو ما سوف نطلق عليه اسم لد فليس هو العدد الذي يتمتع بأكبر قيمة 
احتمالية من أعداد تكرار الحادثة في (ن) من المرات؛ OY‏ كونه أصغر من الحد 
يحقق أن قيمته الاحتمالية أصغر من القيمة الاحتمالية للعدد الذي يزيد عليه 
els‏ 


وإذا أعطينا ل )4( قيمة ۷ كان الواحد مساوياً لنائج ضرب الكسرين»ء إذ سوف 
يتمثل الكسران في الأرقام كما بلي : 


وهذا يعني أن قيمة احتمال (و + )١‏ تساوي قيمة احتمال (و) فقط. 
وإذا أعطينا ل (و) قيمة ۸ كان الواحد أكبر من ناتج ضرب الكسرين المتمثلين 
على هذا التقدیر كما يلى : 


وهذا يعني : أن قيمة احتمال (و+ )١‏ أصغر من قيمة احتمال (و) فقط. 
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فلا بد إذن ان لا يكون العدد الذي يتمتع بأكبر قيمة احتمالية من أعداد 
تكرار الحادثة في (ن) أصغر من الحد. کا أنه يجب أن لا يكون أكبر من الحد 
بواحدء OF‏ الحد أكبر من أعلى قيم 6G)‏ والعدد المطلوب أكبر من أعلى 
قيم (و) بواحدء فلا بد أن لا تصل زيادته على الحد إلى الواحد وإلا لكانت 
زيادته على def‏ قيم (و) أكثر من واحد. 

ونستخلص من ذلك أن العدد المطلوب أي عدد التكرار الأكثر 
قيمة ‏ محصور في منطقة محددة تندأ من الحد ولا تصل إلى الحد + ١ء‏ أي أنه 
لبس بأصغر من الحد ولا أكبر منه بواحد , 

ويمكن تحديد هذه المنطقة بالرموز كما يلي بين XO]‏ د ر - ١(‏ - در 
و[ن × در + ١١‏ - دي)]. 

وعادة لا يتطابق العدد المطلوب مع نفس الخد Jt! oY‏ 5 الغالب 
يشتمل على الكسر على أساس أن قيمة احتمال الحادثة تتمثل في كسر داف 
لكن إذا اتفق أن أصبح الحد عدداً صحيحاً فسوف يكون العدد المطابق للحد 
حِ نفس العدد زائداً واحداً بتمتعان Las‏ بأكبر قيمة احتمالية» كما إذا فرضنا 
أن عدد المرات ١١‏ وان احتمال وقوع الحادثة ۱/۲ فإن stl‏ يكون حينئذ 
عدداً تدا وهو oV‏ ويكون ۷ و۷ + ١‏ أكبر أعداد تكرار اللحادثة d‏ القيمة 
الاحتمالية . 

وحتى الآن قد حصرنا العدد المطلوب بوصفه عدداً صحيحاً بين 0 
ولكن بالامكان تحويله إلى كسر وحصره بين حدين» وذلك انا إذا ae‏ 
)3( هو العدد ie‏ احتمالاً لوقوع حادثة معينة عند إجراء (ن) من 
الاختبارات, فإن = هي النسبة الأكثر احتمالاً لوقوع الحادثة عند اجراء (ن) 
من الاختبارات» وهذه النسبة تقع بين حدين كما يلي : 


در لش اصغر من ك ؛ وهذا أصغر من در+ سك » أي أن تلك 


)١(‏ نريد ب (و) أن نرمز إلى كل عدد يكون عدد التكرار الذي يزيد عليه بواحد أكبر قيمة 


awe 


\ey 


النسبة هي أكبر من قيمة احتمال الحادثة بعد a ee)‏ ل 
الحادثة المقسومة على عدد الاختبارات» وأصغر من قيمة احتمال الحادثة زائدا 
قيمة 2 احتمال الحادثة المقسومة على عدد المرات . 


وهذا يوضح أنه كلما ازداد عدد الاختبارات فهذا يعني يعني ازدياد (ن) أي 
المقسوم عليه في الكسرين الواقعين في الحدين» فيصغر جدا E‏ 22 وكسر 
ee 5‏ يمكن إهمالحماء ويعتبر الحدان منساويين ومساويين or‏ وهذا هو 
مع أن الحادثة إذا كان احتمال وقرعها ۱/۲ سويد يكون نسبة تكررها في 
حالة القيام باحتبارات كثيرة جداً هو النصف أيضاً. 

والمحتوى الحفيقي هله النظرية هو أن حادثة (ر) إذا كانت محتملة بدرجة 
؟/ وقمنا بأربعة اختبارات Sts‏ فسوف توجد لدينا خمسة احتمالات لوقوع 
الحادثة (ر) وهي : 

. وقعت في الجميع‎ al yf 

ثانياً : Lal‏ وفعت في وأحد. 

sf‏ اا وقعت في اثنين. 

BW أنها وقعت في‎ bat 

hel أما لم تقع‎ Leal 

وهذه التقادير مختلفة في عدد الصور الممكنة Lh‏ فالتقدير الأول له صورة 
, وأحدة فكنة, Jey‏ له أربع صورء والثالث له سث صور» والرابع له el‏ 
صور» والخامس له صورة واحدة» والمجموع ١5‏ صورة. ولا كانت قيمة 
احتمال الحادثة (ر) هي ٠/١‏ فالصور كلها متساوية في قيمتها الاحتمالية؛ 
وينتج من ذلك أن يكون احتمال وقوع الحادئة (ر) مرتين فقط هو rl‏ 
اللإحتمالات» ay‏ يشتمل على ست صور بيها تشتمل الاحتماللاات الأحرى 
على صور أقل» غير أن الاحتمالات الأخرى في هذا المثال ليست صغيرة 
بدرجة يكن LALA,‏ وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ندعي التأكد بشكل 
تقريبي ob‏ الحادئة سوف تتكرر مرتين فقطء ولكن عندما يزداد عدد 
الاختبارات جداً تصبح الصور التي يشتمل عليها الاحتمال الأكبر قيمة كثيرة 
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جداً Gage‏ قاعدة الجمع والتوافيق؛ إلى درجة تتضاءل أمامها مجموع الصور 
call‏ تشتمل عليها سائر الاحتمالات الأخرى. فيمكن إهمالها عملياً والتأكيد 
بأنه في مجموعة كبيرة جداً من الاختبارات سوف تتكرر الحادثة (ر) بالدرجة 
التي يحددها الاحتمال الأكبر قيمة» مع فسح المجال لافتراض اختلاف يسير 
aires‏ 

ويكفينا هذا القدر من استعراض للقضايا الرئيسية في حساب الاحتمال 
للانتقال إلى النقطة الثالثة وهي تفسير الاحتمال. 


١ مه‎ 


Converted by Tiff Combine 


الثاً تفسير الاحتمال 


استعرضنا فیا سبق البدہيات التي افترضت لنظرية الاحتمال ؛ والقضايا 
الرئيسية في حساب الاحتمال» وبقي علينا أن نفسر الاحتمال ونعرفه la‏ 
يجعل تلك البديبيات تنطبق عليه ويفسر تلك القضايا الرئيسية في حساب 
الاحتمال. ٠‏ 


أ التعريف الرئيس للاحتمال 


يعرف الاحتمال tale‏ بما يلي : 

إذا كانت النتائج المترتبة ‏ في ظل شروط معينة نرمز إليها ب (س) - هي 
0 من الحالات» وكانت هذه الحالات متنافية فيا بينها وذوات فرص متساوية 
(أو أن قيمها الاحتمالية متساوية بتعبير أخحر)» وفرضنا أن حادلة (ر) تظهر في 
عدد معين من تلك الحالات المتساوية نرمز إليه ب (ل) Ob‏ احتمال حادثة (ر) 
هو لك بالسبة إلى Ww‏ 

ولدى دراسة هذا التعريف للاحتمال نجد أنه يفترض بصورة مسبقة 
احتمالاً بمعنى آخحر» لأنه يفسر الاحتمال بأنه نسبة الحالات الموافقة للحادثة 
المطلوبة (ر) إلى مجموع الحالات المترقبة بعد افتراض أن جيع تلك الحالات 
متساوية. وهذا يعنى أن هناك قيمة احتمالية للحادثة (ر) ينطبق عليها تعريف 
الاحتمال. وهناك قيم احتمالية لنفس الحالات» بدليل افتراض تساوي جميع 
الحالات» إذ لا معنى Gayl‏ إلا التساوي في القيمة الاحتمالية» فلكل حالة 
إذن من الحالات الممكنة المتساوية قيمة احتمالية» وهذه القيمة الاحتمالية لا 
55 التعريف نفسه لأن التعريف يفترض بصورة مسبقة التساوي في القيمة 
الاحتمالية» وما دام ا مقياس الذي بضعه التعريف للاحتمال يفترض (tls‏ قيمة 


\ev 


احتمالية سابقة فلا يمكن إخضاع تلك القيمة الاحتمالية للمقياس نفسهء 
وبذلك يصبح التعريف ناقصا. 

وبكلمة أخرى أن لدينا احتمالات من مستويين: أحدهما احتمالات قيم 
الحالات الممكنة كل حالة بمفردهاء فإذا حددنا قيمة كل حالة وفرضنا أن 
الحالات الممكنة كلها متساوية انتقلنا إلى المستوى الثاني في الاحتمالات. أي 
احتمال الحوادث التي ترتبط ببعض تلك الحالات الممكنة التي ثبت تساويها في 
القيمة الاحتمالية على المستوى الأول. والتعريف المتقدم للاحتمال ينطبق على 
احتمالات المستوى الثاني» ويضع مقياساً th‏ ولا يحدد احتمالات القسم 
الأول. لأنه يفترضها ويفترض تساوي قيمهاء وهذا معنى أن التعريف ناقص 
لا يشمل الاحتمال بصورة عامة. 

ولكي ندقق بعمق في هذا الاعتراض الذي وجهناه إلى التعريف ومدى 
وجاهته» لا بد لنا أن نفحص بدقة المفهوم الذي افترضه التعريف عن تساوي 
الحالات الممكنة؛ فيا معبى تساويها؟. ونحن هنا بين تفسيرين للتساوي : 
الأول: أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي في القيمة الاحتمالية, 
| وعلى أساس هذا التفسير وجهنا الاعتراض السابق إلى تعريف OY edhe‏ 
التعريف على هذا الأساس يفترض بصورة مسبقة على المقياس الذي يقرره 
للاحتمال احتمالاً وقيمة احتمالية» وهذا يعنى أن التعريف نفسه قاصر عن 
تحديد ذلك الاحتمال المفترض. 

الثاني : أن نفسر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي بالنسبة إلى (س)» أي 
بالسبة إلى الشروط المعينة التي حددت الحالات الممكنة في ظلهاء بمعنى أن 
(س) يحتوي على امكانات تلك OYE‏ يما ولا يحتم واحدة vad‏ دون 
أخرى» فكل حالة من الحالات الممكنة بالسبة إلى (س) تمثل إمكاناً واحداء 
ونسبتها إلى (س) هو: 


ee ee‏ ا 
مجموع الامكانات التي تحتوي عليها (س) 
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وإذا فسرنا التساوي المفترض في تعريف الاحتمال على هذا الأساس 
قوف نتخلص من الاعتراض السابق» OY‏ هذا التساوي المفترض لا يستبطن 
es‏ احتمالية مسبقة لکي يعجز التعريف الذي يفترض ذلك التساوي عن 
تحديد تلك 0 وشمول تلك الاحتمالات. , 


نتحدث فيا يل عن تباعاً: 


مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال 
المشكلة الأولى : 


إن المشكلة الأولى التي يواجهها التعريف هي أن البديهيات المتقدمة 
لنظرية الاحتمال يبدو أنها غير كافية لتبرير الاحتمال sling‏ الذي يحدده 
التعريف على هذا الأساس» gat‏ أن تلك البديبيات لا تكفي لتبرير القول 
of‏ درجة احتمال وقوع (ل) في المثال المتقدم ك . وذلك OY‏ - يعبر عن 
نسبة OVE!‏ التي يظهر فيها (ل) إلى مجموع الحالات المتساوية في علاقتها 
ب (س)» ولكن BU‏ يجب أن تكون الحالات المتساوية في علاقتها ب (س) 
متساوية في قيمها الاحتمالية» أي لاذا لا بد أن يكون احتمالنا لكل واحد 
منها في LYS Ub‏ موضوعيين في الاحتمال وغير متأثرين باعتبارات 
ذاتية سساو لاحتمالنا للآخرء لكي تعبر نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى 
مجموع الحالات الممكئة عن قيمة احتمال (ل)؟. وهذه المشكلة يمكن علاجها 
بطريقين: 


الأول: أن نضيف إلى بديبيات نظرية الاحتمال بديبية أخرى تقول: ان 
الحالات الممكنة إدا كانت متساوية في نسبتها إلى (س) بمعنى أن (س) لا 
تستلزم أي واحدة من تلك الحالات ولا ترفضها فسوف تتساوى تلك الحالات 
في قيمها الاحتمالية بالنسبة إلى (س)» أي أن احثمال أي حالة من تلك 
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الحالات على أساس افتراض (س) يساوي احتمال الحالة الأخرى على أساس 
الافتراض نفسه. 

الثاني: أن نطور من معنى الاحتمال الذي يستهدف التعريف تحديده. 
وننتزع منه عنصر الشك» ونقصد به النسبة الموضوعية بين الحالات المرافقة 
ل (J)‏ وجموع الحالات الممكنة» فلا نحتاج عندئذ إلى dye‏ أخحرى حينا 
تقول :: ناحتمال (ل) هى كه لاننا لا تريد بلك إلا أن تقول: dejo ot‏ 
ظهور (ل) في الحالات الممكنة هي ل وهذه نسبة موضوعية لا أثر للتصديق 


وهذا يعنى أن لدينا احتمالين: أحدهما: الاحتمال الواقعي وهو معنى 
يستبطن التصديق, والآخر: الاحتمال الرياضي وهو عبارة عن نسبة الحالات 
المرافقة ل (ل) إلى مجموع OVA‏ 

والفارق بين الاحتمالين کہ فالأول ينصب على حالة معيئة بالذات إذ 
نقول Site‏ أن هذه الرمية للنقد من المحتمل بدرجة ۱/١‏ أن تؤدي إلى ظهور 
ci pall‏ والثاني ينصب على فرد افتراضي لأنه لا يعبر إلا عن النسبة بين 
مجموعتين من الحالات CYL‏ المرافقة ل(ل) ومجمصوع الحالات 
الممكئة ‏ فيقال مثلا: إن أي رمية للنقد من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور 
الصورة بدرجة 2١/١‏ فنحن هنا لا نتحدث عن هذه الرمية أو عن تلك Lely‏ 
dob‏ رمية افتراضية ونحدد درجة احتماها قاصدين بذلك توضيح نسبة إحدى 
المجموعتين» من الحالات إلى الأخرى. ولذلك لم يكن الاحتمال بهذا المعنى 
يعبر عن أي شك. OY‏ الفرد الافتراضي ليس له واقع محدد ليمكن الشك 
الحقيقي ف أوصافه ونتائجه فعلا. والاحتمال الواقعي يبدو Lats‏ إذا ل تبك 
الصورة في تلك الرمية بالذات» وأما الاحتمال الرياضي فلا نتصور كذبه بهذا 
المعنى. لأنه لا يتحدث عن رمية معيئة بل عن رمية افتراضية وهي لا واقع 
محدد هما لكي يمكن أن يظهر مطابقتها للاحتمال أو مخالفتها cad‏ بل أن 
الاحتمال الرياضي يعتبر كاذباً إذا لم تكن نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى 
مجموع الحالات الممكنة مطابقة له. 
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وينبغي هنا أن لا نقع في تصور خاطىء انطلاقاً من التمييز بين القضايا 
ودوال القضايا'؟. 
وهذا التصور الخاطىء الذي نحذر منه هو الاعتقاد بأن الفارق الأساس 
بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الرياضي ينشأ من أن الاحتمال الواقعي 
يتحدث عن قضية» أي عن أن هذه الرمية لقطعة النقد من المحتمل أن تنتج 
ظهور وجه الصورة» وان الاحتمال الرياضي يتحدث عن دالة قضية لأنه إنما 
اي عن رمية ما أي عن رمزء فا لم يحول هذا الرمز 
يعين في فرد معين» في هذه الرمية أو تلك» لا تصبح الحملة قضية» وإذا 
قيمة الرمز وعيناا,ٍ d‏ فرد خاص خرجنا عن نطاق الاحتمال الرياضي 
وأصبح الاحتمال stats‏ فالاحتمال الرياضي يتحدث داعا عن دوال القضايا 
ولا يتحدث عن قضية» فجملة Oly‏ احتمال ظهور وجه الصورة في رمية ما هو 
5 مردها إلى أنه إذا كان (س) رمية ما فمن المحتمل أن يؤدي (س) إلى 
ظهور وجه الصورة بدرجة ؟/1. 


)١(‏ دوال القضايا جمل تحتوي على متغير مثل: (س) انسان. وهذه الجمل ليست قضايا 
لأنبا لا تتصف بصدق وكذب نتيجة لخلوها من المعنى لأن الرمز (س) الذي يعبر عن 
العنصر المتغير في الجملة مجرد رمز وليس له معنى» وتصبح قضايا عندما تعين قيمة 
oul‏ أي (س) فنقول مثلً: سقراط انسان؛ إذ تكون عندئذ ذات معنى وتتصف 
بالصدق والكذب . 
وهناك اتجاه حديث يتمثل في المنطق الرمزي يؤمن أن الجمل التي تتحدث عن gts‏ 
فثة في فئة من قبيل قولنا: «العراقيون أذكياء» هي جميعاً دوال قضايا وليست قضاياء 
ويميز هذا الاتجاه بين الحملة C4‏ تتحدث عن دخول فرد في فئة نحو سقراط انسان» 
وتلك التي تتحدث عن دخول فئة في فئة. فالأولى قضية لأا لاتحتوي علىمتغير Lily‏ 
الثائية فهي دالة قضية لأا تحتوي على متغير. فقولئا: «العراقيون أذكياء» قول شرطي 
في الحقيقة مرده إلى أن (س) إذا كان عراقياً فهو ذكي . 
ونحن نختلف مع هذا الاتجاه تبعاً للاختلاف في التصورات الأساسية عن الفرد والكلي 
والفئة واللزوم. ولكنا في مناقشة التصور الذي أشرنا إليه تحدثنا من وجهة نظر ذلك 
الاتجاه , 
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وأنا أرى أن الاحتمال الرياضي يتحدث عن قضية لا عن دالة قضية, 
وإن هناك فارقاً بين الاحتمال الرياضي وبين الجمل التي تتحدث عن دخول 
فئة في فئة أخرى من نوع: العراقيون أذكياءء فتلك الجمل تتحدث عن 
إحدى الفئتين مباشرة وتحكم باندراجها في الفئة الثانية» Uy‏ كانت الفئة في 
مصطلح المنطق الرمزي ليس إلا رمزاً فجملة «العراقيون أذكياء» إذن تحكم 
على الرمز والرمز ليس له معنى مالم يحول إلى عنصر ثابت وفرد محدد» فليست 
الجملة على هذا الأساس قضية بل دالة قضيةء وأما الاحتمال الرياضي فهر 
وإن كان يعالج فثتين أو مجموعتين وهما الحالات الممكئة المرافقة ل (Jy‏ 
ومجموعة الحالات dell‏ ولكنه لا يتحدث عن إحدى الفئتين وإنئما يتحدث 
عن النسبة بين الفثتين» أي النسبة بين الحالات المستبطنة ل (ل) ومجموع 
الحالات الممكنة بالسبة إلى (س) وهذه النسبة أمر محدد معين وليست فئة من 
الفئات. فالاحتمال الرياضي وإن كان يعبر عن علاقة بين فئتين وهذا يعني 
أنه يعبر عن علاقة بين دالتى قضيةء ولكن الحديث عن هذه العلاقة نفسها 
قضية وليست دالة قضيةء Why‏ يتصف بالصدق رالكلب دون حاجة إلى 
تحويل طرفي العلاقة إلى قضيتين باستبدال المتغير فيها بثابت. 

نستخلص Le‏ تقدم أن المشكلة التي أثرناها بشأن احتياج نظرية الاحتمال 
إلى بديبية أخرى يمكن التغلب عليها بالاتجاه إلى اضافة بديبية أخرى فعلاء أو 
بالاتجاه إلى تجريد الاحتمال الرياضي من أي معنى ذاتي للشك. وتحويله إلى 
مجرد نسبة بين مجموعتين من الحالات . 


المشكلة الثانية : 


والمشكلة BU‏ التي يواجهها التعريف على أساس التفسير المتقدم 
للتساوي بون الحالات المفترض فيه ترتبط بهذا التفسير للتساوي. فقد افترضنا 
في تعريف الاحتمال أن تكون الحالات متساوية » وفسرنا ذلك بالتساوي Ley‏ 
بالنسبة إلى (س)؛ أي إلى شروط معيئة من قبيل أن حالة ظهور وجه الصورة 
وحالة ظهور وجه الكتابة متساويتان بالنسبة إلى حادثة رمي قطعة النقد الذي 
بحتوي على وجهین» ولكنا نريد أن نحدد معنى هذا التساوي النسبي الذي 
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نفترضه بين الحالات الممكنة و(س). إن هذا التساوي النسبي يفترض أن 
هناك علاقة بين كل حالة من الحالات الممكنة و(س) وإن هذه العلاقة لها 
درجات» وتكون الحالات الممكنة متساوية بالنسبة إلى (س) إذا كانت علافاتها 
Lee |‏ بدرجة واحدةء dy‏ تكن علاقة بعض تلك الحالات ب (س) أكبر من 
علاقة البعض الآخرء فا هي تلك العلاقة التي تربط (س) بكل واحدة من 
تلك الحالات وتكون مساوية تارة وأكبر تارة أحرى من العلاقة التي تربطها 
بسائر الحالات؟ قد يقال أا علاقة الاحتمال gar‏ احتمال هذه الحالة على 
افتراض (س)» BI‏ ظهور وجه الصورة برمي النقد تعبر عن درجة احتمال 
ظهور وجه الصورة على افتراض رمي النقدء ولا كانت درجة احتمال كل 
حالة على افتراض (س) غير محددة فقد تكون متساوية لدرجة احتمال الحالة 
الأخرى على افتراض (س) وقد تكون أكبر أو أصغر» ففي حالة التساوي بين 
الدرجتين يتحقق التساوي بين الحالتين بالنسبة إلى (س). 

ولكن هذا القول يعسود بنا إلى التفسسير الأول للتساوي أي تفسيره 
بالتساوي في درجة الاحتمال» فنواجه الاعتراض الذي أثرناه انا ضد 
التعريف على أساس هذا التفسير» وهو أن التعريف على هذا 
الأبباس = يفترضن الاحتمال بصورة مسبقة, فلا يمكن أن يضع تحديداً 
للاحتمال بصورة عامة على نحو شامل للاحتمالات التي يفرضها بصورة 

فلا بد Qs]‏ أن نحاول تفسير العلاقة الى تربط (س) بكل حالة من 
الحالات الممكنة بدون افتراض الاحتمال في محتوى تلك العلاقة» وهذا يعني 
أن العلاقة يجب أن تكون ثابتة بصورة مستقلة عن dle‏ الاحتمال واليقين» 
وقائمة بصورة موضوعية بين قضيتين: إحداهما (س) والأخرى الحالة التي 
ترتبط cle‏ أي بين قضية أن قطعة النقد قد رميت إلى الأرض» وقضية أن 
وجه الصورة قد ظهر. ونحن إذا فحصنا العلاقة الموضوعية التي تربط بين 
قضيتين نجد أن إحدى القضيتين قد يكون بينها وبين القضية الأخرى علاقة 
لزوم gas‏ أن صدق قضية يستلزم صدق القضية الأخرى» وقد يكون Lee‏ 
علاقة تناقض بعنى أن صدق قضية يستلزم كذب القضية الأخرى» وقد تكون 
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بينبها علاقة إمكان gas‏ أن إحدى القضيتين لا تستلزم الأخرى ولا تناقضهاء 
وعلاقة الامكان We‏ المعنى ليست gat‏ الاحتمال OY‏ الامكان بمعنى الاحتمال 
ليبس علاقة موضوعية قائمة بصورة مستقلة عن الادراك» بل الامكان هنا 
معناه نفي علاقة اللزوم Dey‏ التناقض. Uy‏ كانت علاقة اللزوم وعلاقة 
التنافض موضوعيتين فكذلك نفيهها. 

Ble هذا الضوء نجد أن العلاقة الموضوعية القائمة بين (س) وكل‎ ey 
السلبي أي نفي علاقة‎ gall هي علاقة الامكان بهذا‎ BRM من الحالات‎ 
اللزوم والتناقض. ومن الواضح أن التساوي بين الحالات الممكلة بالنسبة إلى‎ 
OY (س) المفترض في التعريف لا يمكن أن نفسره على أساس هله العلاقةء‎ 
هذه العلاقة ليس ها درجات ليمكن افتراض التساوي والتفاوت بين‎ 
. الحالات‎ 

وهكذا نجد في النباية أنفسنا olf‏ علاقتين ‏ علاقة الاحتمال وعلاقة 
الامكان لا يكن أن نفسر التساوي المفترض في التعريف على أساس أي 
واحدة منهاء فلا علاثة الاحتمال الذاتية تصلح أساساً للتساوي المفترض OY‏ 
هذا يجعل التعريف يفترضص الاحتمال بصورة مسبقة» ولا علاقة الامكان 
الموضوعية تصلح أساساً للتساوي المتفرض OY‏ هذه العلاقة ليس ها درجات. 
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ب تعريف الاحتمال على أساس التكرار 


وبعد دراسة التعريف الرئيس للاحتمال نتناول الآن تعريفاً آخر له قامت 
على أساسه نظرية باسم «نظرية التكرار المتناهي» ونقوم بدراسته لنعرف ما إذا 
كان بامكان هذا التعريف أن يتخلص من المشاكل التى واجهها التعريف 
السابق أو OY‏ ۰ 

وهذا التعريف لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س)» ولا 
يفسر الاحتمال الرياضي بنسبة معيدة من تلك الحالات كا رأينا في التعريف 
السابق. بل أن هذا التعريف يتجه إلى فثتين (أو كليين) لكل من الفثتين 
أعضاؤها وأفرادها الموجودة فعا من قبيل فئة العراقين وفئة cols‏ فهناك 
فعلاً عراقيون وهناك Wa‏ أذكياء وهناك فة WUE‏ مركبة وهي فئة العراقيين 
الأذكياء تشتمل على الأعضاء الداحلين في Ws‏ الفثتين ies ol Obs‏ 
احتمال أن يكون الفرد الذي نختاره عشوائياً من a‏ العراقيين منتمياً إلى فثة 
الأذكياء, ومفاد هذا التعريف أن درجة احتمال ذلك هي sue‏ أعضاء الفئة 
الثالثة المركبة ‏ أي فئة العراقيين الأذكياء ‏ مقسوماً على العدد الكلي لأعضاء فئة 
العراقيين. وباستبدال ذلك بالرموز يكون تعريف الاحتمال كما يلي : 

إذا فرضنا (J) of‏ فثة متناهية و(ح) فة فئة متناهية أحرى وأردنا أن نعرف 
احثمال أن يكون أي عضو نختاره عشوائياً من الفئة (ل) عضواً في الفئة (ح) 
فائنا نعرف هذا الاحتمال بأنه عدد أعضاء الفئة (ح) الذين ينتمون في نفس 
!3< إلى الفثة (ح) مقسوماً عل العدد الكل لأعضاء الفثة () . ونستتخدم الرمز 

لك للدلالة Ge‏ هذا cdl‏ فدلا مق OS OF‏ سے تعبيرا “عن dod‏ 
الحالات الممكنة المرافقة للمطلوب إلى مجموع الحالات المكنة أصبح تعبيراً 
عن نسبة الأفراد الواقعة المحققة للمطلوب من أعضاء فئة (ل) إلى مجموع 
الأفراد الواقعة من أعضاء فئة (ل). 

وأنا أرى أن هذا التعريف يفي ببديبيات الاحتمال المتقدمة» كما أنه 
يتخلص من الاعتراضات التي أشرناها ضد التعريف السابق وذلك OY‏ 
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التعريف السابق يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س)» ويحدد درجة 
احتمال المطلوب بنسبة الحالات المرافقة للمطلوب إلى مجموع الحالات الممكئة 
وهذا يتطلب منه أن يفترض مسبقاً التساوي بين تلك الحالات الممكنة في 
علاقتها ب (س)» EY‏ إذا لم تكن متساوية بالنسبة إلى (س) بل كانت 
الحالات المرافقة للمطلوب منه أكبر قيمة من الحالات الأخرى فسوف تكون 
درجة احتمال المطلوب أكبر من نسبة عدد الحالات المرافقة للمطلوب إلى 
مجموع الحالات» فلا بد للتعريف السابق إذن أن يفترض مسقا التساوي بين 
الحالات الممكنة في علاقاتها بالسبة إلى (س)» وهذا يفرض على ذلك 
التعريف أن يفسر هذا التساوي الفترض وقد رأينا أنه يعجز عن تفسيره 
بطريقة لا تؤدي إلى نقص في التعريف. 
Uf,‏ هذا التعريف فهو لا يتحدث عن الحالات الممكنة بالنسبة إلى 

(س)» والتي قد تكون متساوية بالسبة إلى (س). وقد لا تكون كذلك» 
ليضطر إلى افتراض تساوبها مسبقاً. ولكي يؤدي به ذلك إلى مواجهة 
الاعتراض الذي واجهه التعريف السابق» وإنما يتحدث هذا التعريف عن 
الأفراد الذين هم أعضاء d‏ فئة (J)‏ فعل» ويفسر احتمال أن يكون أي domly‏ 
نختاره من تلك الأفراد عضواً في فئة (ح) بنسبة تكرر (ح) في (J)‏ فهو لا 
يضطر إلى افتراضص التساوي المسبق في القيمة الاحتمالية ليمنى بالاعتراض 
نفسه , 

ولكن هذا التعريف يواجه اعتراضاً جديداً وهو أنه لا يشمل كل 
المجالات التي يمكن للاحتمال الرياضي أن يمتد إليهاء بمعنى أن هناك تجالات 
يمكن فيها تحديد الاحتمال افيا ولا يشملها التعريف. فيعتبسر من هله 
الناحية ناقصا. وسوف لبدأ بتمهيدات توضيحية Sut‏ ثم نتحدث عن هذا 
الاعتراض . 


الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي : 
يمكن التمييز بسهولة بين العبارتين التاليتين: 


ككا 


عبارة نقولها حينم| Leb‏ عراقياً معيناً ولا ندري هل هو ذكي أو لا فنقول: 

من المحتمل بدرجة كذا أن يكون ذكياً. 

وعبارة نقوها حينا نفترض عراقياً فنقول: إذا كان الانسان عراقياً فمن 
المحتمل بدرجة كذا أن يكون ذكياً. 

فالعبارة الأولى تتحدث عن احتمال واقعى وشك حقيقى » وبالامكان 
إزالة هذا الاحتمال وتبديله إلى اليقين إذا استطعنا أن نجمع معلومات 
تفصيلية كافية عن ذلك الفرد العراقي بالدرجة التي نتيح لبا أن نجزم ail‏ 
ذكي | لكين ا والعبارة الثانية تتحدث عن احتمال افتراضي أي عن يقين 
d‏ صورة شك OY‏ الانسان العراقي الذي تنبىء هذه العبارة عن درجة 
احتمال كونه ذكياً ليس هو هذا الفرد أو ذاك بل فرد افتراضي ليس له واقع 
محدد فلا معنى للشك الحقيقي في أنه ذكي أو لاء وإنما تتحدث العبارة a‏ 
في الحقيقة عن نسبة الذكاء في العراقيين أي عن يقين لا عن شك» وهذا كان 
بالامكان أن تصدر عبارة من هذا القبيل من ذات لا يعزب عن علمها مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء بينا لا يمكن أن تصدر العبارة الأولى من هذه 
الذات. 

ونطلق على الشك الحقيقي الذي تتحدث عنه العبارة الأولى اسم 
الاحتمال الواقعى» وعلى اليقين المتخذ صورة الشك الذي تتحدث عله 
العبارةالثانية اسم الاحتمال الافتراضي. وعلى هذا الأساس قد ينشأ التصور 
التالي: وهو ان الاحتمال الرياضي الذي يستهدف التعريف تفسيره إثما هو 
الاحتمال الافتراضى دون الاحتمال الواقعي» OY‏ الاحتمال الرياضي بوصفه 
Sal‏ مستخلسة من الاي الرياضية OF a Y‏ بكرن قضية بفيدة تكن تلك 
المبادىء لاستنتاجهاء والاحتمال الواقعي ليس LUIS‏ فاله قضية احتمالية 
مشكوكة ترتبط بدرجة جهلنا بالظروف ذات الصلة» فنحن le‏ نشير إلى 
عراقي معين ونقول: من المحتمل بدرجة ۱/۲ أن يكون هذا ذكياء نتحدث 
عن قضية مشكوكة» ولا يتولد شكنا هذا من المبادىء الرياضية بل من طبيعة 
جهلنا iy BIL‏ ذات الصلة uly Lely inte SUL‏ الاحتمال الافتراضي 
فهو قضية يقيئية مستنتجة من البادىء الرياضية وبديبيات نظرية الاحتمال 
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استنتاجاًء ولا ترتبط هذه القضية بأي درجة من الجهل. ولهذا يكن لله 
سبحائه Se‏ أن يقررها كما نقررها. فالاحتمال الرياضي إذن هو الاحتمال 
الافتراضى لا veils‏ والتعريف يستهدف تفسبر الاحتمال الافتراضي لا 
الاحتمال الواقعي 


ولكني أرى أن الاحتمال الواقعي يشتمل {gla‏ على قضيتين. فلحن حينم 

نشير إلى فرد عراقي معين ونقول: من المحتمل بدرجة ١/7‏ أن يكون ASS‏ 
نقرر في الواقع قضيتين لا قضية واحدة. الأولى: أن ذكاء هذا الفرد محتمل 
فلا fea‏ ؟/. والثانية: أنه كلا كانت درجة العلم والحجهل بالظروف ذات 
الصلة بذكاء الانسان سلباً وإيجاباً هي درجة علمنا وجهلنا بالظروف 
als tall wld‏ هذا call dll‏ كانت dilly 5/7 ISS Slated days‏ 
الأولى تقريرية تنبىء عن شيء في الواقع الخارجي وهو ذكاء هذا الفرد ولكن 
على سبيل الاحتمال» والقضية الثانية شرطية لا تنبىء عن ذكاء الفردء Lily‏ 
تتحدث عن علاقة معيئة بين الشرط وال جزاء» وهي قضية يقينية كالقضية التي 
يتحدث ac‏ الاحتمال الافتراضي , وبإمكان الذات الكلية العلم أن تتحدث 
عنہا ىا نتحدث عنها تماماً. 


وما دامت القضيتان على نبج واحد فلكل late‏ الحق في تمثيل الاحتمال 
الرياضي 6 ولا بد لتعريف الاحتمال أن يشملهما ا وكل تعريف للاحتمال 
لا يشمل الاحتمال الواقعي بالقدر الذي يتصل منه بالقضية الشرطية التي 
LAL SS‏ يشر Si (ails Lat‏ أن نسبة تكرار الذكاء في 
العراقيين ‏ ولنفرضها ١/7‏ - تعتبر احتمالا رياضياً Wis‏ العلاقة بين lags‏ 

علمنا وجهلنا بظروف هذا العراقي بالذات وبين احتمال ذكاثه بدرجة VAY‏ 
فان هذه العلاقة كتلك النسية ليس فيها أي شك. وبامكان القضية الرياضية 
أن تؤكدها last‏ يقينياً. 


غير أني لا بد لي أن أشير هنا إلى أن هذه العلاقة لا يمكن استنتاجها من 
المبادىء المتقدمة لنظرية الاحتمال فحسب. OY‏ المبادىء المتقدمة بإمكانها أن 
تحدد نسبة تكرار الذكاء في العراقيين» ولكن ليس بامكانها أن تقرر أنه في 
حالة اطلاعنا على أن هذا الفرد المعين عراقي وعدم اطلاعنا على أي شيء اخخر 
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لا بل أن تكون درجة الاحتمال مطابقة ALLS‏ النسبة» فاد بد لاستنتاج هذا 
التطابق من |S - Syl dsp‏ سروف نعرف فييا بعد إن شاء الله تعالى - . 
ولنفرض OF!‏ التطابق بيبا إلى أن يأتي الحديث عن تلك البديبية . 


هل يشمل التعريف كل الاحتمالات: 
توجد حالات عديدة ينشأ فيها الاحتمال: 


الأولى: أن توجد oJ) Ob‏ ح) وبينهها أعضاء مشتركة» فيكون انتماء 
عضو فئة (ل) إلى (ح) het‏ 

الثائية : أن توجد فثتان (ل) و(ح) لكل ae‏ أفراد فعلاء ولا نتوفر لدينا 
أي لمات | غاا sf‏ سلا عن وجود أعضاء مشتركة بينههاء فيكون cll‏ عضو 

فئة (ل) إلى )7( Seer‏ 

الثالثة : أن ينقل إلينا أن زرادشت إنسان كان fot‏ هذا الاسم ويدعي 
النبوة ويدعو إلى الاباحية عاش في زمان كذا ومكان كذاء فينشاً على هذا 
الأساس احتمال أن زرادشت كان موجوداً؛ ويعنى هذا الاحتمال أن هناك ds‏ 
هي فئة مدعي النبوة الداعين إلى الاباحية الناشئين في مكان كذا وزمان كذا 
الذين أطلق عليهم اسم زرادشت» وهله الفئة نحتمل أا فارغة كا نحتمل 
أن فيها عضواً near‏ أي أن زرادشتث موجود. 

ففي الحالة الأولى نتصور نوعين من الاحتمال: 

أحدههما eee‏ الافتراضي الذي نعبر عله في قولنا بأن من المحتمل أن 
يكون فرد ما من فئة (ل) عضواً في (ح) Lal‏ وهذا الاحتمال يمكن أن يحدد 
على ele!‏ تعريف الاحتمال المتقدم إذا كنا نعرف عدد الأعضاء المشتركة. 
of‏ درجته بموجب هذا التعريف هي نسبة عدد الأعضاء المشتركة إلى مجموع 
أعضاء فئة (J)‏ 

a‏ الآخر من الاحتمالات الذي نواجهه في الحالة الأولى هو الاحتمال 
الوافعي » أي احتمال أن يكون هذا العضو بالذات من أعضاء فئة (J)‏ منتمياً 
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إلى (ح)؛ ولنرمز إلى العضو المعين ب (ه). وهذا الاحتمال يتوقف تحديده على 
أساس تعريف الاحتمال المتقدم على شرطين: 

الأول: أن يكون عدد أعضاء (ل) المنتمين إلى (ح) في مجموع أعضاء 
(ل) با فيهم (ه) معلوماًء فإذا افترضنا أن مجموع أعضاء (J)‏ عشرة وان 
أحدهم هو (ه) فلا بد أن نعرف عدد الأعضاء المنتمين من هؤلاء العشرة إلى 
الفئة (ح). 

الثاني: أن نفترض في أساس التعريف البديهية القائلة بالتطابق بين نسبة 
عدد الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء (ل) ودرجة احتمال كون (ه) منتمياً 
dl‏ (ح). 

فإذا توفرهذان الشرطان أمكن تطبيق التعريف على الاحتمال الواقعي في 
الحالة الأول كا ينطبق على الاحتمال الافتراضي فيها. 

ولكن قد يبدو شيء من التناقض في هذاالكلام» WY‏ حين نتحدث عن 
الاحتمال الواقعي بشأن (ه) نعني أننا لم نختبر حال (ه) ولم نتأكد من 
عضويتها لكلتا الفئتين إيجابا أو سلباء فإذا جعلنا الشرط الأول في تحديد هذا 
الاحتمال على أساس التعريف المتقدم أن نكون على علم بعدد الأعضاء 
المنتمية إلى (ح) في مجموع أعضاء (ل) با فيها (ه) كان معنى ذلك USP‏ قد 
افترضنا اختبار حال (ه) والتاكد من انتمائه إلى (ح) إيجاباً أو سلبأًء وهذا 
يؤدي إلى تناقض فحواه أنه لكي تحدد درجة احتمال Hel‏ (ه) إلى (ح) يجب 
أن نتأكد من Lal‏ منتمية أو غير منتمية. 

وحل هذا التناقض هو أننا في بعض الأحوال نستطيع أن نعرف عدد 
أعضاء فئة (ل) المنتمين إلى (ح) دون أن نشخص تلك الأعضاء في أفراد 
محددة» فمعرفة ote‏ الأعضاء المشتركة لا يجب أن تستبطن معرفة حال (ه) 
والتأكد من انتمائه إلى (ح) LIAL‏ أو سلباً ومن تلك الأحوال ما إذا War‏ 
على نسبة تكرر (ح) في (ل) عن طريق الاستقراءء فإننا إذا حصلنا بعد ذلك 
على أي عدد كبير من أعضاء (ل) فسوف نعرف على أساس الاستقراء عدد 
الأعضاء المنتمية منها إلى (ح) دون أن نشخص حال كل عضو بالذات. 
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بقي علينا أن نفحص فرضاً آخر في الحالة الأولى وهر أن يكون عدد 
الأعضاء المشتركة بين الفئتين غير معلوم مع العلم بوجود أعضاء مشتركة» كما 
i‏ افترضنا أن ote‏ أعضاء فئة (ل) نسعة Oly‏ بعض aes‏ هله ae‏ يتدمي 
لى (ح) لكن لا ندري هل أن الأفراد المنتمية إلى (ح) من فئة (J)‏ 


. أو ستة‎ Ee 


إن في هذا الفرض dey‏ احتمال افتراضي gat‏ أن أي فرد من أعضاء 

فئة (ل) fat‏ أن يكون عضو في فة (ح)» ويوجد احتمال واقعي wi‏ أن 
(ه) ‏ وهي ترمز إلى عضو معين ‏ من ا يكون عضرا في فئة (ح) 
وكل من الاحتمالين لا يمكن أن نطبق عليه التعريف المتقدم ولا أن نحدد 
درجته وفقاً لذلك التعريف» OY‏ نسبة الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء فئة 
(ل) مجهولة» فالاحتمال الافتراضي هنا يجب أن يتحدث عن نسبة احتمالية 
مشكوكة بين الأعضاء المشتركة ومجموع أعضاء فئة (ل) بدلاً عن الحديث عن 
نسبة يقينية» وهذا يعني أن الاحتمال الافتراضي يتحول إلى احتمال واقعي 
للنسبة؛ نهناك إذن احتمالان واقعيان Wel‏ للنسبة والآخر (a) Ls‏ 
خاصة إلى ة فئة )7( وكلاهما لا يقبلان القياس والتحديد على أساس التعريف 
المتقدم . 

وإلى هنا كنا نتكلم عن الحالة الأولى. 

وأما في الحالتين الثانية والثالثة فلا ge‏ للاحتمال OY Al SV‏ 
الاحتمال الافتراضي يعنى نسبة الأعضاء المشتركة إلى مجموع أعضاء فئة (ل) 
dy‏ هاتين الحالتين م نفترض نسبة من هذا القبيل» وأما الاحتمال الواقعي ف 
هاتين الخالتين فلا يشمله التعريف ولا يمكن شحدیده وفقاً له oY‏ التعريف 
يربط درجة الاحتمال بدرجة التكرار dy‏ يفترض تكرار في الحالة الثانية والحالة 
الثالثة . ونخرج من ذلك بالنتائج التالية : 

أولاً: ان التعريف ينطبق على الاحتمال الافتراضي في الحالة الأولى. 

ثائياً: ان التعريف ينطبق على الاحتمال الواقعي في الحالة الأولى إذا 
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كانت نسبة التكرار معلومة وأضيفت إلى بديبيات التعريف بديهية التطابق بين 
النسبة ودرجة الاحتمال الواقعي . 

et‏ أن التعريف لا ينطبق في الحالة الأولى إذا افترضنا الجهل بنسبة 
التكرار وترددها بين نسبتين» ففي هذا الفرض نواجه احتمالين واقعيين: 
احتمالاً للنسبة واحتمالاً ASV‏ (ه) خحاصةء وكلاهما لا يكن تحديدهما على 
أساس ذلك التعريف. 

رابعاً: ان التعريف لا ينطبق في الحالة الثانية oY UWL‏ الاحتمال 
الافتراضي غير متصور في هاتين الحالتين» والاحتمال الواقعي لا يتحدد lady‏ 
لنسبة التكرار إذ لم تفترض نسبة من هذا القبيل. 

0 ضوء هله النتائج نستخلص أن تعريف الاحتمال على أساس‎ dy 
إذا أمكن ف بعد‎ a ما دام كم عدداً من نوع الاحتمال فهو‎ 
علاقات بالامكان تحديدها رياضياً 1 أساس الات حة.‎ 


محاولة لاثبات الشمول في التعريف: 


Shay‏ محاولة لبرتراند راسل يريد بها أن يثبت شمول التعريف حتى 
الاحتمالات من نوع «يحتمل أن زرادشت كان موجودأً»» وهو يؤكد بهذا 
الصدد أن تعريف 00 على أساس التكرار يكفي لتفسير كل هذه 
الاحتمالات على شرط أن ن نسلم صقا بمبدأ الاستقراء ‏ أي المبدأ الذي يبرر 
تعميم الحكم على الأفراد غير المستقرأة ‏ » ويوضح ذلك في مثال زرادشت 
بالبيان التالي : 

إن هناك بيئة قامت على وجود زرادشت هي التي أدت إلى احتمال أنه 
موجود» ر البينة عضو في فئةالبينات التي من توعها. taf ety‏ اختبرنا 
واستقرأنا عدداً زرا من أعضاء تلك الفئة من البينات فوجدنا أن نسبة معيئة 
منها صادقة» ولنفرضها 21/١‏ فسوف نعمم هله النسبة على مجموع أعضاء 
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تلك الفئة على أساس الاستقراء فنثبت استقرائيا أن ٠/۲‏ من مجموع أعضاء 
تلك الفئة يعتبر صادقاً؛ وهدا يعي وجود احتمال بدرجة d ١/۲‏ صالح البينة 
الدالة على وجود زرادشت. 


ويستخلص راسل من ذلك أن كل الاحتمالات القابلة للقياس 4 
تفسيرها على أساس هذا التعريف. أي بوصفها تكرارات متناهية على أن 
yr fal‏ التسليم يبدأ الاستقراع» وهكذا يصبح احتمال أن زرادشت كان 
موجودا فندرجاً في نطاق التعريف رغم أنه يبدو بعيداً عن فكرة التكرار. 

ويقصد رسل بالتكرار الذي ينطبق عليه التعريف في مثال زرادشت تكرار 
الصدق في أعضاء تلك الفئة من البينات»؛ فان هذا التكرار يسجل نسبة ثم 
تعمم هذه النسبة عن طريق الاستقراء على مجموع أعضاء تلك الفئة» فتتحدد 
بذلك درجة احتمال صدق Qt‏ الدالة على وجود زرادشت وبالتالي تتحدد 
days‏ ایال أن ززادقيت كان ودا 

ونلاحظ على هذا البيان ما يلي : 

أولاً: أن احتمال وجود زرادشت احتمال واقعى ولا يمكن أن تتحدد 
درجته على أساس التكرار ومبدأ الاستقراء فقطء OY‏ التكرار ومبدأ الاستقراء 
يؤديان إلى تحديد نسبة معينة للصدق في مجموع أعضاء تلك الفثة من البينات» 
وهذا هو ما أطلقنا عليه سابقاً اسم الاحتمال الافتراضي» ولا يكفي هذا 
وحله لاستنتاج درجة احتمال صدق البينة الدالةعلى وجود زرادشت ما م 
نضف إلى التكرار ومبدأ الاستقراء البديهية التي أشرنا اليها سابقاً By‏ تقرر 
أن درجة الاحتمال الواقعي للحادثة في عضو معين من فثة يجب أن تطابق 
نسبة تكرار الحادثة في أعضاء تلك الفئة إن هذه البديهية لا يفرضها التكرار 
ولا مبدأ الاستقراء وبدونها لا نقدر على تحديد درجة الاحتمال الواقعي› 
فالقول ob‏ التكرار ومبدأ الاستقراء يكفيان لتحديد درجة احتمال وجود 
زرادشت غير صحيح . 

وثائياً: إن هذه المحاولة لتفسير احتمالات من نوع احتمال وجود 


.۳۷۹ -۳۷۸ المعرفة الانسائية لبرتراند رسل ص‎ )١( 
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زرادشت على أساس التكرار لا يمكن أن تنجح في احتمالات من هذا النوع 
إذا لم Les‏ عن بينة معينة» بل عن OS‏ المحتمل عضواً في فئة متكاملة 
وأقصد بالفئة المتكاملة مجموعة على الحالات المتنافية التي لا بد منطقياً أن تكون 
واحدة lis‏ صحيحة, ففي مجموعة متكاملة من هذا القبيل ليس من 
1 أن ينشأ احتمال أي عضو في هذه المجموعة من بينة» وكل نقيضين 
أي (الوجود والعدم) أو (النفي والاثبات) يتشكل ما مجموعة متكاملة LY‏ 
متنافيان» ومن الضروري منطقياً أن يكون أحدهما ثابتاً. وإذا أطلقنا على 
المجموعة المتألفة من النقيضين اسم المجموعة المتكاملة الثنائية أمكننا القول Ob‏ 
eye‏ ا a EE‏ 
الضرورة المنطقية التى جعلت منها مجموعة متكاملة ثنائية دون أن نفترض أي 
by‏ على هذا العضو أو ذاك. 

وثالثاً: إن fae‏ الاستقراء نفسه يرتكز على الاحتمال» وليس الاحتمال 
الذي يرتكز عليه الاستقراء hss‏ بل هو من نوع pl‏ رغم أن كل ee‏ 
يشتمل على تکرار» فنحن [tae‏ نستقرىء عدا من أعضاء الفئة التي تنتمي 
اليها البينة الدالة عل وجود زرادشت ونلاحظ أا صادقة بنسبة معينة نجد ف 
هذا الاستقراء SS‏ ولكن مبدأ الاستقراء الذي يبرر تعميم النتيجة على 
سائر أعضاء الفئة لا يستند إلى الاحتمال بوصفه مجرد تعبير عن هذا التكرار 
بل يستند إلى الاحتمال بمعنى آخر Gast‏ الآن بالاشارة إليه تاركاً توضيحه إلى 
ما eh‏ وإذا كان fay‏ الاستقراء يرتكز على احتمال غير تكراري فلا بد من 
تعريف للاحتمال على هذا الأساس. 


ونحن gery‏ استبدال ace‏ السابقين للاحتمال بتعر يف ثالث. 
وتمهيدا لتوضيح هذا التعريف لا بد أن نستذكر مفهوماً تقدم في القسم الأول 
من وكرت هلا الكتاب» وهو العلم jel‏ ونريد به العلم بشي ء غير ods‏ 


تحديداً كاملا . 
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فان العلم أي علم له معلوم» والمعلوم قد يكون مشخصاً محدداء كما 
إذا علمت أن الشمس طلعة, أو أن فلاناً من أصدقائك يطرق عليك 
الباب. ويعتبر العلم في هذه الحالة علا تفصيلياً lady‏ بشيء واحد ارتباط 
العلم بالمعلوم » وليس في كيان العلم التفصيلي أي مجال للشك والاحتمالء 
لأن ذلك الشيء المحدد والمعلوم الذي يرتبط به العلم بوصفه معلوماً لا يقبل 
الاحتمال» وغيره من أشياء لا ارتباط للعلم التفصيلي با. 

وقد يكون المعلوم غير محدد ولا مشخص» كا إذا ob cole‏ أحد 
أصدقائك الثلائة بدون تعيين سوف يزورك» ويعتبر العلم في هذه الحالة (de‏ 
إجمالياً» وهو boy‏ ارتباط العلم بالمعلوم ‏ بشيء غامض غير محدد» لا هو 
زيارة هذا الصديق بالذات ولا هذا ولا ذاك بل أحدهم»ء ويرتبط بكل واحدة 
من الزيارات الثلاث» ولكن ليس ارتباط علم بمعلوم oY‏ أي واحدة منها 
ليست معلومة» بل ارتباط علم با يحتمل أن يكون هو الممثل الحفيقي 
للمعلوم» فان المعلوم لما كان شيئاً غامضاً وغير محدد فمن المحتمل أن يتمثل 
في أي واحدة من تلك الزيارات» ونطلق على كل واحدة من الزيارات اسم 
طرف العلم الاجماليء وعلى هذا الأساس نعرف أن علاقة العلم DM‏ بكل 
طرف هي علاقة تستبطن بطبيعتها الاحتمالء بينا علاقة العلم-أي 
علم ‏ بالمعلوم تستبطن بطبيعتها نفي الاحتمال» وعدد أطراف العلم الا حمالي 
يختلف باختلاف دائرة الترديد في المعلوم , فقد يكون BU‏ وقد يكون CAST‏ 
غير أن الحد الأدنى أه هر OY OL‏ حالة وجود طرف واحد فقط تعني أنه هو 
المعلوم فيصبح العلم تفصيلياً لا إجماليا. 

والعلم الاجمالي على قسمين: 

أحدهما: العلم الاجالي الذي تكون أطرافه متنافية أي لا يحتمل ان 
يجتمع اثنان منها في وقت واحد كما إذا كنت تعلم أن واحدا فقط من 
أصدقائك OS‏ سوف يزورك› فليس من المحتمل عل أساس علمك هذا 
أن يزورك اثنان منهم . 

والقسم الأخر العلم الاجمالي الذي تكون أطرافه غير متنافية أي أن من 
الحتمل اجتماع اثئين منہاء کا إذا كنت تعلم أن واحدا على الأقل من 
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أصدقائك الثلاثة سوف يزوركء» فان هذا العلم لا يفرض التنافي بين أطرافه 
فيكون من المحتمل أن يزورك إثنان متهم أو الثلاثة جميعاً. وكل حالة من 
حالات القسم الثاني يمكن أن نحصل فيها على ple‏ اجمالي من القسم Jy‏ 
ففي امال الذي ذكرناه للقسم الثاني افترضنا العلم بأن واحدا على الأقل من 
الأصدقاء سوف Gh‏ وهذا العلم لا يفرض التنافي بين أطرافه» ولكن بامكاننا 
أن نحصل منه على علم اجمالي يفرض التناني بين اطرافه أي من القسم 
الأول» وذلك ob‏ نعبر عن علمنا الاجمالي هذا بالصيغة التالية مشيرين إلى 
الأصدقاء الثلاثة برموز (أ) (ب) (ج): 


نحن نعلم اجمالاً بوقوع إحدى الحالات التالية: 

ba (ly ائروزي-١‎ 

۲ -يزورنا (ب) فقط . 

۳ ۔ يزورنا )>( فقط. 

bab -يزورنا (أ) و (ب)‎ ٤ 

oe‏ -يزورنا (أ) و(ج) فقط. 

٦‏ -يزورنا (ب) و (ج) فقط. ا 

* - يزورنا (أ) و (ب) و (ج) معا. 


em‏ علم an‏ التنافي ب بين عراف الس فهو من 3 الأول» وهذا 

ونحن هنا نريد 00 الاجمالي ‏ متى أطلقناه العلم الاجمالي من القسم 
الأول الذي يفرضٍ on‏ بين ن لرا و وإذا ie)‏ أن تعبر أحياناً عن 
العلم الاجمالي . ويغهم le‏ تقدم Lal‏ نواجه في حالة كل 8 إجمالي : 

أولا : العلم بشيء غير محدد (كلي) : 

Ut‏ جموعة الأطراف التي يعتبر كل عضو فيها She‏ انالا للمعلوم 
أي bert‏ أنه هو ذلك الشيء ء غير المحدد. 

ثالثاً : مجموعة الاحتمالات التي Gilly‏ عددها ate‏ مجموعة الأطراف OY‏ 
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كل طرف من أطراف العلم الاجالي يحتمل أن يكون هو الممثل للمعلوم» 
فكل عضو من مجموعة الأطراف يوازيه عضو في مجموعة الاحتمالات. 


رابعاً: التناني بين أعضاء مجموعة الأطراف. وقيمة مجموعة الاحتمالات 
التي تتمثل في كل fle] ple‏ تساوي قيمة العلم وليست أصغر من قيمة 
العلم ‏ وإلا لكان يعني أن من المحتمل أن تكذب كل تلك الاحتمالات» 
وهذا الاحتمال غير موجود لأنه يناقض العلم ‏ وليست أكبر من قيمة 
العلم ‏ لأا ناتهة منه - وإذا فرضنا أن قيمة العلم تساوي واحداً صحيس 
فقيمة مجموع الاحتمالات تساوي إذن واحداً صحيحاًء ويترنب على ذلك أن 
قيمة كل عضو في مجموعة الاحتمالات تساوي كسرأً معيئاً هو ناتج قسمة رقم 
اليقين على ote‏ أعضاء مجموعة الأطراف. ولا كانت قيمة العلم ثابتة في كل 
علم فلا بد أن تكون قيمة مجموع الاحتمالات ثابتة في كل OY Lat ple‏ 
القيمتين متطابقتان. ونعرف من ذلك أن قلة عدد أعضاء مجموعة الأطراف أو 
زيادتها لا تؤثر على قيمة مجموعة الاحتمالات OY‏ هذه القيمة ثابتة بثبات قيمة 
العلم» وإنما تؤدي كثرة عدد الأعضاء في مجموعة الأطراف إلى ضالة ناتج 
قسمة قيمة مجموعة الاحتمالات أي قيمة العلم على عدد أعضاء مجموعة 
الأطر اف» وبالتالي إلى ضالة كل احتمال OY‏ البسط إذا كان op WL‏ اتج 
القسمة يتضاءل تبعا لازدياد المقام . 


إمكان وضع التعريف في صيغتين: 


في ضوء هذه التوضيحات التمهيدية يمكن أن نوضح تعريفنا للاحتمال كا 
بلي : 
إن الاحتمال الذي يكن تحديد قيمته هو (tle‏ عضو في مجموعة 
الاحتمالات التي تتمثل في علم من العلوم الاجمالية» وقيمته تساوي دائاً ناتج 
قسمة رقم اليقين على عدد أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثل في ذلك العلم 
الاجمالي. فإذا رمزنا إلى كل عضو في مجموعة الاحتمالات ب (س) وإلى رقم 
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اليقين ب (ل) وإلى عدد ah‏ مجموعة الأطراف ب (ح) فإن قيمة (س) هي 
ناتج قسمة (J)‏ على (ح) أي = — 

فالاحتمال في هذا oe‏ ليس علاقة ونسبة موضوعية بين حادثتين, 
وليس مرد تكرار وجود إحدى الفثتين في أعضاء الفئة الألحرى» بل هو 
تصديق بدرجة dyes‏ ناقصة من درجات الاحتمال. 

وهلا التصديق يعتبر احتمالاً رياضياً؛ بمعنى أنه مستئبط استنباطاً رياضياً 
tee Cael as dah ile tll a alas,‏ کا س فنا ,بعد إن ا 
الله تعالى . 


والواقع of‏ المسألة بقدر ما ak‏ الكسن كك وتفسيرة Ube‏ ايان OI‏ 
هذا يکن أن نجعله رمز للاحتمال نفسه بدرجته الخاصة من درجات 
التصديق المتفاوتة كا افترضنا last‏ وذلك Ob‏ نفسر اللام برقم العلم والحاء 
بعدد أعضاء مجموعة الأطراف فان الكسر عندئذ يمثل الاحتمال بدرجته 
الخاصة, لأنه حاصل قسمة رقم العلم على عدد الأطراف» فهو يعبر عن جزء 

من العلمء والاحتمال بمعنى من المعاني جزء من العلم. وليس الكسر ذا 
المعنى (yay‏ لنسبة وجود بسطه في مقامه لأن البسط هو رقم اليقين والمقام هو 
عدد أعضاء مجموعة الأطراف» ولا معنى للسبة وجود اليقين 3 أعضاء جموعة 
الأطراف» OY‏ اليقين ليس منتمياً إلى هذه المجموعة ليكون موجوداً في هذه 
المجموعة بنسبة النصف أو الربع Hea‏ 


کا یکن أن نجعل الكسر ل رمز لنسبة وجود بسطه في مقامهء بأن 
تتصور أن مجموعة الأطراف تشتمل على مراكز بحتل كل عضو من أعضاتها 
مركراً من تلك المراكزء ونجعل (ح) دالا على مجموعة أطراف العلم الاجمالي 
و (ل) على عدد ما محتله الشيء = نتحدث عن تحديد درجة احتماله من 
مراكز في مجموعة الأطراف» فك يكون رمزاً لنسبة البسط في المقام» وفي 
نفس الوقت تكون هذه النسبة محددة لدرجة الاحتمال. ففي مثال العلم 
الاجمالي بزيارة واحد فقط من الأصدقاء الثلاثة إذا أردنا أن نحدد درجة 
احتمال ان يزورنا (أ) من الأصدقاء نلاحظ أن عدد المراكز التي يجتلها (ly‏ في 
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مجموعة الأطراف هو واحد فقط وعدد المراكز في مجموعة الأطراف كلها ثلاثةء 
إذن ress‏ وهو نفسه درجة اختمال. أن يزورنا الضديق (ty‏ 

وهكذا يتضح أن الکسر س يمكن أن نريد به قسمة العلم على أعضاء 
مجموعة الأطراف فيكون الكسر HIE‏ رمزا لنفس الاحتمال بوصفه ie‏ من 
المعاني ‏ جزءاً من العلم Vy‏ يكون er‏ لنسبة بسطه في مقامه» ويمكن أن نريد 
بالكسر المذكور قسمة عدد المراكز التي يحتلها الشيء داخل مجموعة أطراف 
العلم الاجالي على ore‏ أعضاء المجموعة كلهاء فيكون رمزاً لنسبة بسطه في 
مقامه ويحدد في نفس الوقت درجة احتمال ذلك الشيء بالنسبة إلى العلم 
الاجمالي الذي تتمثل فيه تلك المجموعة. 

وإذا كانت المسألة del‏ إلى تفسير الكسر مسألة اختيار فالأمر نفسه 
يكن أن نقوله عن الاحتمال الرياضي» NSE‏ يكن وضع تفسيرين للكسر 
كذلك يكن وضع تفسيرين للاحتمال الرياضي : 

١-ها‏ قلناه من أن الاحتمال الرياضي هو الاحتمال (pte OS ul‏ 
في جموعة pees‏ التي 0 d‏ علم إجمالي» ويتحدد وفقاً gu‏ قسمة 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي إلى عدد أعضاء هذه المجموعة. 

ونرمز إلى كل من المعنيين للاحتمال ب ولكن نعطي للكسر في كل من 
الحالتين المعنى المطابق لمعبى الاحتمال الذي يرمز إليه في تلك الحالة. وسوف 
نتكلم عن هذا التعريف بكلتا صيغتيه في خمس نقاط: 

الأولى : وفاء التعريف بالبديبيات المفترضة لنظرية الاحتمال. 

الثانية : تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها التعريف. 

الثالثة: انسجام هذا التعريف مع الجانب الحسابي من نظرية الاحتمال 
أي مع قواعد حساب الاحتمال والعمليات الحسابية التي استعرضناها فيا 
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الرابعة : استيعاب هذا التعريف لتلك الاحتمالات الي م يستطع تعريف 
الاحتمال على أساس التكرار أن يستوعبها. 
الخامسة: قائمة البديبيات الاضافية هذا التعريف . 


وفاء التعريف بالبديبيات 


نريد أن نعرف في هذه النقطة أن هذا التعريف هل يفي بالبديبيات؛ 
cas‏ أن الاحتمال على أساس هذا التعريف على تصدق عليه تلك البديبيات 
أو لا. 


Jat,‏ أو لك gall‏ الثاني أ و بالصيغة الثانية للتعريف aly‏ عليه 
البدمبيات › ثم gol od‏ الأول وندرس مدى انطباق تلك البديبيات عليه , 


إذا أخذنا لك gar‏ نسبة المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة أطراف 
العلم فسوف نرى أن البديهبيات كلها صادقة . 

فالبديبية الأولى تقول: هناك قيمة واحدة 4< وهذا صادق» OY‏ نسبة 
المراكز التي يحتلها الشيء إلى كل المراكز التي تشتمل عليها مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي لا بد لها من قيمة واحدة. 

والبديهية الثانية تقول: إن pl‏ الممكئة ل لد هي الأعداد الحقيقية من 

صفر إلى واحد.ء وهذا يصدق أيضا لأن الشيء قد لا ft‏ أي مركز في 
مجموعة أطراف العلم tag 2488 toy‏ = صفرأً. وقد يحتل كل المراكز في 
تلك المجموعة وحينئذ تكون قيمة ل = = واحدأء وقد يحتل بعضها فتكون قيمة 
كسرأً يتراوح بين الصفر والواحة. 

والبديهية الثالثة تقول: إذا كانت (ح) تستلزم رل) كان ك = ١‏ والبديبية 
الرابعة تقول: إذا كانت (ح) تستلزم (لا ل) كانت == صفراً. وكلتا هاتين 
البدييتين صادقتان OF‏ أعضاء مجموعة أطراف العلم إذا كانت كلها تستبطن 
ذلك الشيء الذي نريد تحديد احتماله فسوف تكون مراكزه في المجموعة بعدد 
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أعضاء المجموعة» وهذا يعني أن 0 > وإذا كانت كلها تستبطن عدمه 
فمراكزه في المجموعة سوف تكون صفرا أي أن + = 

والبديبية الخامسة هي بديبية الاتصال 7 تقول: ان احتمال كل من 
(ل) و(ك) في وقت واحد بالنسبة إلى (ح) هو احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) 
ee‏ باحتمال (ك) بالنسبة إلى (ل) ورح)» أن هذه البديبية تحدد قيمة 
الاحتمال الناتج من ضرب احتمالين أحدهما بالآخر: وهذا التحديد يتفق ماما 

مع التعريف الذي ندرسه للاحتمال بل أنه نه مستنتج منه ولیس من المصادرات 
5 للاحتمال» ويتضح ذلك في المثال التالي : إذا افترضنا طالاً في المنطق 
والرياضياتٍ فهناك احتمال أن يكون متفوقاً في المنطق» shay‏ احتمال أن 
يكون متفوقاً في الرياضيات» ويوجد احتمال نانيج من الضرب بين الاحتمالين 
السابقين وهو احتمال أن يكون متفوقاً فيه معا. by‏ في هذا المثال نواجه ثلاثة 
احتمالات وكل منها عضو في مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في علم إجمالي. 
فنحن على أساس الاستقراء Kee‏ نعلم ol‏ هناك سبيين Gok‏ كل منهها إلى 
التفوق في المنطق نرمز إليهما ب (أ) و(ب)» وسببين يحول كل ماما دون ذلك 
نرمز إليهما ب (ج) MODI‏ ونعلم Lat‏ نفس الشيء بالنسبة إلى التفوق في 
الرياضيات» فهناك سببان للتفوق وسببان لعدم التفوق» ونرمز إلى تلك 
الأسباب بنفس الرموز السابقة مع وضع فتحة عليهاء ونفرض أن سببي 
التفوق متنافيان وكذلك سببا عدم التفوق» فيوجد لدينا على أساس هذا 
الافتراض علمان إجاليان : 

: العلم الاجمالي باحدى الحالات الآتية‎ ١ 


(1) وجود‎ -١ 
وجود (ب)‎ - ۲ 
وجود (ج)‎ - '"' 
وجود (د).‎ - 5 


)١(‏ إذا لانمظنا خلال الاستقراء أن حالات التفوق في المنطق هي 1/۲ من مجموع الحالات 
فسوف نستئتج من ذلك أن أسباب التفوق وأسباب عدم التفوق متساوية. 


\A\ 


؟ ‏ العلم الاجمالي بإحدى الحالات الآتية : 


١‏ - وجود (أ) 

۲ - وجود (ب) 

© - وجود )=( 

)3( وجود‎ - ٤ 

وتفوق الطالب في المنطق له مركزان في مجموعة الأطراف الأولى وهما (ft)‏ 
و (ب)» وتفوقه في الرياضيات له مركزان في مجموعة الأطراف الثانية وهما (أ) 
و(بّ).ء فتكون درجة كل من احتمال التفوق في المنطق واحتمال التفوق في 
الرياضيات 4/؟ = ؟١/١.‏ وأما احتمال تفوقه في المنطق والرياضيات فهو عضو 
في مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في ple‏ إجمالي ثالث متكون من العلمين 
السابقين وهو العلم الاجمالي بإحدى الحالات الآتية: 


5 


Ns -وجود (أ) و (أ) 4 - وجود (ج)‎ ١ 

- وجود (أ) و(بت) ts‏ وجود (ج) و (بّ) 
8 وجود (أ) و )=( ١‏ وجود (ج) و(ج) 
5 - وجود (أ) و )@ VY‏ وجود (ج) و 
- وجود (ب) و (أ) 1١‏ - وجود (د) و (أ) 

5" - وجود (ب) و (ب) ١4‏ - وجود (د) و )( 
- وجود (ب) و )4( 6 - وجود (د) و (ج) 
۸ - وجود (ب) و (3) ١5‏ وجود (د) و (د) 


' وإذا لاحظنا المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق ني الرياضيات 
معا في هذه المجموعة من أطراف العلم الاجمالي نجد أنها 4/١١‏ أي »1١/4‏ 
فيكون احتمال تفوق الطالب في المنطق والرياضيات معاً هو .١/4‏ لكن إذا 
افترضنا أن cl)‏ ب) لا يجتمع أي واحد le‏ مع (ج) فهذا يعني أن مجموعة 
الأطراف سوف لن تشتمل على الحالة WW‏ والسابعة فيكون عددها ١4‏ 
وتكون نسبة المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات tes‏ 
4/14 بدلا عن ٠4/1١١‏ وهذا Lie‏ هو معنى أن احتمال (ك) و(ل) في وقت 


A۲ 


واحد هو احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضروباً باحتمال (ك) بالنسبة إلى (J)‏ 
(Os‏ 

والبديبية السادسة هي deel‏ الانفصال القائلة: ان احتمال (ل) أو (ك) 
بالنسبة إلى (ح) هو احتمال (ل) بالنسبة إلى (ح) مضافاً إليه احتمال (ك) 
tl‏ إلى (ح) مطروحاً aus‏ احتمال Now (3) 9 (J)‏ ان هذه dye dS!‏ تحدد 
قيمة الاحتمال الناتج من الجمع بين احتمالين وهذا التحديد يتفق تماماً مع 
التعريف الذي ندرسه للاحتمال بل انه س مله أيضاً» ويتضح ذلك 
بالرجوع إلى نفس الثال السابق» فقد لاحظنا أن قيمة كل من الاحتمالين 
(احتمال التفوق في الرياضيات واحتمال التفوق في المنطق) هي ٠/١‏ وأما 
التفوق في احدى المادتين على الأقل فيحتل ١١‏ مركزاً في مجموعة الأطراف التي 
تتمثل في العلم الاحمالي الثالث» Way‏ تكون درجة احتمال التفوق فيإحدى 
المادئين ٠/۶ = ۱۲/۱۲٩‏ وهذا Lu‏ يطابق ما تقرره بديبية الانفصال. 


وهكذا يتضح أن الصيغة الثانية من التعريف 7 JS‏ البديبيات المتقدمة 


ul‏ الصيغة الأولى من التعريف التي يعبر مموجبها ب عن س رقم 
العلم على ote‏ أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي فهي تتخذ eo‏ ازا 
للتعبير عن الاحتمال بمعنى درجات التصديق المتفاوتة لا Gat‏ نسبة البسط في 
المقام » وعلى هذا الأساس لا تصدق عليها ile‏ من البدمبيات المتقدمة لنظرية 
الاحتمال كالبديهية الثانية لأن القيم الممكنة ل بهذا gall‏ لا تبدأ من 
عير وتنتهي بواحد بل أن الصفر والواحد لا بد من أخذهما كحدين لقيم 
س of gat‏ قيم هذا الكسر تقع بين صفر وواحد» لأن 2 gall‏ الذي 
دوه الآن lace‏ ليش Tay‏ لنسسبة لبس ق الام رار هله الشنيية :من 
الصفر إلى الواحدء وإنما هي رمز لاحتمال محدد أي لتصديق ناقص محدد 
بحاصل قسمة رقم م على عدد أعضاء مجموعة الأطراف, والتصديق 
الناقص المحدد لا يكن أن يكون ترا اا lates‏ إذ في الحالة 
الأولى لا يوجد أي تصديق فليس eae‏ كء وفي الحالة الثانية يكون 
التصديق علاً. 


ما 


Lat Gis,‏ البديبية الثالثة القائلة إذا كانت (ح) تستلزم (ل) كان 
£- ١ء‏ فان (ح) هنا تعني أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي» و(ل) 
تعني الرقم المفترض للعلم» ولا معنى حينئذ لافتراض أن (ح) تستلزم (ل). 
والشيء نفسه نقوله عن البديهية الرابعة. 

ولكن يجب أن نوضح بهذا الصدد أن مسألة تقرير بديبيات الاحتمال هي 
مسألة اختيار WY‏ نريد بالبديبيات المصادرات التي تتطلب نظرية الاحتمال 
افتراضها القبلي» وهذا يختلف باختلاف التفسير الذي نختاره للاحتمال فقد 
يكون الاحتمال بتفسير يفترض مصادرة وبتفسير آخر لا cht‏ إلى تلك 
المصادرة» فلا يعني عدم صدق تلك البديهبيات على تعريف للاحتمال نقصاً 
منطقياً في التعريف . 


المقارنة بين الصيغتين : 


وإذا قارنا بين صيغتي التعريف من ناحية البديهبات التي تحتاج كل من 
الصيغتين اليها نلاحظ أن الصيغة الأولى للتعريف التي رأينا أن بعض 
البديبيات المتقدمة لا تصدق عليها بحاجة إلى بديبية أخرى تقول: بأن العلم 
الاجمالي ينقسم بالتساوي عل aon‏ مجموعة الأطراف التي تتمثل فيه OY‏ 
الصيغة الأول للتعريف ترمز بے إلى الاحتمال بوصفه تصديقاً Wail‏ يحدد 
بتقسيم رقم العلم dle‏ على عدد أعضاء مجموعة الأطراف في ذلك العلم» 
وهذا يفترض أن يكون اليقين منقساً بالتساوي على الأطراف. ونطلق على 
هذه القضية اسم البديبية الاضافية الأولى التي يحتاجها تفسير الاحتمال على 
أساس العلم علاوة على البديبيات الأولية لساب الاحتمال. وأما الصيغة 
الثانية للتعريف التي رأينا أا تفي بكل البديبيات المتقدمة فلا تحتاج إلى إضافة 
تلك البديمية» لأنها لا تعرف الاحتمال الرياضي با هو تصديق ناقص بل Le‏ 
هو نسبة المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة الأطراف إلى عدد أعضاء هذه 
الجموعة فيكون: .كد ددا للاحتمال الرياضي بدون حاجة إلى افتراضن تلك 
البديهية» فإذا أردنا بعد ذلك أن نحدد درجة التصديق على أساس تلك النسبة 
احتجنا إلى تلك البديهية. 


5م 


تذليل الصعوبات التى يمكن أن يواجهها هذا التعريف 


هناك صعوبة أساسية يواجهها التعريف بكلتا صيغتيه» فإن التعريف بكلتا 
الصيغتين يشتمل على مفهوم هو: (أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي)ء 
فالصيغة الأولى تقسم رقم اليقين على أعضاء هله المجموعة» والصيغة ASU‏ 
تقسم عدد المراكز التي يحتلها الشيء في هذه المجموعة على عدد أعضائهاء 
فعدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجالي يدخل في التعريف على أي حال. 

والصعوبة تكمن في طريقة تحديد واختيار أعضاء هذه المجموعة. ونوضح 
ذلك في المثال التالي : 

نفرض أنا علمنا إجالا بأن ادا فقط من ثلاثة سوف Gh‏ (محمد بن 
حامد أو علي بن حامد أو ماجد) فكيف show‏ ا depot‏ أطراف العلم؟ , 

إننا في هذه الحالة افترضنا أن مجموعة الأطراف تشتمل على ثلاثة أعضاء 
وهم محمد وعلي وماجد» ولكن بالامكان أن نحده الأعضاء بأشكال أخرى 
فيختلف عددهاء مثلا قد نقول أن مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين وهما 
علي ومن يبدأ اسمه بميم؛ وقد نقول أن مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين 
هما ماجد وولد cull‏ وكل هذه العبائر صادقة» غير أننا لا يمكننا أن نتخذها 
tae‏ اسان لتحديد درجة الاحتمال لأننا على أساس التعبير الأول سوف 
of Jew‏ اعمال oh lie of‏ هو oF ٠/۳‏ الأعضاء ثلاثة» وعلى أساس 
التعبير الثاني سوف نجد أن احتمال ذلك هو oY V/¥‏ علياً في هذا التعبير 
يبدو أنه dof‏ عضوين في مجموعة الأطراف» نينا يكون :امال أن Werte‏ بان 
هو ٠/۲‏ على أساس التعبير الثالث. 
ولنفترض أننا اخذنا اعتباطاً بالتعبير الأول فان ذلك لا يضع تا للصعوبات الي 
يواجهها التعريف, WY‏ إذا كنا على علم مثلاً has ob‏ يملك أربع بدلات 
py‏ اليها (a‏ و(ب) و(ج) و(د) فسوف يكون بامكاننا أن نقول أن 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي تحتوي على ستة أعضاء كما يلي : 


\Ae 


١‏ محمد وهو يلبس بدلة (أ) 

۲ محمد وهو يلبس بدلة (ب) 

۳ محمد وهو يلبس بدلة (ج) 

محمد وهو يلبس بدلة (د). 

هد عل 

dels 

وهذا يعني أن درجة احتمال أن محمداً يأتي 4/١‏ 

وقد تقول أن نفس الشيء يقال عن علي وماجدء فإذا كان لكل منهم 
أربع بدلات فسوف يكون عدد أعضاء مجموعة الأطراف ٠١‏ وتكون درجة 
احتمال أن محمداً يأني ۱۲/ Niet‏ 

ولكن بامكاننا أن نفترض of‏ علياً وماجداً لا يتوفر led‏ إلا بدلة واحدة 
وليس من المحتمل أن Gh‏ علي أو ماجد إلا في تلك البدلة الوحيدة» وهذا 
يعني أن أعضاء مجموعة الأطراف )1( لا (VY)‏ ويقودنا ذلك إلى نتيجة باطلة 
البداهة» وهي أن كثرة ما يملك محمد من بدلات أدت إلى زيادة درجة احتمال 


أنه gh‏ 
إن هذه الصعوبات تتطلب وضع مقياس لتحديد الأعضاء في مجموعة 
أطراف العلم الاجمالي. 


Binal ابل رن :ل ال هذه‎ ies 
: الطريقة الأولى‎ 


والطريقة الأولى لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الاجمالي تتكون 
من فقرتين كما يلي : 


أولاً: إذا كان أحد الأطراف صالخا للتقسيم وكان بالامكان إجراء تقسيم 
مناظر في سائر الأطراف الأخرى فلا بد من إجرائه في الأطراف GEM‏ أو 


۸٦ 


إهمال ذلك التقسيم في الجميع. ولا يمكن الاقتصار في هذه الحالة على تقسيم 
أحد الأطراف فقط. 

انياً: إذا كان أحد الأطراف صالحاً للتقسيم dy‏ يكن بالامكان إجراء 
تقسيم مناظر في سائر الأطراف فيجب إجراؤه في الطرف الذي يمكن فيه 
التقسيم ولا يجوز إهماله . 

وعلى هذا الأساس فالأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة أطراف العلم 
الاحمالي ويشكلون المقام eas‏ لك هم الأطراف الذين لم بجر على بعضهم 
تقسيم دون إجراء تة تيت با غل اق الأطراف إذا أمكن إجراؤه على سائر 
الأطراف» dy‏ يمتنع عن إجراء تقسيم ممكن على طرف لمجرد أنه ليس لدينا 
تقسيم مناظر له للطرف الآخر. 

وتتضح الفكرة في ذلك عن طريق توضيح كيفية التغلب على الصعوبات 
السابقة في ضوئها. 

Lets‏ أولاً الصعوبة التي نشأت من تقسيم فرضية مجيء محمد إلى أربع 
صور بالقياس إلى نوع البدلة التي يلبسهاء بيا ظلت فرضية مجيء علي 
وفرضية مجيء ماجد OE‏ صورتين فقط. OY‏ كلا منه| لا يملك إلا صورة 
واحدة لاختيار ملابسه . 

إن هذه الصعوبة ols‏ من عدم إجراء تقسيم مناظر على ماجد وعلي» 
ومن الاعتقاد ob‏ ماجدا أو عليا ما داما لا يملكان إلا طريقة واحدة لاختيار 
ملابسه| فلا يمكن إجراء التقسيم عليها مع أنه ممكن Ob‏ تقسم فرضيات 
مجيء محمد dey‏ وماجد كما يل : 

١‏ ۔ أن Gh‏ محمد وهو يلبس بدلة (أ 

"أن Gh‏ محمد وهو يلبس بدلة (ب) 

۴ أن يأتي محمد وهو يلبس بدلة (ج) 

¢ أن Gh‏ محمد وهو يلبس Dy‏ (د) 

Jb of.‏ علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أق 
محمد لكان يلبس بدلة (أ). 


AY 


* أن Gh‏ علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أق 
محمد لكان يلبس بدلة (ب). 

Gl of-v‏ علي وتصدق في نفس الوقت القضية الشرطية القائلة: لو أق 
محمد لكان يلبس بدلة (ج). 

gh ofa‏ علي وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو Gf‏ محمد لكان 


يلبس البدلة (د). 

1 أن Gh‏ ماجد وتصدق القضية الشرطية. القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (أ). 

٠‏ -أن gl‏ ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (ب). 

۱۱ أن ياي ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو أتى محمد لكان 
يلبس البدلة (ج). 

۲ -أن ياي ماجد وتصدق القضية الشرطية القائلة: لو Gf‏ محمد لكان 
يلبس البدلة (د). 


ومبذا نجد أن الصور (VY)‏ وأن تقسيم الطرفين ‏ علي وماجد ‏ لا يتوقف 
على أن تكون لما نفس الظروف المفترضة لمحمدء. أي أن يكونا حائزين على 
أربع بدلات» بل إن الظروف التي تسمح بتقسيم أي طرف من أطراف العلم 
الاجمالي تكون وحدها كافية لتقسيم سائر الأطراف على أساس نفس تلك 
الظروف كما رأينا في هذا المثال, OY‏ ظروف محمد مكنت من تقسيم فرضية 

مجيئه إلى أربع صورء a er er‏ 
eb‏ إلى أربع ضور Lal‏ غل plat‏ انتزاع قضايا شرطية أربع لا يمكن أن 
يصدق اثنتان ما (es‏ وبالامكان أن يجتمع صدق أي واحد منها مع فرضية 
مجيء علي أو OY ciel‏ صدق القضية oa‏ القائلة: لو Gh‏ محمد لكان 
پل ruses‏ ا تى بالفعل» فقد tole‏ المنطق 
الصوري أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيهاء وهذا يعني أن 
فرضية مجيء علي أو ماجد تنقسم إلى أربع صور تتميز كل صورة عن سائر 
الصور بافتراض صدق واحدة من تلك القضايا الشرطية الأربع التي لا يمكن 
أن يصدق منہا اثنتان معاً في وقت واحد. 


\AA 


وبذلك سوف يظل احتمال بجيء أي واحد من الثلاثة ١/۳‏ أو؟١4/1.‏ 
وهكذا يتضح أن هذه الصعوبة نشأت من الاخلال بالفقرة الأولى. 

Jol,‏ الآن الصعوبة التي نشأت من اعتبار محمد وعلي حالتين من عضو 
ely‏ وهو ابن نامك :الأمر Gel‏ جعل مجمرعة الأطراف تشتمل غل عضرين 
فقط هما ابن حامد وماجد. 

إن هذه الصعوبة نشأت من إهمال تقسيم كان بالامكان إجراؤه على أحد 
العضوين دون الآخرء فإن ابن حامد يمكن تقسيمه إلى محمد obey‏ ولا يمكن 
إجراء تقسيم مناظر له على ماجد» dy‏ هذه الحالة لا بد من إجراء التقسيم 
على ابن cule‏ وبذلك تكون الأعضاء ثلاثة وتزوك الصعوبة التى كانت قد 
نتجت عن الاخلال بالفقرة ٠ AGU‏ 

وهذه الطريقة في تحديد أعضاء مجموعة الأطراف كنت قد اقترحتها باقتناع 
في البداية» ولكن تسلسل البحث في نظرية الاحتمال gle‏ أكتشف بعض 
الحقائق التي اضطرتي إلى التنازل عن تلك الطريقة» وسوف أؤجل مبررات 
هذا التنازل إلى أن نصل في تسلسل البحث إلى تلك الحقائق. 


الطريقة الثانية : 
والطريقة الثانية تقوم على أساس المصادرة التالية باعتبارها بديبية من 
بديبيات الاحتمال : 

إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الاحمالي إلى أقسام دون أن يناظره 
تقسيم للأطراف الأحرى» فهذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن OS‏ 
فرعية. فإذا كانت أصلية فيعتبر كل قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة 
Bs oils oo ae‏ كانت م فرعية فلا يعتبر كل قسم من 

ولتوضيح هذه البديبية لا بد من تفسير الأصلية والفرعية 5 الأقسام : 
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مجىء محمد والذي هو أحد أطراف العلم الاجمالي إلى: ١‏ - مجيئه وهو يلبس 
بدلة ely‏ و8 مجيئه وهو يلبس بدلة (ب)» و#- مجيئه وهو يلبس بدلة 
(ج)» و٤‏ -مجيئه وهو يلبس بدلة (د)» والتقسيم الآخر هو تقسيم ابن حامد 
إلى محمد وعلي. 

فإذا أخذنا التقسيم الأول نلاحظ أن الأقسام في هذا التقسيم هي بدائل 
أربعة يتحقق واحد ما إذا of rasa‏ مدا هو الذي cele‏ أي أن inves‏ 
إذا كان هو الذي قد جاء فلا بد أن يكون قد لبس إحدى بدلاته الأربع, 
وليس لأي واحد من البدائل الأربعة أي تأثير في تعيين الشخص الذي قد 
جاء Shad‏ وهذا النوع من الأقسام يطلق عليه اسم الأقسام الفرعية» أي 
أنها حالات متفرعة على وقوع ذلك الطرف من العلم الاجمالي الذي قسمناه 
إلى تلك الأقسام » وليس ها أي تأثير في وجوده . 

وإذا أخذنا التقسيم الثاني نلاحظ أن محمداً وعلياً اللذين قسمنا ابن حامد 
ell‏ ليسا ol‏ فرعيتين لابن cule‏ لأن كوا حالتين فرعيتين يعني أن 
ابن حامد إذا كان هو الذي قد جاء فإما أن يكون محمداً وإما eae‏ 
دون أي toad st‏ أو لعلي في تحقيق فرضية مجيء ابن حامد. ومن الواضح 
الأمر ليس كذلك. OB‏ ابن حامد إذا كان هو الذي قد جاء فإن on‏ 1 
ate‏ يرتبط بدوافع ذلك الشخص الخاص التي تحددها شخصية محمد 
وشخصية علي وهذا النوع من الأقسام نطلق عليه اسم الأقسام الأصلية . 

فالأقسام الفرعية هي حالات طرف من أطراف العلم الاجمالي متفرعة على 
وجوده وليس ها تأثير فيه. والأقسام الأصلية هي حالات لا تأثير في تقرير 
وجود ذلك الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام . 

[ss‏ كانت أقسام sof‏ الأطراف فرعية فلا يعتبر كل قسم منها عضواً بل 
هناك عضو واحد وهو الطرف الذي ينقسم إلى تلك الأقسام . 

وكلما كانت أقسام أحد الأطراف أصلية فيعتبر كل قسم عضوا في مجموعة 
أطراف العلم الاجمالي . 

وبذلك: آندفعت الصعوبتان معاً. 
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أما الصعوبة التي why‏ من بدلات محمد الأربع فقد زالت لأن الصور 
الأربع المجيء محمد تعتبر أقساماً فرعيةء فلا يصح أن تكون أعضاء في مجموعة 
أطراف العلم dled‏ وأما الصعوبة الي نشأت من استبدال محمد وعلي 
بعضو واحد وهو ابن حامد فقد زالت OY‏ انقسام ابن حامد إلى محمد des‏ 
انقسام إلى قسمين أصليين» وكلما كان أحد الطرفين pil‏ الاجمالي (niu‏ إلى 
قسمين أصليين» فإما أن يقسم Ted‏ ويعتبر كل قسم عضرا في مجموعة أطراف 
eel‏ ال ا E‏ 
الطرف الآخرء كما إذا كنا نعلم بمجيء أ حد أربعةء إثنان منهم إبنا حامد 
وإثنان منم إبنا حميدء ففي هذه الحالة إما أن نعتبر كل واحد من الأبناء 
عضواً في مجموعة الأطراف وإما أن نمل القسمة في كل من الطرفين فنعتبر 
مجموعة أطراف العلم تشتمل على عضوين هما ابن حامد وابن حميد. 

نستنئج مما تقدم التعريف التالي لمجموعة أطراف العلم الإجمالي : 

مجموعة أطراف العلم الاحمالي هي المجموعة التي تضم كل أطراف العلم 
الاجمالي المتصفة : 

أولاً: بأنها ليست أقساماً فرعية. 

ثانياً: أن لا يكون قد أهمل في بعض تلك الأطراف التقسيم إلى قسمين 
أصليين أو أقسام أصلية إلا إذا كان هناك إهمال مناظر له في سائر الأطراف. 

ولنطلق على هذا التعريف اسم البديبية الاضافية الثانية التي يحتاجها 
تفسير الاحتمال على أساس العلم الاحمالي. علاوة عل البدمبيات الأولية ني 
يتطلبها حساب الاحتمال» وعلى البديبية الاضافية الأولى التي تنص عل أن 
رقم اليقين يقسم على أطراف العلم الاجمالي بالتساوي . 

فأي مجموعة استوعبت كل أطراف dle! pl‏ التي يتوفر فيها هذان 
الشرطان تحقق غرض التعريف وتشكل المقام في في الكسر أ 

وعلى أساس البدمبية الاضافية الثانية نستطيع أن نستنتج قاعدة الضرب 

في العلوم الاحمالية» فإذا كان لدينا علمان ds Olle]‏ تكن أعضاء أحد 
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العلمين أقساماً فرعية بالنسبة إلى أعضاء العلم الآخر فبالامكان ضرب عدد 
أعضاء كل من العلمين stu‏ أعضاء العلم AV‏ ونحصل على علم كبير» 
ونحدد على أساسه القيم الاحتمالية لأعضاء العلمين الأولين. 

فمثلاً: نعلم ob Vln]‏ قطعة النقد التي سوف نرميها تقع إما على وجه 
الصورة» ونرمز إلى ذلك ب (ه). وإما على وجه الكتابة ونرمز إليه ب (س)» 
ونفترض أن الأرض مقسمة إلى ثلاثة أقسام (أ) (ب) (ج).. ونعلم Lat‏ 
سوف تقع في أحد هذه الأقسام» فهنا إذن علمان إجاليان أحدهما يحتوي على 
عضوين» والآخر يحتوي على BH‏ أعضاء» وبالضرب يتكون لدينا علم اجمالي 
يحتوي على ستة أعضاء تتوفر فيها الشروط التي قررناها في البديبية المتقدمة 
وهي ١‏ - (ها) ۲ - (هاب) ۳ - (هاج) 4- (سأ) ه- (س ب) 5- 
(س ج). 

وإذا افترضنا UT‏ كنا نعلم لأي سبب من الأسباب بأن قطعة النقد إذا 
وقعت على وجه الصورة فسوف يكون وقوعها في القسم (ب) وأما إذا وقعت 
على وجه الكتابة فمن المحتمل أن تقع في أي قسم» فسوف يكون عدد أعضاء 
العلم الاجمالي الحاصل بالضرب أربعة فقط» (Pa) OY‏ و(هاج) غير محتملين 
وبذلك تكون قيمة احتمال وقوع النقد في قسم (ب) ؛/؟ وقيمة احتمال 
وقوعه في قسم (ج) ١/4‏ وقيمة احتمال وقوعه في قسم (أ) ١/4‏ وقيمة احتمال 
الوقوع على وجه الصورة ١/4‏ وقيمة احتمال الوقوع على وجه الكتابة ٠/٤‏ . 


انسجام التعريف مع الجانب الحسابي من الاحتمال 


نريد في هذه الئقطة أن نثبت أن هذا التعريف يفسر الجانب الحسابي من 
الاحتمال تفسيراً SUIS‏ فكل القواعد والعمليات الحسابية التي مرت بنا 
لتحديد درجة الاحتمال إذا درسئاها Goa‏ نجد أن مردها جميعاً إلى علم إجمالي 
يراد تحديد درجة الاحتمال على أساسه طبقاً لما يقرره هذا التعريف. 


وني النقطة الأولى قد استطعنا أن نوضح تفسير بديهيتي الاتصال والانفصال على 
أساس هذا التعريف› ورأيئا أن كاد من احتمال (J)‏ و(ك) واحتمال (J)‏ أو 


۱۹۲ 


)4( عضو في جموعة الاحتمالات الي تتمثل d‏ علم إجماليء وأن نديد 
درجة هذا الاحتمال وفقاً للتعريف يطابق تقاماً الأسلوب الذي تقترحه 
البديبيتان لتحديدها. 


وجمع الاحتمالات وضرما يرتكزان على أساس بديميتي الاتصال 
والانفصال» وبذلك يثبت أن التعرف الذي فسر البديبيتين يفسر كل عمليات 
الجمع والضرب. 

ولناخذ بعد ذلك تباعاً ثلاث قضايا من حساب الاحتمال» وهي مبداً 
الاحتمال العكسي » ومثال الحقائب» ونظرية dey‏ للأعداد الكبيرة» لنفسرها 
على أساس التعريف الحديد. 


التعريف ومبدأ الاحتمال العكسي 


نرجع الآن إلى مثال Gadi‏ الذي أوضحناٍ من خلاله فيا تقدم مبدأ 
الاحتمال العكسي» فقد فرضنا في هذا المثال خحطاً مستقيا [eke‏ إلى قسمين: 
0( و(ب)» والمطلوب إطلاق النار على هدف موضوع على هذا الخط» ونحن 
لا نعلم أن ال مهدف هل وضع على () أو على (ب)» وفرضنا أن احتمال كونه 
موضوعاً على (أ) ۳/۲ واحتمال کونه موضوعاً على (ب) ١/4‏ » وعلى هذا 
الأساس افترضنا أن الطلقة قد وجهت إلى (أ) وكان احتمال أن نصيب CN)‏ 
وفقاً لما حاولناه 4/م » واحتمال أن نخطىء 3 المحاولة وتصيب الطلقة 
(ب) ١/4‏ ء وفرضنا أنه قيل لا بشكل Lael ut AS ha‏ الهدف» فيا هي 
قيمة احتمال أن يكون الهدف موضوعاً على cf‏ بعد افتراض أنا أصبنا المدف؟ 
إن قيمة هذا الاحتمال كانت قبل توجيه الطلقة ۳/١‏ ولكها سوف تصبح 
بعد افتراض إصابة 4/٠١ Gull‏ وفقاً للمعادلة التي يحددها مبدأ الاحتمال 
العكسي كا تقدم. وحينا نتأكل المغزى الحقيقي fad‏ الاحتمال العكسي نجد 
أن في الحالات التي ينطبق عليها Ue‏ أجمالياً وان الاحتمال تتحدد درجته على 
أساس ذلك العلم, 
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ب (ج» د» ه»)» وعامل عدم الاصابة واحد ولنرمز إليه ب (و)» كما أن 
معنى أن احتمال كون الهدف موضوعاً على (أ) 4/* هو أن هناك ثلاثة عوامل 
لصالح ذلك وعامل واحد ينفي ذلك ولنرمز إلى العوامل المساعدة ب (ر» ح» 
ي)» وإلى العامل GUI‏ ب (س) -» فإذا وجهنا الطلقة نحو (أ) وحاولنا 
إصابتها فسوف يكون لدينا ple‏ إجمالي كالتالي: 


نعلم بوقوع إحدى الحالات التالية : 


١‏ -(ج ر) -(جاح) ۴۳ رج ي) ٤‏ - ( ج س) 
٥‏ -(د ر) 5-(دح) ۷-(د ي) ۸- (د س) 

9-(هار) ۱١ (Cael‏ (هي) ۱۲-(م س) 
۳ -(و د) ٤‏ -(مح) ٥‏ -(و ي) 5-(وس) 


فإذا تأكدنا من buf‏ أصبنا المدف فسوف تنتفي الاحتمالات التالية : 

Syl‏ الحالة الثالثة عشرة (و ر) 

ثانياً : الحالة الرابعة عشرة (و ح) 

tye‏ الحالة الخامسة عشرة )9 ي) 

olay‏ الحالات الثلاث من of GYR‏ الطلقة ١‏ تصب )أ( والهدف 
موضوع على (أ)» وهي كلها غير محتملة بعد أن علمنا أن المدف قد أصيب. 

رابعاً: الحالة الرابعة (ج س) 

Lae‏ الحالة الثامنة (د س) 

سادساً : الالة الثانية عشرة (ه س) 

وهذه الحالات الثلاث من حالات أن الطلقة قد أصابت (أ) والهدف غير 
موضوع على (fy‏ فإن هذه الحالات تصبح غير محتملة انها بعد العلم بأن 
المدف قد أصيب» وبذلك تكون أعضاء مجموعة الأطراف في العلم الاجالي 
)٠١(‏ بدلا عن (NN)‏ وكون المدف موضوعا على (أ) يحتل تسعة مراكز في هذه 
المجموعة البالغ عددها عشرة» وهذا يعني أن احتمال كون الهدف موضوعا 
على (أ) بعد العلم باصابة الحدف هو ,4/٠١‏ وهذا مطابق Lolz‏ مع المعادلة 
التي كان faye‏ الاحتمال العكسي يقدمها لنا فيا سبق . 
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التعريف ومثال الحقائب 


في مثال الحقائب كنا نفترض ثلاث حقائب تحتوي كل واحدة منها على 
حمس ces‏ والأولى من تلك الحقائب ثب تحتوي على ثلاث كرات بيضاء من 
بين الكرات الخمس» والثانية تحتوي على أربع كرات بيضاء وكرة ee‏ 
سوداء» والثالئة تحنوي على كرات كلها بيضاء» وقد افترضنا أننا اخترنا واحدة 
من تلك الحقائب عشوائياً وسحبنا منها ثلاث كرات فكانت بيضاءء فيا هو 
احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الثالثة التي تحتوي على كرات بيضاء فقط؟ . 

وهنا نواجه Lat‏ علياً إجالياً لا بد من تحديد درجة الاحتمال على 
أساسه. فنحن نعلم إجمالاً UL‏ سحبنا ثلاث كرات بيضاءء إما من الحقيبة 
الأولى أو الثانية أو الثالثة. 


وسحب ثلاث كرات بيضاء من الحقيبة الأولى له حالة واحدة» وسحب 
ثلاث كرات بيضاء من الحقيبة الثانية له أربع حالات» وسحب ثلاث كرات 
بيضاء من الحقيبة الثالثة له عشر حالات. 


وهذا د يعني أنا نعلم | إا بواحدة من مس عشرة حالة من هذه الحالاات 
tear‏ في مجموعة أطراف ذلك العلم الاجالي» وكون الحقيبة التي سحبنا 
le‏ الكرات الثلاث البيضاء هى الثالثة ft‏ عشرة مراكز في تلك المجموعة. 
فتكون درجة احتمال ذلك 7 ٠‏ أي م/؟ وهو يطابق ULE‏ ما يذكره 
(لابلاس) في مثال الحقائب» إذ out‏ هذا الاحتمال كما يل ' امد بعل أن 
oe‏ (م) عدد الكرات المسحوبة Sab‏ أي (”) في المثال» ا (ن) عدد 
جموع الكرات في الحقيبة وهو خمسة في المثال الذي eae‏ وعلى هذا 
wa oS at‏ وفي نفس Jul‏ ما هو احتمال أن تكون الكرة التالية 
التي سوف نسحبها بيضاء؟ ولا كانت الحقيبة تحتوي بعد سحب ثلاث كرات 
منہا على كرتين وكان من المحتمل أن نسحب أياً منهها فهناك احتمالانء إذا 
LAL pe‏ في الحالات الخمس عشرة المتقدمة تكون ba‏ علم | إجمالي شيل 
مجموعة أطرافه على ثلاثين عضرا وكون الكرة التالية سوداء YE ft‏ مركزاً 
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في تلك المجموعةء وهذا يعني أن احتمال ذلك يساوي ۲٤١/٠١‏ = 0/4 وهو 


NAY لابلاس للاحتمال بأنه يساوى ۴ أى‎ pu bole: 
yey م‎ SO يطابق ماما تقدير لابلاس أنه‎ 


التعريف ونظرية برنولي 


عرفنا i‏ تقدم أن نظرية برنولي للأعداد الكبيرة تؤكد أننا إذا أجرينا 
مجموعة مكونة من عدد كبير من الاختبارات ‏ ولنرمز اليه ب (ن) - وكان 
احتمال وقوع الحادثة (ر) في كل اختبار إذا لوحظ بصورة مستقلة هو ل 
فيمكننا أن نتوقع باحتمال كبير قريب من الواحد (أي رقم العلم) وقوع 
الحادثة (ر) عددا من المرات» بحيث تكون نسبة تكررها إلى (ن) قريبة جدا 
من بل » ونجد تفسير هله النظرية في العلم الاجالي أيضاً. ولنمهد لتوضيح 
ذلك بالثالين التاليين : 

: الأول‎ Suh 

نفرض احتمال ظهور وجه الصورة في النقد إذا رمي بطريقة عشوائية هو 
۲ وأنا أجرينا أربعة احتبارات لقطعة call‏ فسوف نعلم إجالا بوقوع 
إحدى الصور التالية : 

١‏ أن يظهر وجه الصورة في جميع المرات. 

of ۲‏ لا يظهر في جميع المرات. 

۳ أن يظهر في مرة واحدة. 

. أن يظهر في مرتين‎ ٤ 

, يظهر في ثلاث مراث‎ of 

والصورة الأولى لها حالة واحدة» ote OY‏ توافيقها في (4) هو واحد. 

والصورة الثانية “لما حالة والحدة أيضاء ote oF‏ توافيقها في )٤(‏ هو 


واحد, 
والصورة الثالثة ها أربع حالات» OF‏ عدد توافيق )١(‏ في )٤(‏ هو 
أربعة , 


۱۹٩ 


والصورة الرابعة لها ست ode OF COV‏ توافيق (؟) في )٤(‏ هو ستة. 

والصورة الخامسة لها أربع حالات» OY‏ عدد توافيق (۳) في )٤(‏ هو 
أربعة . 

es‏ هذا الأساس نعرف أن مجموع الحالات (YN)‏ وهذا يعني أن لدينا 
(le‏ إحالياً بوقوع حالة واحدة من هذه الحالات» ونحتوي مجموعة الأطراف في 
.هذا العلم على سئة عشر عضواًء وكل عضو يساوي أي عضو آخر في درجة 
الاحتمال وفقاً للتعريف» وعلى أساس هذا العلم الاجمالي نحدد: 

أولاً: درجة احتمال وقوع الحادثة في أي مرة low‏ بصورة مستقلة عن 
وقوعها وعدم وقوعها في المرات الأخرى. 

Gu‏ الصورة التي تتمتع بأكبر درجة احتمالية من الصور الخهس التي 
استعرضناها . 

Uf‏ الأول فإن درجة احتمال وقوع الحادثة هي ۲١‏ لأننا إذا اخترنا أي 
اختبار من الاختبارات الأربعة ولاحظنا عدد ما يحتله وقوع الحادثة في ذلك 
الاختبار من مراكز في مجموعة أطراف العلم الاجمالي نجد أنها 8/1١‏ وهو 
يساوي ۱/۲ . 

Uf,‏ الثاني tu‏ نلاحظ أن أكبر الصور احتمالاً هي الصورة الثالثة التي 
تفترضص ظهور وجه الصورة مرتين أي ١/١‏ من مجموع عدد الاختبارات» OF‏ 
عدد توافيق (۲) في (4) AST‏ من عدد توافيق الصور الأخرى» وهذا مطابق 
مع درجة احتمال الحادثة» غير أن ote‏ الاختبارات إذا ازداد فسوف تكثر 
الصور ويكبر عدد توافيقهاء وبذلك تزداد أطراف العلم الاجمالي وتصبح 
مجموعة الأطراف مكونة من عدد کن جدا من الأعضاء» ونظرية doin‏ في 
. الأعداد الكبيرة تبرهن على of‏ الصورة التي تفترض نسبة لتكرر الحادثة متطابقة 
مع درجة احتمالهها وهي ١/١‏ سوف يزداد عدد توافيقها بازدياد عدد الاختبارات 
خی geal‏ مجموعة توافيق الصور الأخرى بالنسبة إلى توافيق هذه الصورة 
ضئيلة جداء وهذا يعنى أن احتمال هذه الصورة سوف يكون قريبا جدا من 
الواحدء OY‏ الفارق النسبي بين ما تحتله هذه الصورة من مراكز في مجموعة 
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أطراف العلم الاجمالي إلى عدد أعضائها جميعاً سوف يكون ضئيلا جداً. أي 
أن : 
عدد ما تحتله تلك الصورة من مراكز في مجموعة أطراف العلم الاجمالي 


ote‏ أعضاء مجموعة أطراف العلم الاجمالي 
يقترب جداً من .١‏ 
المثال الثاني : 


إذا افترضنا أن احتمال الحادثة “'/؟. فإن نظرية برنولي تبرهن على أنه d‏ 
حالة إجراء عدد كبير من الاختبارات نستطيع أن نقول بدرجة قريبة من العلم 
ob‏ نسبة تكرر الحادثة في مجموع تلك الاختبارات هي م / أي مطابقة لدرجة 
احتمال اللحادثة , 


EE‏ أن هذا لا يمكن أن يفسر على أساس العلم 
الاجاليء لأنا رأينا أن العلم dle!‏ في المثال الأول تشتمل مجموعة أطرافه 
على ستة عشر fee‏ وان توافيق الصورة التي تفترض تكرار الحادثة بنسبة 
۲ في جموع الاختبارات الأربعة أكثر عدداً من توافيق أي صورة أخرى» 
وهذا فسوف تحتل مراكز أكثر في مجموعة أطراف العلم gle‏ وإذا ازداد 
عدد الاختبارات فسوف تزداد أطراف العلم الاجمالي وتظل {ble‏ توافيق الصورة 
التي تفترض تكرار الحادثة بنسبة DAY‏ مجموع الاختبارات lade AST‏ من 
توافيق أي صورة أخحرى» وهذا يفرض من زاوية العلم الا dle‏ أن تكون 
نسبة تكرار الحادثة الأكبر احتمال (tls‏ ومهما كثرت الاحتبارات ؟/١‏ سواء كان 
احتمال الحادثة ١/١‏ أو ۲/۳ OY‏ ازدياد درجة احتمال الحادثة لا يؤثر على 
أعداد توافيق الصور التي تتكون منها مجموعة أطراف العلم الاجمالي. وهذا 
يناقض نظرية برنولي فلا بد إذن هن استنتاج أن المحدد الأساس لدرجة 
الاحتمالليس هو العلم الاجمالي وفقاً للتعريف. ولكن هذا التصور خحاطىء ما 
دمنا نتكلم عن الاحتمالات التي يمكن تحديد درجتها على أساس نظرية 
الاحتمال. فان احتمال الحادثة التي افترضنا أن درجته م /؟ إذا كان من هذه 
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الاحتمالات فهذا د يعني أن درجته قد تحددت وفقاً لعلم اجمالي» وان الحادثة 
كانت تحتل لشي ال Pf‏ في مجموعة أطراف ذلك العلم الاجمالي أي "/؟. 
فحينا نقول مثلا: إن احتمال ظهور وجه الصورة في رمية عشوائية هله 
القطعة من النقد بالذات ۲/١‏ نعني بذلك أننا استطعنا بالاستقراء أن نعرف 
أن عوامل ظهور الصورة في هذه القطعة من النقد بالذات أكثر من عوامل 
ظهور الكتابة» أي أن هناك عاملين لظهور الصورة وعاملاً واحداً لظهور 
الكتابة» ففي رمية عشوائية لتلك القطعة نعلم إجالاً ob‏ أحد العوامل الثلاثة 
سوف يتحقق» ومجموعة أطراف هذا العلم تحتوي على ثلاثة أعضاءء فهو علم 
إجالي ثلاثي الأطراف» وظهور الصورة يحتل مركزين في هله المجموعة ولذلك 
كانت درجة احتماله ۳| ۲. 

ونستخلص من ذلك أننا في حالة رمي قطعة النقد تلك عدداً كبيراً من 
المرات نواجه علمين إجماليين: 1 

أحدهما : العلم الاجالي pel‏ الأطراف الذي out‏ لنا أن درجة احتمال 
الحادئة ‏ أي ظهور الصورة N/m‏ 

والآخر: العلم الاجمالي الذي تضم مجموعة أطرافه عدداً كبيراً من 
الأعضاء يساوي مجموع أعداد توافيق الصور الممكنة لتكرر الحادثة في ft‏ 
المرات , 

ولا بد في هذه ULI‏ من ضرب أحد العلمين بالآخر إذ يتكون لدينا علم 
lel‏ ثالث يساوي عدد أطرافه عدد أطراف العلم الاجمالي الثلاثي مضروبا 
بعدد أطراف العلم الأجمالي pil‏ وفي هذا العلم gla‏ الشالث تعتبر 
الأعضاء ere‏ متساوية في درجة الاحتمال وفقا للتعريف» وتحتل الحادثة (she‏ 
في dene‏ أطراف هذا العلم مراكز نسبتها إلى عدد أعضاء تلك المجموعة 
يطابق دائياً النسبة التي تمثل درجة الاحتمال» وهي حسب ما افترضنا | ۲. 
وهكذا نعرف أن نسبة تكرر الحادئة الأكبر احتمالاً في مجموعة من الاختبارات 
sud‏ کا بلي : 

أولاً: على أساس العلم الاجمالي الذي تمثل أطرافه مجموع أعداد توافيق 
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الصور الممكنة لتكرر الحادئة في ذلك العدد من الاختبارات. وهذا فيع إذا لم 
يوجد هناك علم إجمالي آخر تشتمل مجموعة أطرافه على ثلاثة أعضاء أو أكثر 
ويؤدي إلى تحديد درجة احتمال Both!‏ بكسر أكبر من النصف أو أصغر 

وثانياً: إذا وجد ple‏ إجمالي آخر من هذا القبيل تحدد نسبة SS‏ الحادثة 
الأكبر احتمالاً على أساس العلم الاجمالي الثالث الناتج من ضرب أطراف أحد 
العلمين الأولين بأطراف الآخر. 

وهكذا تجد نظرية برنولي تفسيرها النهائي في العلم الاجمالي على أسا 
التعريف الذي عرضناه. 


رأينا عندما درسنا تعريف الاحتمال على أساس التكرار أله لا يمكن أن 
يشمل عدداً من الاحتمالات . 


فمثلاً إذا كنا نراجع نتائج إحصاءات مؤكدة لنعرف نسبة تكرر السل في 
المدخنين. ونتيجة لعدم وضوح الكتابة لم نستطع أن نعرف هل أن نسبة تكرر 
chet‏ هي 4/ أو ه/١‏ فسوف نواجه هنا احتمالاً يتعلق بالنسبة نفسها لا 
septal‏ وهو of‏ النسبة تتمثل في أي من الكسرين» وهذا الاحتمال لا 
يشمله تعريف الاحتمال على أساس التكرار» ولكن بالامكان أن يشمله 
الاحتمال gall‏ الذي عرفناهء OF‏ هذه الحالة Lay‏ فيها ple‏ إجمالي OL‏ نسبة 
التكرار هي إما ١/4‏ أو ca › ١/9‏ الأطراف في هذا العلم تحتوي على 
عضوین » فتكون درجة احتمال أن النسبة هي هذا الكسر بالذات أو ذاك 
بالذات ۲ وبصورة عامة كلما كانت هناك مجموعة متكاملة (وهي المجموعة 
التي تضم حالات متنافية ولا بد أن تكون واحدة منبها ثابتة) فهناك أيضاً علم 
إجمالي؛ وهذا يعني شمول التعريف لاحتمالات أعضاء تلك المجموعة. وإذا 
عرفنا أن كل نقيضين ‏ كالوجود والعدم والاثبات والنفي ‏ يشكلان مجموعة 
متكاملة كما تقدم استطعنا أن نعرف شمول التعريف لأي احتمال لأن كل 
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شيء نحتمله فهو عضو في مجموعة متكاملة» وبالتالي يكون عضرا في جموعة 
أطراف علم إجمالي 

وجب of‏ نستئني من ذلك حالة فريدة هي حالة الشك المطلق الذي يمتد 

حتى إلى مبدأ عدم التناقض وغيره من coll‏ فإن الاحتمال الذي يقوم 
ا a‏ لفل نين أن يشمله التعريف, OY‏ هذا الشك 
لا يسمح بوجود علم إجمالي مها كان نوعهء وإذا لم يوجد ple‏ إجمالي فلا 
يضدق التعريف عل الاحتمال: 

وقد يتصورٍ في البداية أن ما ذكرناه من شمول التعريف يؤدي بنا إلى 
tes tec‏ ذ يتيح لنا أن نقول عن شخص نصادفه في الطريق أن 
هذا إما أن يكون اسمه إحسان وإما أن لا یکون» ونشكل مجموعة متكاملة 
من هذين النقيضين» ونقيم عل أساس ذلك علا | إحمالياً تحتوي مجموعة أطرافه 
على عضوين» ونستخلص من ذلك أن درجة احتمال أن يكون اسمه إحسان 
؟/ وكذلك يتيح لنا شمول التعريف بالصورة المتقدمة أن 0 عن أي 
امرأة Jol‏ سوف تلد: ان هله المرأة uf‏ أن wb‏ ذكراً وإما Ls opt al of‏ 
أن تلد كائناً مشوهاً (خنثى ) » ونشكل جموعة متكاملة من هذه النقائض 
الثلاثة ونستنتج من ذلك أن درجة احتمال أن تلد المرأة خنثى هو"/١.‏ 

ولكن هذا التصور حاط فلنأاحذ المثالين ذاتيهما لتوضيح ذلك: أما 
المثال الأول فالخطأ فيه ينتج عن إهمال الطريقة التي مرت بنا في البديهية 
الاضافية الثانية لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الاجمالي» فقد تقدم 
أن الأعضاء التي تتكون منها هذه المجموعة هي الأطراف التي لا تحتوي عل 
طرف يتميز بإمكان تقسيمه إلى أقسام عرضية وقد أهمل فيه ذلك التقسيم. 
وفي هذا كو لسو ام 
إحسان OY‏ هذا يمكن أن يقسم إلى أقسام عرضية بعدد البدائل المحتملة 
لاحسان من cell‏ فلكي نحدد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم بطريقة 
صحيحة يجب أن نستوعب كل الأسهاء التي من الممكن أن يكون واحد متها 
اسياً لذلك الشخص ونشكل منها مجموعة أطراف العلم الاجمالي ويكون 
افتراض ان أسم الشخص إحسان (ety‏ من تلك الأطراف الكثيرة . 
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Uf,‏ المثال الثاني فقد طبقت فيه طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي تطبيقاً صحيحاًء ولكن غرابة النتيجة القائلة إن احتمال أن تلد 
المرأة خنثى ٠/٣‏ وخطأها نشأ عن إهمال phe‏ إجمالي آخر أوسع» olay‏ نقطة 
aye‏ رميو جد uty‏ أن gous‏ بدرحة کان 

Wij‏ في البداية إذا قطعنا أي صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعال 
الخارجي فسوف نملك في المثال الثاني علا إجمالياً تحتوي ee‏ أطرافه على 
أعضاء SH‏ وهو العلم ob ae‏ المولود إما ذكر وإما أنثى وإما خنشى» 
وإذا حددنا درجة احتمال أن يكون خنثى على أساس هذا العلم فسوف تكون 
۹/۳ ولكننا إذا ا استقراءنا للعالم الخارجي بعين الاعتبار فسوف نلاحظ 
أن نسبة الخنثى في المواليد مثلا ١/1١‏ > وهذا الاستقراء يتدخل في حساب 
الاحتمال عن طريق إيجاده لعلم Gla]‏ جديد فتتغير درجة احتمال الخنثى وفقاً 
له. 


وهذا العلم الاجمالي الجديد الذي يكشفه ار اء يتعلق بالعوامل 
والأسباب التي تتدخل في جعل المولود ذكراً أو أنثى أو خنثى» فإن ما يدل 
عليه الاستقراء من أن نسبة الخنثى في المواليد١١ ١/‏ مثلا يعني أننا إذا افترضنا 
)١١(‏ عاملا لتكوين هوية المولود فعشرة مها في صالح نفي كونه خنثى وواحد 
في صالح أن يكون «ae‏ وبذلك يتشكل في حالة امرأة حامل معيئة علم 
اجمالي بوجود عامل واحد من أحد عشر عاملاء وهذا العلم الاجمالي تحتوي 
مجموعة أطرافه على )١١(‏ عضواً bey‏ کون خنثى مرکزاً واحداً d‏ 
تلك المجموعة» وينتج ذلك أن درجة احتمال أن يكون المولود خش ١/١١‏ 
بدلا عن" /۱. 

وعلى هذا الضوء نعرف الطريقة التي تتدخل بها معلوماتنا الاستقرائية في 
تغيير درجة احتمال الحادثةء فهناك دائياً في حالات التدخل درجة قبلية 
لاحتمال Baldi‏ على أساس علم إجمالي ثابت قبل الاستقراء» ثم ينشأ على 
أساس المعلومات الاستقرائية علم إجمالي جديد يرتبط بالعوامل والأسباب التي 
تؤدي إلى وجود تلك الحادثة. فإذا كانت نسبة ae‏ التي تحتلها الحادثة في 
مجموعة أطراف هذا العلم إلى عدد أعضائها أكبر أو أصغر من نسبة المراكز 
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التي كانت الحادثة تحتلها في مجموعة أطراف العلم الأول الثابت قبل الاستقراء 
فسوف تتغير درجة الاحتمال Les‏ لذلك. 

وقد نواجه بهذا الصدد التساؤال التالي: لما يجب أن تحدد درجة احتمال 
الحادثة على أساس العلم الاجمالي الذي يتعلق بالعوامل والأسباب بدلا عن 
العلم الاجمالي الذي يتعلق بنفس الحادثة مباشرة؟ . 

والجواب على ذلك أن هذه الثنائية بين العلمين الاجماليين شكلية ولبسست 
حقيقية لأن الحقيقة of‏ العلم الاجالي الأول هو الذي يتطور إلى العلم الاجالي 
الثاني» ففي الخال المفترض كان لدينا ple‏ إجالي ob‏ المولود إما ذكر وإما AT‏ 
وإما خنثى وأصبح لدينا بفضل الاستقراء علم pl dla]‏ اميد من أحد 
عشر عامل قد وجد في حالة هذه المرأة الحامل خمسة منها عوامل نفي الخنثى 
ولصالح الذكر» وخسة منها عوامل نفي الخنثى ولصالح الأنثى. وواحد منها 
عامل لصالح الخنش» وهذا يعني أن الأطراف الثلاثة التي كانت أعضاء في 
مجموعة أطراف العلم الاجمالي الأول أصبح بالامكان تقسيم كل من a‏ 
الأول والطرف الثاني ما إلى خمسة أقسام عرضية» فكون المولود ذكراً ينقسم 
إلى : 

١‏ حالة كون المولود 155 نتيجة للعامل الأول. 

؟ ‏ حالة كون المولود ذكراً نتيجة للعامل الثاني . 

حالة كون المولود 153 نتيجة للعامل الثالث. 

؛ ‏ حالة كون المولود 153 نتيجة للعامل الرابع 

ه_حالة كون المولود ذكراً نتيجة للعامل الخامس. والشيء نفسه يقال 
عن كون المولود أنثى 

وقد عرفنا في البديبية التي أوضحنا بموجبها طريقة تحديد الأعضاء 
مجموعة أطراف العلم الاجالي أن من شروط الطرف لكي يكون واحد 8 
هذه الأعضاء أن لا همل تقسيمه إذا كان Glee‏ بامكان التقسيم إلى أقسام 
عرضية » وبتقسيم كل من الطرف الأول والطرف الثاني من الأطراف الثلاثة في 
العلم dle Vi‏ الأول إلى إلى الأقسام الخمسة تصبح الأعضاء في مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي )١١(‏ بدلا عن AY)‏ 


Yer 


ونستخلص مما تقدم أن الاستقراء يؤدي إلى الاقتراب باحتمالاتنا إلى 
الحقيقة» ولكن هذا لا يعني ربط تحديد درجة الاحتمال بالتكرار مباشرة» بل 
أن الاحتمال دائ يقوم على أساس العلم الاجمالي» والاستقراء يقرب الاحتمال 
من الحقيقة عن طريق تعميق العلم الاجمالي وإثرائه . 


Yee 


بديبيات إضافية للتعريف الحديد 


الضرب والحكومة بين العلوم الاجمالية 


إذا واجهنا علمين إجماليين كل forts lye‏ على فيم احتمالية عديدة فان 
لم يكن هناك أي تناف بين شيء من قيم هذا العلم وشيء من قيم ذلك 
العلم sul‏ أن نحدد قيمة كل طرف على أساس العلم الاجمالي الخاص به 
الذي ينتمي اليه ذلك الطرف دون أن ندخل العلم الآخر في الحساب. وأما 
إذا كانت بعض قيم أحد العلمين تتنافى مع بعض القيم الاحتمالية في العلم 
eu‏ فقد استطعنا سابقاً أن نعرف بحكم البديبية الاضافية الثائية أنا كلما 
Ulan‏ على علمين | إحاليين من هذا القبيل ولم تكن أعضاء أحد العلمين 
أقساماً فرعية بالنسبة إلى أعضاء العلم الآخر فبالامكان أن نضرب عدد أعضاء 
کل من العلمين بعدد أعضاء العلم الآخحر» ونحصل عل علم Sle]‏ كبير. 
وعلى أساس هذا العلم الحاصل بالضرب نحدد القيم الاحتمالية لأعضاء 

العلمين الأولين. 

2 وبالضرب قد تختلف قيمة العضو الواحد التي يحددها العلم الاجمالي 
الكبير عن القيمة التي يحددها له أحد العلمين الاجماليين الصغيرين a‏ ينظر 
إلى كل من العلمين بصورة منفصلة عن الآخر. والدرجة الحقيقية إنما تتمثل 
في تلك القيمة التي يحددها العلم الأجمالي الكبير كا تقدم . 

فلو كانت لديئا قطعة نقد وقطعة Old‏ أوجه ستة مرقمة من واحد إلى ستة 
وهممنا بقذف القطعتين bur‏ نواجه علمين اجماليين: 

احدههما: العلم الاجمالي ob‏ قطعة النقد إما تقع على وجه الصورة وإما 
تقع على وجه الكتابة. 


والآخر: العلم الاجمالي Ob‏ القطعة ذات الأوجه الستة سوف تقع على 
أحد الأرقام الستة. 


وهذا يعنى أن قيمة احتمال وقوع النقد على وجه الصورة التي يحددها 
العلم الأول ١/۲‏ وقيمة احتمال وقوع القطعة GAM‏ على رقم واحد “Pa‏ 
فإذا كنا نعلم لأي سبب من الأسباب أن وجه الصورة لا يظهر إلا مقترناً برقم 
ستة في القطعة الأخرى فسوف يؤدي هذا إلى أن تنخفض قيمة احتمال ظهور 
الصورة. ويظهر ذلك عندما نضرب أعضاء أحد العلمين بأعضاء الآخر, 
ونفرز الصور غير المحتملة» فسوف نحصل على ple‏ إجمالي تتألف مجموعته من 
سبعة أطراف. وهي : 

)١( ظهور الكتابة مع رقم‎ ١ 

؟ ‏ ظهورها مع رقم (؟) 

)۳( ظهورها مع رقم‎  * 

(£) ظهورها مع رقم‎ - ٤ 

ه ‏ ظهورها مع رقم (ه) 

5 - ظهورها مع رقم (5) 

۷- ظهور الصورة مع رقم (5) 

وبموجب هذا العلم الحاصل بالضرب تكون قيمة احتمال ظهور الصورة 
٠‏ وقيمة احتمال ظهور رقم )١(‏ ب/" وقيمة احتمال ظهور رقم )0( Dee‏ 
. وهذا يعني أن قيمة ٠/۲‏ التي كان أحد العلمين الاجماليين الصغيرين 
loud‏ لاحتمال الصورة هبطت إلى ب0/٠'.‏ وأن قيمة N/a‏ التي كان العلم 
الاجمالي الصغير الآخر يحددها لاحتمال رقم )6( هبطت إلى .١/,‏ وإن قيمة 
'/٠‏ التي كان هذا العلم يحددها لاحتمال رقم )١(‏ ارتفعت إلى 7/" 

وهذه الانخفاضات والارتفاعات في القيم الاحتمالية هي نتيجة التعارض 
بين بعض القيم الاحتمالية في أحد العلمين وبعض القيم الاحتمالية في العلم 
oY eV‏ احتمال ظهور الصورة في العلم الأول يعارض احتمالات ظهور 
الأرقام من واحد إلى خحمسة في العلم الثاني» وهذا التعارض يؤدي إلى زلزلة 
التقييمات التي كان كل من العلمين يفترضها بصورة منفصلة عن الآخر. 

we 


ونعرف في هذا الضوء أن كلا من العلمين الاجماليين الصغيرين قد 
استطاع من خلال الضرب وتکوین pl‏ الاحمالي الثالك أن يؤثر عل القيم 
الاحتمالية للعلم الآخر» ويسبب انخفاضاً في بعضها وهذا ما أطلقنا عليه 
نانفا اسم قاعدة الضرب في العلوم rae‏ 


ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على بعض الحالات» ففي بعض الحالات 
التي نواجه فيها علمين اجماليين ونجد تعارضاً بين بعض القيم الاحتمالية 
لأحدهما وبعض القيم الاحتمالية للآخر نلاحظ أن القيم الاحتمالية تحدد كلها 
بموجب أحد هذين العلمين دون الآخرء وهذا يعني أن أحد العلمين سوف 

تأثر وحده بإعطاء القيم الهائية؛ dy‏ حالة rd‏ هذا القبيل لا مبرر 
الشركة بل تصدق بدلا عن قاعدة wer‏ قاعدة أخرى نطلق عليها اسم 
حكومة بعض العلوم الاجمالية على بعض 

ولنبدأ الآن با مئال ثم التفسير: 

لنفرض أنا حصلنا على ple‏ إجمالي ob‏ انساناً مريضاً في المستشفى (ج) 
قد مات. play‏ في نفس الوقت Ob‏ المستشفى (ج) يحوي على عشرة 
مرضى. ففي هذه الحالة سوف تكون قيمة احتمال أن يكون أي واحد من 
هؤلاء العشرة ميتأ 1/٠١‏ لأن العلم الا مالي يحتوي على عشسرة أطراف 

ولكن يكننا of‏ نرفض من ناحية أخرى of‏ هناك Lad‏ عدا العشرة 
نشك في أنه هل هو موجود في مستشفى (ج)» أو في مستشفى (ب) الذي لم 
مت فيه أحد» ونفرض أن نسبة دخول المريض إلى كل من المستشفيين واحدة» 
وهذا يعني وجود ple‏ إجمالي ٿان ob‏ المريض الحادي عشر موجود إما في 
المستشفى (ج) وإما في المستشفى (ب)» فتكون قيمة احتمال وجوده في 
المستشفى (ج) 1/١‏ إذا افترضنا أن نسبة دخول المرضى إلى (ج) و(ب) 
احدة. 
ee 1‏ ل ار ا 
العلم lei‏ الأول» GY‏ ما دام من المحتمل أن يكون من نزلاء المستشفى 
(ج) فمن المحتمل أن يكون هو المريض الذي علمنا اجمالاً بوته» وببذا 
سوف يصبح احتمال موت أي واحد من أولئك العشرة الذين نعلم باهم في 


¥ 


المستشفى (ج) أقل من ١٠/1ء OY‏ العلم الاجمالي الأول يشتمل في هذه 
الجالة على احدى عشرة قيمة احتمالية» وواحدة من هذه القيم هي قيمة 
احتمال أن يكون المريض الحادي عشر هو الميت في المستشفى (ج). وأما 
٠‏ العلم الاجمالي الثاني ob‏ هذا المريض إما في المستشفى (ج)أو في المستشفى(ب) 
فهو يشتمل على قيمتين احتماليتين» وواحدة ما هي قيمة احتمال أن يكون 
المريض في المستشفى (ب). 

ونلاحظ أن قيمة احتمال أن يكون المريض الحادي عشر في المستشفى 
(ب) - الى يشتمل عليها العلم الاجمالي الثاني وقيمة احتمال أن يكون هو 
cull‏ في المستشفى (ج) ‏ التي يشتمل عليها العلم الاجمالي الأول لا يمكن أن 
تصبدقا bas‏ 

ولكن هذا لا يجعل بين القيمتين تعارضاً يژدي إلى تأثير كل lee‏ على 
الأخحرى» كا كان يقع في مثال القطعتين بين قيمة احتمال ظهور الصورة 
وقيمة احتمال ظهور غير رقم ستة, الأمر الذي أدى في ذلك الخال إلى تأثير 
كل من القيمتين على الأخرى بالطريقة التي حددها العلم الاجمالي الثالث 
الحاصل من ضرب العلمين. 

بل الصحيح في مثال المستشفى أن قيمة احتمال أن يكون المريض الحادي 
عشر في المستشفى (ب) -أي أن لا يكون في المستشفى (ج) -لا يمكن أن 
تنخفضص سبب قيمة احتمال أن يكون هو الميت من نزلاء المستشفى (ج) بل 
العكس هو الصحيح. وكليا كبر احثمال أن لا يكون المريضص نزيلا في 
المستشفى (ج) انخفض احتمال أن يكون هو النزيل الميث. وني ما يلي تفسير 
ذلك: 

تقدم عند تعريفنا للعلم الاجمالي أن العلم الامالي ‏ أي علم اجمالي ‏ له 
معلوم »> وهو شيء غير محدد إلا في نطاق مجموعةالأطراف التي يشتمل عليهاء 
وهذا يعني أنه ss‏ وكل طرف من أطراف العلم الاجمالي مصداق لذلك 
الكلي, والمعلوم هو الكلي. ولا كان الكلي لا يوجد إلا متمثلا في أحد أفراده كان 
وجود كل طرف من أطراف العلم Wart‏ بوصفه مصداقاً للكلي المعلوم» فكل 
طرف يحتمل وجوده على أساس احتمال انطباق ذلك الكلي المعلوم عليه» وكل 
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احتمالات الانطباق على الآطراف مستمدة من العلم الاحمالي . وعلى أساس 
كل Joly‏ من هذه الاحتمالات يتحدد أحد أطراف العلم الاجمالي. 


وفي هذا الضوء نلاحظ في مثال المستشفى أن المعلوم بالعلم الاجمالي 
موته» إنسان غير محدد إلا بصفتين هما: أنه مريض وأنه نزيل في المستشفى 
(ج)» أي انسان كلي. وكل واحد ممن يصدق عليه هذا GSI‏ بهد فة 
احتمالية من العلم الاجمالي. وقد افترضنا أننا نعلم بوجود عشرة مرضى في 
المستشفى (ج)» ونشك في وجود الحادي عشر» وهذا يعني : أن هناك إحدى 
عشرة قيمة احتمالية ولكنها ليست متساوية» لأن كل واحد من العشرة نعلم 
ail‏ مصداق للكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي نظراً إلى علمنا بمرضهم 
ونزوهم في المستشفى 0 ul,‏ الحادي pte‏ فنحن لا نعلم بنزوله في 
المستشفى (ج). وهذا ي يعني : أنا لا نعلم بأنه مصداق للكي المعلوم » لأن 
الكلي المعلوم موته a.‏ نریڈ d‏ المستشفى (ج)» وبالتالي لا نعلم أنه 
طرف للعلم OY «dle‏ الذي يحدد طرفية شيء للعلم الاجمالي مصداقيته 
للكلي الذي تعلق به ذلك العلمء» ويترتب على ذلك أن اكتساب موت المريض 
الحادي عشر قيمة احتمالية من العلم الاجمالي الأول. يتوقف على مدى إمكان 
إثبات كونه مصداقاً للكلي المعلوم بذلك العلمء وهذا يعني: أن القيمة 
الاحتمالية لموت هذا الشخص التي تستمد من العلم الإجمالي الأول هي قيمة 
احتمال أن يكون المريض نزيلا في المستشفى (ج) 6 lee re‏ 
أن يكون هو الانسان الميت على افتراض أنه من نزلاء المستشفى (ج). 


وعلى هذا الأساس نعرف أن أي قيمة احتمالية تنفي أن يكون هذا 
المريض من نزلاء المستشفى (ج)» فهي تنفي بنفس الدرجة ‏ أن يكون طرفاً 
للعلم الاحمالي JA ican‏ المعلوم» وبالتالي تسبب اتنخفاض قيمة احتمال 
أن يكون هو ذلك الانسان الميت بقدر ما تسبب من انخفاض في قيمة احتمال 
كونه طرفاً للعلم الاجمالي . 

ولا يمكن أن تكون تلك القيمة الاحتمالية النافية معارضة بالقيمة التي 
يملكها احتمال أن يكون هذا المريض الحادي عشر هو الانسان الميت المعلوم 
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le! 0‏ الأول؛ OF‏ هذه القيمة الاحتمالية مستمدة من العلم الاجمالي 
بجوت أحد نزلاء المستشفى (ج)؛ فهي فرع عن كونه نزيلا في المستشفى . 

وبكلمة أخرى: إن العلم الاجالي GOL‏ إنما يوزع قيمه الاحتمالية على 
مصاديق ذلك GSI‏ 6 باعتبار أنه يشكل دلالة احتمالية على كل مصداق من 
تلك المصاديق» وهذا يعني : : أن هذه الدلالة الاحتمالية مرتبطة بمدى إمكان 
إثبات كون الشيء مصداقا لذلك الكلي» فلا یکن أن تساهم في تنمية 
احتمال كونه مصداقاً للکلي» بل يجب أن out‏ قيمة احتمال كونه مصداقاً 
للكلي بصورة مسبقة. ee‏ أكبر يعطي حصة 
أكبر من القيمة .الاحتمالية التي 8 عليها أي مصداق آخر من المصاديق 
المعلومة للكلي . والعكس صحيح أيضا 

فمثلا: إذا كنا نعرف أن المريض الحادي phe‏ مصاب بالسل» ونعرف 
أيضاً أن أكثر Gad‏ بالسل يفضلون المستشفى (ب) على المستشفى 
فسوف fret‏ احتمال أن يكون هذا المريض نزيلا في المستشفى (ب) على 
قيمة أكبرء وبقدر ذلك يتضاءل احتمال أن يكون هو الميت المعلوم بالعلم 
الاحمالي الأول lez‏ لتضاؤل احتمال مصداقيته YSU‏ المعلوم بذلك العلم. 
ولا يمكن أن يحدث العكس. أي أن يتضاءل احتمال أن يكون المريض 
الحادي عشر في المستشفى (ب)» لحساب احتمال أن يكون هولميت المعلوم . 

ونستخلص مما تقدم الحقيقة التالية: وهي أنه كلا تقيد الكلي الذي تعلق 
به العلم الاجالي بصفة -من قبيل dee‏ نريل المستشفى (ج)- . وكانت 
الصفة مشكوكة الوجود في شيءمن الأشياءء فلا بد أن نحدد ‏ بصورة مسبقة 
على ذلك العلم الاجمالي ‏ قيمة احتمال وجود الصفة فيه» وبقدر ما تتوفر من 
قيم احتمالية نافية ‏ بصورة مسبقة ‏ لتلك الصفة فيه» يضعف احتمال أن 
يكون هو المعلوم إجالاً. ولا يكن أن تعارض تلك القيم الاحتمالية النافية 
بالقيم الاحتمالية المثبتة المستمدة ة من نفس العلم الاجمالي الذي نشك في أن 
ذلك الشيء مصداق للكلي الذي تعلق به ذلك العلم . 


ومعنى هذا: ان هذا العلم الاجمالي لا يمكن أن يعارض العلم الإجمالي 


1۹۰ 


الآخر الذي تحدد على أساسه قيمة احتمال وجود الصفة في الشيء» أي أن 
العلم الإجمالي الآخر حاكم على هذا العلم. 

ASW الحكومة يمكن أن تقدمها بوصفها البديبية الاضافية‎ olay 
وصيغتها: أنه إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدتان من علمين احماليين‎ 
وكانت إحدى القيمتين‎ LA إحداهما مثبتة لقضية ما والأحرى نافية‎ 
الاحتماليتين في إثباتها أو نفيها للقضية تنفي طرفية تلك القضية للعلم الاجالي‎ 
الآخر دون العكس» فهي حاكمة على الأخرى. ولا تصلح الأخرى للتعارض‎ 
معها وبالتالي لا مبرر لضرب أحد العلمين بالآخر وتكوين علم إجمالي ثالث.‎ 

وأهم نتيجة تؤدي إليها هذه البديبية الاضافية BW‏ أا تبرهن على 
الخطأ في تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي الذي شرحناه سابقاًء فإن هذا المبدأ 
يستبطن قاعدة الضرب» فلا يصح تطبيقه في الحالات التي تنطبق عليها بديبية 
الحكومة» وهذا ما سوف لؤجل توضيحه إلى الفصل الفبل من هذا 
القسم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية 


عرفنا أن القيمة الاحتمالية النافية» حاكمة على القيمة الاحتمالية المثبتة لقضية ما 
إذا كانت تؤدي إلى نفي طرفية تلك القضية للعلم الاجالي الذي انبثقت منه القيمة 
الاحتمالية المئبتة» وفقا للبديبية الاضافية الثالثة . 

ونفس الشيء نقوله عن القيمة الاحتمالية» التي تعطي درجة أكبر لاحتمال 
كون القضية bb‏ للعلم الاجمالي. وذلك إذا وجد لدينا علم إجمالي Ob‏ الانسان 
المريض في المستشفى قد مات» ونفترض أنا نعلم Ob‏ المستشفى لا يحتوي إلا على 
نزيل واحد» ولا نعلم من هو هذا النزيل» بل نواجه عشرة احتمالات بشأن تعيين 
ذلك النزيل الوحيد» وهذا يعني : أن العلم الاجمالي له معلوم وهو موت المريض 
النزيل في المستشفى › وله أطراف عشرة بعد الأفراد الذين يحتمل في أي واحد مجم 
أن يكون هو النزيل في المستشفى » فقيمة احتمال أن يكون الميت فلانا من العشرة 
٠‏ وقيمة احتمال أن لا يكون الميت ذلك الشخص ALN‏ 
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ففي هذه الحالة» إذا وجد عامل على أساس علم اجمالي ثان يفرض قيمة كبيرة 
لاحتمال أن يكون النزيل الوحيد في المستشفى هو فلان بالذات» فهذه القيمة 
الكبيرة بنفس درجة إثباتها لكون فلان GUE‏ المستشفى» تثبت موته» وتعتبر 
حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية موت فلان المستمدة من العلم الاجمالي الأول, 
تطبيقاً لنفس البديهية الاضافية الثالثة المتقدمة. وذلك OF‏ القيمة الاحتمالية التي 

تثبت أن فلاناً هو نزيل المستشفى تثبت بلفس درجة إثباتها لذلك أن فلاناً طرف 
a‏ بالعلم الاجمالي الأولء وتئفي بنفس الدرجة طرفية التسعة الآخرين 
للمعلوم في العلم الاجمالي الأولء Nes‏ تكون حاكمة على القيم الاحتمالية لوتهم 
المستمدة من ذلك العلم. > لأن تلك القيم متفرعة عن طرفيتهم لذلك العلمء 
فالعامل الذي يضعف احتمال الطرفية يحكم على تلك القيم . 


الفرضيات التي تفي ببديبية الحكومة : 


على ضوء ما تقدم في توضيح بديبية الحكومة يمكن أن نعرف أن هناك فرضيتين 
تفيان ببديبية الحكومة وتحققان شروطها: 

الفرضية الأولى : 

أن نحصل على ob ple‏ المعلوم بالعلم الاجمالي الأول يتصف بصفة» وتكون 
هذه الصفة بمثابة اللازم الأعم لأحد طرفي العلم PLLA‏ ولا يكون بينها وبين 
الطرف mee‏ الاجمالي تلازم | إيجابي ولا سلبي » gas‏ أن الطرف الآخر من 
المحتمل أن ن يكون متصفاً بها ومن المحتمل أن لا يكون متصفاً ہا . ففي هذه الحالة 
تصبح أي قيمة احثمالية نافية لاتصاف الطرف الآخر بذلك اللازم» حاكمة على 
القيمة الاحتمالية المثبتة للطرف الآخر والمستمدة من العلم الاجمالي الأول. 

ا أحد شخصين في المكتب : إما زيد وإما خالد؛ وعلمنا عن 
طريق شهادة أشخاص رأوا الشخص: أن الشخص الموجود في المكتب أبيض» 
ونحن نعلم أن Lube‏ أبيض ولسنا نعلم عن لون زيد شيك . فالبياض هو الصفة التي 


)١(‏ اللازم الأعم للشيء : هو ما كان موجوداً [sm‏ عند وجوده ولكن ليس من الضروري 
أن يكون الشيء ء موجوداً عند وجود ذلك اللازم الأعم . 
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نعلم باتصاف المعلوم بالأجمال بباء وهذه الصفة لازم أعم UL‏ وليس بينها وبين ما 
نعرفه عن زيد أي تلازم إيجابي أو سلبي . . 

ففي هذه الحالة يكون أي عامل يضعف قيمة احتمال اتصاف زيد بالبياض» 
(se‏ على القيمة الاحتمالية لوجود زيد في المكتب المستمدة من العلم الاجمالي 
الأول» ولا يمكن ‏ بصورة عكسية - of‏ يكون احتمال وجوده في المكتب على أساس 
ذلك العلم الاجمالي سبباً في تنمية احتمال أنه أبيض » لأن احتمال وجوده في المكتب 
LY Ly‏ باعتباره مصداقاً للكلي الذي تعلق به العلم الاجالي» والكلي المعلوم هو: 
وجود إنسان veal‏ في bc‏ فبقدر ما يثبت أنه veal‏ ينبت أنه مصداق ASU‏ 
الذي به العلم الاجمالي chill‏ وبالتالي يكتسب قيمته الاحتمالية. ٠‏ 

هي الفرضية الأرل التي تفي ببديهية الحكومة. . وتعني هذه الفرضية : أن 

لازم إذا كان ساوي لاحد الطرفين قلا موضع fol‏ . ففي المثال المتقدم لوكنا 
نعلم ob‏ خالداً وحده هو الأبيض» لكنا نعلم بأن الذي في المكتب هو خالد fam‏ ما 
دمنا نعلم : أن الانسان الذي في المكتب أبيض ولا أبيض سوى خالد؛ وبذلك يزول 
العلم الاجمالي الأول وتضمحل قيمه الاحتمالية lala‏ بدلا عن أن تكون ثابئة 
وحكومة |S‏ تفترض بديهية الحكومة . 

كما أن اللازم إذا كان لازماً أعم لكلا طرفي العلم الاجمالي الأول فلا يمكن تطبيق 
بديبية الحكومة» ففي المثال المتقدم OT‏ 
Sle‏ للحكومة . 


الفرضية الغا 


أن نحصل على علم at‏ المعلوم بالعلم الاجمالي الأول يتصف بصفة» وهذه 
الصفة ليست لازمة لأي واحد من الطرفين» Uy‏ هي ممكنة ومحتملة في أي واحد 
منبماء ففي هذه الحالة تصبح أي قيمة احتمالية تنفي ‏ بدرجة أكبر ‏ ثبوت تلك 
الصفة أو تثبت - بدرجة أكبر - ثبوتها في طرف» حاكمة على القيمة الاحتمالية 
المسبقة. ومثاله : أن نكون على علم بأن شخصاً أبيض الوجه في المكتب. وقد قيل 
لنا: إنه إما زيد وإما خالد, ونحن لا نملك فكرة محددة عن لونبهها معا . فالبياض هنا 
Lele dive‏ بتقيد الكلي المعلوم che‏ وهي ليست لازمة - في حدود ما نعلم لا لزيد 
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ولا WL‏ . فإذا كان احتمال البياض فيه بدرجة واحدة فسوف يصبح احتمال وجود 
أي واحد مهما في المكتب: ٠/۲‏ . 

وأما إذا حصلنا على قيمة احتمالية تؤدي إلى نمو احتمال نفي البياض في خالد 
فسوف تكون هذه القيمة حاكمة على القيمة الاحتمالية المحددة على أساس العلم 
الاجمالي الأول. فمثلا : : قد يكون WE‏ من سلالة يندر فيها البياض» بنحو يوجب 
العلم الاجمالي بأن في كل خمسة من هذه السلالة يوجد إنسان واحد أبيض. وهذا 
العلم بعلي لاحتمال بياض خالد القيمة التالية: ١/4‏ . وبقدر ما تضعف قيمة 
احتمال أن يكون Mle‏ أبيض » تضعف قيمة احتمال أنه الانسان المعلوم وجوده في 
المكتب بالعلم الاجمالي الأول. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتمال Leaner‏ 1 
خفبض قيمة احثمال أن حالدا أبيض, OY‏ احتمال أن الد هو الشخص المعلوم في 
TS‏ فبقدر ما يحتمل كونه 
انساناً أبيض fare‏ طرفيته لذلك العلم. 

وليس من الفرضيات التي تفي بالحكومة أن يوجد احتمال كبير يدل على تقيد 
الانسان المعلوم وجوده في المكتب بالبياض » بدلا عن العلم بتقيده مبذه الصفة > bl‏ 
هذه الحالة يصبح احتمال انطباق عل فرد cael Gad‏ معارضاً لذلك 
الاحتمال الدال على أن الكل المعلوم أبيض» ونافياً بدرجته الخاصة ‏ لتقيد الكلي 
بتلك الصفة , 


الحكومة في الأسباب والمسببات : 


إذا وجدنا JS os‏ واحدة ما تشكل مجموعة الأطراف لعلم اجمالي» وكانت 
أعضاء Mall‏ الأولى أسباياً لأعضاء الفئة الثانية فالقيم الاحتمالية التي يحددها العلم 
الاجمالي الذي يضم الفئة الأولى 6 حاكمة على القيم الاحتمالية التي يجددها العلم 
الاجمالي الذي 7 الفكة الثانية , 

ومثال ذلك: أن تعلم علا إجمالياً ob‏ أحد أخويك سيزورك؛ ولنفرض أن 
مبررات زيارة كل منهم| مساوية لمبررات زيارة الآحر» فالفئة التي يضمها هذا العلم 
تشتمل على عضوين » وقيمة احتمال كل منه| بموجب ذلك العلم ؟/١.‏ ونفترض أن 
الأخ الأكبر ليس له إلا ولد واحدء والأخ الأصغر له أربعة أولاد» وأنت تعلم بأن أي 
واحد من أحويك إذا جاء» فسوف ب fal by‏ فهذا يعني : أنك تعلم علا 
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إجمالياً آخر ot‏ أحد أولاد أخويك الخمسة سوف يزورك أيضاً. وهذا العلم يضم فئة 
تشتمل على خمسة. فإذا لاحظنا قيمة احتمال زيارة ابن اخيك الأكبر cA‏ التي 
يحددها هذا العلم SLAY!‏ نجد أا 0٠/0‏ بينا عرفنا آنفاً أن قيمة احتمال زيارة 
الأخ الأكبر التي يحددها العلم الاجمالي الأول هي 21/9 وهي نفسها تعتبر قيمة 
احتمال زيارة ولده» وبهذا تعتبر القيمة الاحتمالية التي يجددها العلم الاجمالي الذي 
يضم الفئة الأولى مختلفة عن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يضم 
الفئة الثانية . 

ولا شك في أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي الذي يضم الفئة 
الأولى حاكمة على القيمة الاحتمالية الأحرى» OF‏ مجرد وجود عدد أكبر من الأولاد 
للأخ الأصغر لا يمكن أن يؤدي إلى تنمية احتمال زيارته وحفض احتمال زيارة EM‏ 
الأكبر» ما دام عدد الأولاد لا أثر له في زيارة الأب. 

ويمكننا أن نفسر هذه الحكومة على أساس البديبية الاضافية الثالثة» ونوضح 
ذلك من خلال النقاط التالية : 

١‏ - إن أعضاء الفئة الأولى هي الأسباب لأعضاء الفئة OY (aul‏ وجود أحد 
الأولاد الخمسة لا يوجد له أي دافع في افتراضنا السابق» إلا اصطحاب والده له 
معة , 

إن المعلوم بالملم الأجمالي NS ecg‏ وين كل مب كما أن المعلوم 
بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة فئة الأولاد JS‏ مقيد أيضاًء لأننا نعلم فعلا بأن Lost‏ وولده 
سوف يأتيان لزيارتنا» وهذا يعني : أن الأخ الذي سوف يزورنا هو أب الولد الذي 
سوف يزورنا had‏ وأن الولد الذي سوف يزورنا هو ابن ن¿ الأخ الذي سوف يزورنا 
فعلا» أي أن كلل من الأخ وابن الأخ الزائرين» يمكننا أن نحدده ail‏ أب أو ابن 
الزائر الآخر الذي سيزورنا فعلاء وهو معنى أن المعلوم بكل من العلمين كلي مقيد. 
فالمعلوم بالعلم الاجمالي الذي يضم فئة الأخخوين هو أن يزورنا أخ يتصف بأنه 
أب لابن الأخ الذي سيزورناء والمعلوم بالعلم الآخرء هو أن يزورنا ابن أخ يتصف 
بأنه ابن ا الذي سيزورنا. 

Y‏ إن تقييد الكلي المعلوم بالعلم Sle‏ الذي يضم فئة الأحوين تقييد 
مصطنع وليس حقيقيا of‏ خلافاً للكلي المع لوم بالعلم الآخر. فإن التقييد فيه حقيقي › 
وذلك لأن التقييد الحقيقي يعني تحديد دائرة انطباق المقيد» فالقيد إذا كان بحدد من 
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انطباق الشيء» ولا يسمح له بالانطباق على ما كان بالامكان أن ينطبق عليه لولا 
التقبيد» فهو يعبر عن تقييد حقيقي . مثا إذا قلت: «جاءني إنسان طويل» فكلمة 
طويل تعبر عن تقييد حقيقي لانسان, إذ لولاها لكان بالامكان أن ينطبق الانسان 
الذي جاءك على انسان قصير» ولكن كلمة طويل تمنع عن ذلك. 

وإذا لاحظنا ‏ وفي هذاالضوء ‏ الكلي الذي تعلق به العلم الاجمالي الأول 
(الذي يضم فئة الأخوين) نجد أنه وإن كان مقيداً - oF‏ المعلوم بهذا العلم هو +t‏ 
الأ 'خ الذي يكون أباً لابن الأخ الذي سوف يبيئنا Wad‏ » ولكن هذا القيد لا يحدد 
من Sh‏ هذا الأخ على أي واحد من الأخوين؛ oF‏ شخصية ابن الأخ الذي سوف 
Lat‏ فعلاء لا تتحدد في الواقع إلا على أساس تحدد الأخ الذي سوف يزورناء فأي 
أخ فرضناه هو الزائر فالفرض بنفسه يستبطن تحديد شخصية ابن الأخ الزائر. 

وني نفس الضوء إذا لاحظنا الكلي الذي تعلق به العلم الامالي الثاني (الذي 
يضم فئة الأولاد) نجد أنه مقيد. oly‏ التقييد حقيقې» oY‏ المعلوم هذا العلم هو 
جي ء ابن أخ يكون ولداً tu‏ الذي سوف Lit‏ فعلاء وواضح أن هذا القيد يحدد 
من انطباق المقيد» إذ لا يمكن افتراض انطباق ابن EM‏ على ابن الأخ الأكبر مثا إلا 
إذا كان ا a‏ . ويجرد افتراض انطباق ابن 
الأخ المعلوم» على أحد أولاد الأخوة الخمسة» لا يستبطن بنفسه افتراض توفر القيد 
Ann‏ . 

ونتيجة ذلك: أن USI‏ المعلوم بالعلم الأول ليس مقيداًء لأن التقييد فيه 
a‏ وأما الكلي المعلوم بالعلم الثاني فهو مقيدء OV‏ التقبيد فيه حقيقي . 

- إن الأمور المتقدمة إذا كانت صحيحة» أصبحت الفرضية التي ندرسها 

oe‏ حالات البديمية الاضافية الثالثة  OY‏ القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم 
الأول» التي ثثبت ‏ بدرجة EM Of-v/y‏ الأكبر هو الذي سوف يزورناء 
تنفي ‏ بنفس الدرجة ‏ مصداقية أولاد الأخ الأصغر الأربعة » للكلي المقيد المعلوم 
بالعلم الاجمالي الثاني » إذ لا ينطق حينئذ على أي واحد منهم أنه ابن الأخ الذي 
سوف يزورنا فعلا» وبهذا تكون حاكمة على القيم الاحتمالية لزيارة أولاد الأخ 
الأصغر» المستمدة من العلم الاجالي الثاني. ولا يمكن أن تعتبر هذه القيم 
الاحتمالية المستمدة من العلم الثاني نافية لمصداقية الأخ الأكبر للكلي المعلوم بالعلم 
الأول؛ oY‏ الكلي المعلوم بالعلم الأول ليس مقيدا؛ لما تقدم من أن التقييد فيه 
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مصطنع ¢ فهو لا يعني إلا أحد الأخوين دون تقبيد» والأخ الأكبر أخ على أي حال» 
فلا حكومة لقيم العلم الثاني على قيم العلم الأول. وإنما الحكومة لفيم العلم الذي 
يضم فئة الأسباب على قيم العلم اللي يضم فب المسببات. 

وعلى هذا الأساس نضع البديهية الاضافية الرابعة» وهي : أن التقييد المصطنع 
للكلي المعلوم بالعلم الاجالي في قوة عدم التقييد؛ والتفييد المصطنع يتمثل في كل قيد 
لا يحدد من انطباق الشيء المقيد, OY‏ جميع احتمالات انطباق الشيء تستلزم أو 
تستبطن توفر القيد. 

ووظيفة هذه البدمبية : أنها تبعل القيم الاحتمالية المتنافية» المستمدة من علمين 
إحماليين» حالة من حالات البديهية الاضافية الثالثة » إذا كان أحد العلمين يضم فئة 
الأسباب 3 والعلم الآخر يضم فئة فغة المسببات؟. 

انطباق الحكومة الواة 
و 

ونلاحظ ان الحكومة التي ثبة yaad cad‏ القيم الاحتمالية على tay‏ وفقا 
للبديبية الاضافية الثالثة والرابعة تطابق الواقع» بدليل Uf‏ إذا جمعنا عدداً كبيراً من 
القيم الاحتمالية الححاكمة وما 000 القيم الاحتمالية المحكومة» فسوف نلاحظ 
{bls‏ . عند اكتشاف dash)‏ أن نسبة إصابة القيم الاحتمالية الحاكمة للواقع أكبر 
من نسبة إصابة القيم الاحتمالية المحكومة . 

فإذا أحذنا Slo‏ ماثة حالة pees‏ كل منها على زيارة مرددة بين أخوين» 
ولأحدهها ولد وأءحد يصحبه معه. وللآخر أربعة أولاد يصحب أحدهم» فسوف 
نجد ‏ على الأغلب - أن نسبة مجيء الأخ الذي له أربعة أولادء لا تريد على نسبة 
مجيء الأخ الآخرء وهذا يعني : أن الواقع يتطابق مع افتراض OF‏ القيم الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجالي 3 مرحلة المسببات» محكومة للقيم المستمدة من العلم 
الا مالي في مرحلة الأسباب. 

العلوم الاحمالية الحملية والشرطية 

تنقسم القضية إلى قضية حملية وقضية شرطية. فالحملية تتحدث عن وقوع 
)1( هنالك اتجاه آحر لنا في تفسير الموقف في هله الحالة» لا يقوم على أساس بديهية 

الحكومةء بل على أساس قاعدة الضرب. 
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شي ء أو نفيه » من قبيل : «الشمس طالعة)» و«الانسان ليس بخالد». والشرطية 
RS a‏ ال «إذا كانت الشمس طالعة 
فالنهار مضيء». وعلى هذا الأساس ينقسم العلم الاجمالي إلى علم اجمالي حمليء 
وعلم إجمالي شرطي : 

فالعلم الاجمالي الحملي مثاله: oe‏ 
أو تقذف قطعة wild‏ أوجه ستة مرقمة فتعلم | اجا of‏ أحد الأرقام الستة سوف 
يصيب الأرض . والعلم الاجمالي الشرطي salle‏ أن تعلم Stef ob‏ | إذا لم يكن 
مريشا فسوف يزورك خلال عشرة أيام مرة واحدة» أو تعلم بأنه إذا حل وباء بالبلد 
فسوف يموت بعض الناس. 

وكا أن كل علم إجمالي حلي يضم مجموعة من الأطراف هي مصاديق وأفراد 
للكلي المعلوم» كذلك يضم العلم الاجالي الشرطي مجموعة من القضايا oe‏ 
وتعتبر كل واحدة من هذه القضايا الشرطية طرفاً للعلم الاجمالي الشرطي 6 أي Ll‏ 
قضية شرطية محتملة. بوصفها مصداقاً وفرداً للقضية الشرطية الكلية المعلومة. 

ففي مثال العلم ob‏ فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخحاه في أحد الأيام 
العشرة. نجد أننا نواجه عشر قضايا شرطية محتملة وهي : 1 

١‏ ان bot‏ إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور let‏ في و في اليوم الأول. 

۲ ۔ أن فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاه في اليوم الثاني . 
٠‏ -ان فلاناً إذا لم يكن مريضاً فسوف يزور أخاه في اليوم العاشر. 
a‏ القضايا محتملة. وهي أفراد لقضية شرطية كلية معلومة. 
نه إذا لم يكن ا فسوف يزور أخاه في أحد الأيام العشرة» وتعتبر كل 

4 من هذه القضايا nae‏ المحتملة طرفاً للعلم الاجمالي الشرطي . 

وقد لاحظنا سابقاً أن العلم الاجالي الحملي ces‏ اساسا لتحديف القبغة 
الاحتمالية» ففي مثال القطعة ذات الأوجه الستة» نحدد- على أساس العلم 
الاجمالي ‏ قيمة إصابة رقم فرد للأرض cry‏ وإصابة رقم 5 للأرض 
ب/ ١‏ ... وهكذا. ونفس الشيء نقوله عن العلم الا dle‏ الشرطي ٠‏ فإن قيمة 
احتمال أي واحد من القضايا الشرطية العشر في JUL‏ المتقدم » تساوي 2١/٠١‏ وإذا 
كان هناك شيء واحد تدل عليه مجموعة من القضايا الشرطية التي يضمها العلم 
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الاحالي الشرطي» أمكن تحديد قيمة احتمال ذلك الشيء على أساس هذا 
العلم ‏ بأنها تساوي قيمة الجامع بين تلك القضايا الشرطية التي تدل على ذلك 
الشيء . 

ونصل هنا إلى تطبيق في غاية الأهمية للفكرة» وهو: أن العلم الاجالي الشرطي 
إذا كان يمثل شرطه واقعة محتملة وغير wo ed BAS je‏ ون تير الات 
كل واحدة منها تعتبر جزاءاً في إحدى القضايا الشرطية المحتملة التي يضمها ذلك 
العلم» وكنا نعلم بأن عدداً من جزاء ءات تلك القضايا الشرطية المحتملة غيرثابت» 
فإن ذلك يؤدي إلى الحصول على قيمة احتمالية نافية لتلك الواقعة المحتملةء التق 
بمثلها الشرط في العلم الامالي الشرطي, وهذه القيمة تساوي قيمة الجامع بين 
القضايا الشرطية المحتملة التي نعلم Ob‏ جزاءاتها غير ثابتة. 

ولنطبق ذلك على المثال المتقدم : إن العلم الاجمالي الشرطي في هذا ا مثال يحتوي 
على شرط يشل واقعة محتملة؛ وهي : أن فلانا ليس مريضاً» وعلى عشر قضايا شرطية 
محتملة» تتفق جميعاً في شرطهاء وتختلف في جزائهاء فالشرط فيها جميعا هو افتراض 
أن فلاناً ليس مريضاً والجزاء هوفي القضية الشرطية المحتملة الأولى : زيارته ae‏ 
في اليوم الأول» وفي القضية الثانية : زيارته لأحيه في اليوم الثاني وهکذا . فإذا كنا 
نعلم ob‏ فلاناً لم Jot‏ إلى بيت أخيه في التسعة الأيام الأولى» ولا نعلم شيئاً عن اليوم 
العاشر» فسوف تصبح كل القضايا الشرطية المحتملة التي علمنا Ob‏ جزاءها غير 
ثابت» قوى نافية للشرط المشترك بياء أي مثبتة لمرض فلان . وذلك لأن كل قضية 
شرطية يعلم Ob‏ جزاءها غير ثابت» لا يكن أن تكون صادقة | إذا كان شرطها ثابتاًء 
وبالامكان أن تكون صادقة إذا كان شرطها غير ثابت. 

فالقيمة الاحتمالية لصدق تلك القضايا الشرطية التي نعلم Ob‏ جزاءها غير 
ثابت» تفرض أن شرطها غير موجود» ومهذا نستطيع أن نحده dad‏ اختمال of‏ فلاا 
مريض ee ee‏ 
عن tet‏ في اليوم العاشر شيئاًء ففي هذه الحالة يمكن للعلم الأجمالي الشرطي أن 
يثبت بدرجة oY ee 4/1٠١‏ تسعاً من القضايا الشرطية المحتملة التي 
يضمها ذلك العلم ؛ تثبت أنه مريض . 

OW ۔ مشا القضية الشرطية المحتملة الأول وهي : «إذا لم يكن‎ de, 
مريضاًء فسوف يزور أنحاه في اليوم الأول» إن هذه القضية الشرطية محتملة ودرجة‎ 
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احتماها : ٠/٠١‏ لأا واحدة من عشر قضايا شرطية محتملة في ذلك العلم الاجمالي 
الشرطي » ونحن نعلم of,‏ جزاءها غير صادق» لأننا متأكدون من عدم زيارة فلان 
لأحيه في الأيام التسعة الأولى» فلو كان فلان سلياً لكانت تلك القضية الشرطية 
كاذبة , إذ يكون شرطها ثابتاً وجزاؤها غير ثابت» وهو معنى كذب القضية الشرطية . 
وأما إذا كان فلن Lar‏ فبالامكان أن تكون القضية الشرطية صادقة رغم عدم 
ثبوت جزائهاء OY‏ القضية الشرطية لا تكذب إلا إذا كان شرطها ثابتاً وجزاؤها غير 
ثابت . 

وعلى هذا الأساس تثبت الشرطية المحتملة الأول - بقيمتها الاحتمالية ‏ أن 
شرطها غير ثابت أي أن فلاناً مريض» لكي لا تصبح كاذبة. ونفس الشيء يقال عن 
القضية الشرطية المحتملة الثانية» وهكذا إلى التاسعة .. وهذا يعني : أن تسع قضايا 
شرطية محتملة» تثبت أن فلانا مريض» وتصبح قيمة احتمال أنه مريض - على 
أساس العلم الاجمالي الشرطي - .4/1٠١:‏ 

وهكذا يمكن أن نضع هذه الحقيقة بالصيغة التالية : 

کل علم | إجالي شرطي يضم مجموعة من القضايا الشرطية المحتملة التي تشترك 
جميعاً في شرط واحد محتمل وتختلف في جزاءاتهاء فهر ينفي ذلك الشرط المشترك 
بقيمة احتمالية تساوي القيمة الاحتمالية للجامع بين القضايا المحتملة التي نعلم بأن 
جزاءها غبر ثابت» من مجموعة القضايا الشرطية المحتملة التي يضمها يضمها ذلك العلم . 


العلوم الشرطية ذات الواقع المحدد 
والعلوم الاحمالية الشرطية تنقسم إلى قسمين: 


أحدها: العلم الا مالي الشرطي الذي يكون لشرطه جزاء معين في الواقع ؛ 
غير أن جهلنا به يؤدي إلى تشكيل قضية شرطية اجمالية نعبر عن جزائها ببدائل 
متعددة كلها محتملة» ولكن واحداً مها هو الجزاء المرتبط بالشرط في الواقع . وبكلمة 
أخرى : UP‏ إذا سألنا ذاتأ كلية العلم (الله سبحانه وتعالى) : ما هو الجزاء الذي يرتبط 
بالشرط في علمنا الاجمالي الشرطي . لأمكن لتلك الذات أن تحدد لنا ذلك الجزاء. 

ومثاله: أن أعلم علا إجمالياً شرطياًء Gh‏ إذا استعملت هذه المادة المعينةء 
فسوف تحدث في جسمي حالة »١‏ أو حالة ۲» أو حالة ؛ ففي هذه الحالة يكون 
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بإمكاني أن أرجع إلى إنسان خبير بخصائص تلك الادة» فيحدد لي الجزاء الحقيقي 
الذي يرتبط بالشرط. 

ومثال آخر وهو: أنا نعلم UO‏ إذا ذهبنا في ساعة كذا إلى المستشفى لوجدنا إما 
فلاناً وإما فلاناً. . . الخ» فإن بالامكان أن نرجع | إلى من كان في تلك الساعة مشرفاً 
على المستشفى » ونسأله عن تحديد نوع الأشخاص الذين كانوا في المستشفى وقتئذ» 
والذين كنا سنراهم لو ذهبنا في تلك الساعة. 

وهذا يعني : أن الجزاء في القضية الشرطية الاجمالية التي يمثلها العلم الاحمالي. 
محدد في الواقع » وإن كنت أجهله» بدليل أن من هو AST‏ معرفة مني با موضوع قادر 
على تعييله لي. 

الثاني : العلم Sey‏ الشرطي الذي نفترض في جزاثه بدائل متعددة» ولا 
يوجد له في الواقع جزاء محدد من تلك البدائل» حتى أنا لو سألنا Gis‏ كلية العلم لما 
استطاعت of‏ تحدد واحداً من تلك البدائل باعتباره الجزاء الواقعي» لا لأن تلك 
الذات تجهل الواقع › > بل لأن al hl‏ غير محدد في الواقع » ونوضح ذلك بالمثال التالي : 

So ame!‏ ع حي ووس ا 
هذه الكرات ‏ في أن الكرة ١ء SNES‏ . . والكرة ٠١‏ بيضاء» ولكن 
بإمكاننا أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال: إذا كان في حقيبة (ن) كرة واحدة على 
الأقل سوداء» فاي واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء؟ . ونظراً إلى آنا لا 
نستطيع أن نعين الكرة السوداء» على افتراض أن في الحقيبة كرة سوداء» فسوف نواجه 
Ue‏ حمالياً شرطياً. شرطه: افتراض أن واحدة من الكرات العشر البيض سوداء» 
وجزاؤه مردد بين عشرة بدائل» إذ على هذا الافتراض قد تكون الكرة ١‏ سوداء» وقد 
تكون الكرة ۲ سوداء» وهكذا. 

AON و ا ا‎ ae Conde mesa ae” 
في حبرتي فقط» بل في الواقع أيضاً ولا يمكن حتى لذات كلية العلم أن تعين الكرة‎ 
. التي كانت تتصف بالسواد لو كان في الكرات البيض العشر كرة سوداء‎ 

وهذان القسمان من العلم الاحمالي الشرطي يختلفان احتلافاً vere‏ فالقضية 
الشرطية التي يلها العلم الاجمالي من القسم الثاني تتحدث عن جزاء لا يمكن تعيبنه 
في الواقع حتى لذات كلية العلم, وهذا يعني أنها لا تتحدث في الحقيقة عن الواقع ولا 
تنبىء Oy‏ عله وإنما تعبر عن استحالة التناقض» فا دمنا قد افترضنا ‏ في مثال 


۲۲١ 


الكرات البيض - أن إحدى الكرات العشر سوداء فإن مما يناقض هذا الفرض أن 
تكون الكرة ١‏ بيضاءء والكرة ۲ بيضاءء و... و... والكرة ٠١‏ بيضاء» فلا 
بد على أساس مبدأ عدم 0 افتراضنا للسواد في إحدى الكرات 
البيض » يتضمن أن تكون الكرة ١‏ سوداء, أو الكرة ۲ سوداء» وهكذا. 

وخلافاً لذلك العلم الشرطي من القسم الأول فأنه ينبىء 2 
عنه بلغة يشوبها الشك والترديد» ولهذا كان بامكان Ast wld‏ علا lu‏ أن تتحدث 
عن ذلك الواقع نفسه بلغة سليمة من الشك والترديد. 

وهذا الفارق ee‏ بين القسمين يؤدي إلى القول: بأن القسم الثاني من 
العلم الاجمالي لا يمكن أن يكون أساساً لتقييم درجة الاحتمالء GY‏ ما Yl‏ 31 
يتحدث عن الواقع ولا يكشف Ae‏ فلا يمكن أن تحدد على أساسه قيمة الاحتمال 
الذي ينبىء عن عن الواقع. خلافاً للقسم aH‏ من 0 الاجمالي الشرطي » 
فإنه re‏ إلى إخباره عن الواقع ~ يصلح أن dows‏ أساسا لتقييم الاحتمالات 
وتحديد درجتها. 

وعلى هذا الأساس . نكتشف الخطأ في تطبيق نظرية الاحتمال على المثال التالي : 
إذا كانت حقيبة (ن) نحتوي على عشر كرات مجهولة اللون مرقمة من ١‏ إلى عشرة قد 
جمعت دون أن يكون للونها أي اعتبار في جمعها في تلك الحقيبة, وسحبنا منها تسم 
كرات من ١‏ إلى 4» ورأيناها colon‏ فقد تطبق نظرية الاحتمال بطريقة تؤدي | إل 
اعطاء احتمال أن تكون الكرة العاشرة بيضاء قيمة احتمالية كبيرة على أساس علم 
اجمالي شرطي » وهو العلم الاجمالي Ob‏ الحقيبة لو كان فيها كرة غير بيضاء لكانت إما 
الكرة ١‏ وإما الكرة ۲ وإما الكرة ‏ وإما ... وإما الكرة .٠١‏ 

وهذا العلم الاجمالي الشرطي يحتوي على عشر قضايا شرطية محتملة» وكلها 
تشترك في شرط واحد وهو افتراض أن يكون في الحقيبة OS‏ واحدة غير بيضاء. 
وتختلف في celjtl‏ فالقضية الشرطية المحتملة الأولى تعين الكرة السوداء المفترضة في 
الكرة ١ء‏ والقضية الثانية تعينها في الكرة ؟» وهكذا. 

ونحن نعلم ob‏ الحزاء في القضايا الشرطية المحتملة التسع التي ترتبط بالكرة ١‏ 
إلى الكرة 4 غير ثابت في الواقع » WY‏ رأينا أن الكرات التسع كلها بيضاء؛ وهذا 
يعني : أن القيمة الاحتمالية لتلك القضايا الشرطية التسع تبرهن على نفي الشرط 
بدرجة احتمال الجامع بين تلك القضايا التسع. OF‏ الطريق الوحيد للحفاظ على 
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صدق القضية الشرطية التي نعلم أن جزاءها غير ثابت»؛ هو افتراض أن شرطها غير 
ثابت . وبهذا يصبح احتمال أن تكون الكرة العاشرة بيضاء كبيرأ» نتيجة تجمع القيم 
الاحتمالية للقضايا الشرطية التسع المحتملة. 

إن هذا التطبيق يعتبر clare‏ لأنه يحدد قيمة احتمال بياض الكرة ٠١‏ على أساس 
القيم المستمدة من العلم الاجالي الشرطي بأنه لو كان في الحقيبة كرة غبر بيضاء فهي 
Ly‏ الكرة 6 وإما الكرة "2 الخ. وهذا العلم الاحمالي الشرطي يدخل في القسم 
الثاني لأن الجزاء فيه غير حدد في الواقع > فهولا ينبىء عن واقع وإنما يعبر فقط عن 
عدم إمكان 0 في الافتراضات» فلا يصلح أساساً لتحديد القيمة الاحتمالية . 

ويمكن أن نقرر الحقيقة التي شرحناهاء بوصفها البديبية الاضافية الخامسة› 
ونضع صيغتها كما يلي : 

[Us‏ كان العلم gle!‏ الشرطي يتحدث عن جزاء غير حدد في الواقع , فلا 
يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجمع عدد من قيمه الاحتمالية في حور 
واحد. وهذا يعني: أن الشرط الأساسي هذه التئمية ae‏ العلم الاجمالي 
الشرطي أن يكون مغيراً عن جزاء محدد في الواقع 

تلخيص: 

إنتهينا الآن من دراسة نظرية الاحتمال على ضوء تعريفنا الخاص للاحتمال» 
وقد حرجنا من هذه الدراسة بنتائج في غاية الأهمية سوف يكون هما الأثر الكبير في 
المرحلة المقبلة من البحث. 

ويمكننا أن نلخص تلك النتائج كا يلي : 

أولاً : ان الاحتمال يقوم [tla‏ على أساس علم اجمالي» والقيمة الاحتمالية ‏ لأية 
فضية ‏ تحددها نسبة عدد الأعضاء الي تستلزم تلك القضية من مجموعة أطراف 
العلم الاجمالي إلى عددها الكلي. 

ثانياً: ان نظرية الاحتمال -على أساس هذا التعريف ‏ تشتمل إلى جانب 
بديبيات الحساب الأولية» على خمس بديبيات اضافية وهي : 

١‏ إن العلم الاجمالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثل 
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- إذا أمكن تفسيم أحد أطراف العلم الاجالي» دون أن يناظره تفسيم 
ae‏ الأحرى» فهذه الأقسام إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية» فإذا 
كانت أصلية كان كل قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة أطراف العلم 
الاجمالي. وإذا كانت الأقسام فرعية» فالطرف عضو واحد. 

۳ ۔ إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدتان من علمين احماليين» إحداهها 
مثبتة لقضية ما والأخرى نافية لهاء وكانث إحدى القيمتين الاحتماليتين - في إثباتها أو 
نفيها للقضية تنفي طرفية تلك القضية للعلم Sle Yl‏ الآخرء دون العكس» فهي 
حاكمة 0 الأخرى ولا تصلح الأخرى للتعارض معها. 

- إن التقييد الصطنع للكلي المعلوم بالعلم ٠» dle’‏ في قو فوة عدم التقييد. وهو 
on‏ في كل قيد لا يحدد من انطباقات الشيء المقيد» لأن جميع احتمالات انطباق 
الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القيد. 
ه ‏ كلما كان العلم الاجمالي الشرطي يتحدث عن جزاء غير محدد في الواقع » فلا 

يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجميع عدد من قيمه الاحتمالية في محور 
domly‏ 

ويلاحظ أن البديهية الاضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع البديبية 
الاضافية الأولى» أي لأطراف العلم الاجمالي التي ينقسم عليها العلم بالتساوي . 
فالبديهيتان مردهما إلى قضية واحدة» كا أن البديمية الاضافية الرابعة تقوم بتحقيق 
مصداق sa‏ الاضافية Wu‏ 

{yy‏ أنه كلها وجد علمان إجماليان تتعارض بعض القيم الاحتمالية في أحدها 
مع بعض القيم الاحثمالية 5 الآخر وم تنطبق عليههما البديبية الاضافية الثالئة. فلا 
بد لتحديد القيم الاحتمالية الحقيقية من ضرب عدد أعضاء كل من العلمين 
بعدد أعضاء العلم الأخر» لنحصل على علم إجمالي كبير» ونحدد على أساسه القيم 
الاحتمالية لأعضاء العلمين الأولين. وهذا ما نسميه بقاعدة الضرب» وهي ليست 
dae‏ بل مستنئجة من البديبيات السابقة . 

هذه هي نظرية الاحتمال الي سوف نفسر_ في البحث المقبل ‏ الدليل 
الاستفرائي باعتباره تطبيقاً بحتاً Ub‏ 


Sy الفا‎ 
LWP GH راب‎ 


( المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقراني ) 


Converted by Tiff Combine 


التعريف بطريقتنا في تفسير المرحلة الاستنباطية 


عرفنا في بداية هذا القسم من بحوث الكتاب: أن الدليل الاستقرائي يمر 
بمرحلتين : 


ففي المرحلة الأولى يقوم على أساس التوالد الموضوعي للفكر» وتسمى 
هذه المرحلة بالمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي» OY‏ الدليل في هذه 
المرحلة بمارس عملية استنباط عقلي وفقاً لقواعد التوالد الموضوعي للفكرء التي 
ous‏ المنطق الصوري . 

والدليل الاستقرائي في هذه المرحلة ينمي احتمال التعميم الاستقرائي» 
ويصل به إلى ef‏ درجة من درجات التصديق الاحتمالي» مستنتجا تلك 
الدرجة بطريقة استنباطية من المبادىء والبديبيات. وعلى هذا الأساس يمكننا أن 
نعتبر درجة الاحتمال التي يبرهن عليها الدليل الاستقرائي في مرحلثه الأولى» 
قضية مستنبطة . 

ودرسنا تمهيداً لتحديد هله المرحلة» والتعرف على سير الدليل الاستقرائي 
فيها ‏ نظرية الاحتمال» OY‏ استنباط الدليل الاستقرائي في هله المرحلة يرتبط 
بها. وعلى ضوء النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا لنظرية الاحتمال نشرح 
الآن طبيعة هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي . 

ولألخص في البداية ما أستهدفه في بحثي هذه المرحلة: 

gl‏ أريد في هذا البحث أن أثبت أن الاستقراء يمكله أن يلمي قيمة 
احتمال التعميم 6 وبرتفع مب إلى درجة عالية من درجات التصديق الاحثمالي» 
مستنبطاً ذلك من نفس نظرية الاحتمال - بتعريفنا المتقدم لها وبديمياما» من 
دون حاجة إلى مصادرات إضافية يختص بها الدليل الاستقرائي, أي أن 
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الاستقراء ليس إلا نطبيقا للاحتمال بتعريفه وبديبياته التي عرفناهاء ويمكن عن 
طريقه إثبات التعميم الاستقرائي بقيمة احتمالية كبيرة جداً. 

وطريقتي في تفسير هذه المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي على هذا 
الأساس» تتميز عن المحاولات التي عالجت هذه المرحلة من الدليل 
الاستقرائي - في حدود ما أتيح لي الاطلاع عليه . 

فهناك مثلاً محاولة ل (لابلاس) في تفسير الدليل الاستقرائي اتجهت إلى 
اعتباره تطبيقاً لنظرية الاحتمال» ولكنها لم تنجح في تفسيره على هذا الأساس» 
ولم تكتشف مبرراته المنطقية . 

وهناك بحوث عجزت عن تفسير الاستقراء بوصفه تطبيقاً خالصاً لنظرية 
الاحتمال» واتجهت إلى القول ob‏ الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرات 
خاصة, ولا يمكنه أن بارس مرحلته الاستنباطية بدون تلك المصادرات» ومن 
هذا القبيل بحوث (رسل) في الدليل الاستقرائي» وهذا هو الاتجاه الغالب 
الذي يمثل في أكبر الظن - الرأي السائد اليوم بين المفكرين المعنيين بدراسة 
الدليل الاستقرائي . 

وسوف أبدأ بتوضيح الطريقة التي أتبناها في تفسير الدليل الاستقرائي في 
مرحلته الاستنباطية» ثم أقارن ‏ بعد هذا big‏ وبين الاتجاهات المعارضة التي 
تتمثل في تلك البحوث . 

ee E 
للقضية الاستقرائية» فتصبح القضية‎ La shee أعضائه وأطرافه,ٍ مستبطاً أو‎ 
الاستقرائية محوراً لعدد من القيم الاحتمالية بقدر ذلك العدد من الأعضاء‎ 
العلم الاجمالي‎ a المستبطن أو المستلزم للقضية الاستقرائية. ولا بد أن‎ 
مرناً بشكل يزداد فيه عدد الأعضاء الي تتضمن إثبات القضية‎ ye pall 
عدد التجارب أو‎ a 5 الاستقرائية» ويلمو هذا العدد باستمرار‎ 
يصبح نمو القيمة الاحتمالية للقضية‎ leg الملاحظات في عملية الاستقراء»‎ 
الاستقرائية مطرداً مع نمو الاستقراء وامتداده.‎ 


۸ 


طريقتنا تتمثل في أربعة تطبيقات ختلفة 
تبعاً لموقفها القبلي من السببية 


ونقوم OVI‏ بتطبيقات عديدة odd‏ الطريقة على القضية الاستفرائية التاليةء 
ي : alr‏ كل (I)‏ يعقبها (ب)» عندما نرمز (a‏ و(ب) إلى حادئتين من 

قبيل: الحركة والحرارة» أو تعرض المعدن للحرارة والتمدد. فإذا أردنا أن 
نعرف صدق التعميم في هذه القضية عن طريق الدليل الاستقرائي» نوجد (أ) 
nee‏ عديدة» فإذا وجدت (ب) نستدل استقرائياً = عن طريق التجارب 
الناجحة التي قمنا بها على صدق التعميم الذي تقرره تلك القضية» Uy‏ كان 
التعميم متضمناً J‏ سببية () ل (ب) ‏ لأن (أ) إذا كان سبباً ل (ب) Of‏ (ب) 
يقترن به دائ فالاستدلال الاستقرائي بقدر ما يثبت سببية (أ) ل(ب) 
يثبت ‏ بدرجة لا تفل عن ذلك - صدق التعميم القائل : «کل (fy)‏ يعقبها 
Hy)‏ (ونقصد بسببية (أ) ل (ب) فعلا التلازم السببي claret‏ سواء كان 
حاصلا ننيجة لسببية (أ) ل (ب) أو سببية شيء الث يا معا). doy‏ هذا 
يتجه الاستدلال الاستقرائي ~ على أساس الطريقة التي حددناها ‏ إلى إثبات 
علاقة السببية بين (أ) و(ب) وعن طريق هله العلاقة يثبت التعميم. 

والتطبيقات العديدة التي سوف نقوم بها للطريقة العامة التي حددناهاء 
تختلف في تحديد موقفها القبلي من سببية (أ) ل (ب)» فإن كل تطبيق من 
التطبيقات التي نحاول القيام ile‏ سوف نلطلق فيه من موقف hd‏ معين تجاه 
هذه السببية يختلف عن الموقف الذي ينطلق منه التطبيق الآخر. 

ففي التطبيق الأول نفترض : 

أولاً: أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية بين (أ) و(ب) 
بالمفهوم العقلي للسببية . 


ثانياً: أنا نعلم مسبقاً باستحالة الصدفة المطلقة. 


SU‏ أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية بين (أ) و(ب) 
با لمفهوم العقلي للسببية» كا في التطبيق الأول. 

وثانياً: الشك المسبق في استحالة الصدفةالمطلقة» أي نحتمل أن (ب) 
یکن أن توجد بدون سبب» کيا نحتمل - في مقابل ذلك أن وجودها بدون 
سبب مستحيل . 

وفي ال لتطبيق الثالث نفترض : 

أولاً: أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية بين (أ) و(ب) 

وثانياً: العلم المسبق بامكان الصدفة المطلقة ل (ب)ء أي امكان وجود 
(ب) بدون سبب. 

وفي التطبيق الرابع نفترض: وجود مبرر قبلي لرفض علاقة السببية 
بالمفهوم العقلي بين 0 و فلا يوج أي احتمال 0 ا 
التتابع امطرد بين 0 و 

ولكي نوضح هذه المواقف الأربعة القبلية التي تختلف التطبيقات عل 
أساسها. لا بد أن Jef‏ بصورة دقيقة بين السببية بمفهومها العقلي والسببية 


بالمفهوم التجريبي Mt‏ ونيز بصورة دقيقة ايها بين السببية الوجودية والسببية 
العدمية Lis‏ 


السببية العقلية والتجريبية : 


إن السببية بالمفهوم العقلي هي علاقة بين مفهومين من المفاهيم التي تحدث 


ve 


في الطبيعة ‏ كمفهومي (أ) و(ب) - تجعل وجود أحدهما ضرورياً عند وجود 
الآخرء فالأول هو المسبب والثاني هو السبب. 


والسببية باللفهوم التجريبي هي: أن كل (أ) يعقبها أو يقارنها (ب) 
بصورة مطردة» دون أن يفترض في هذا الاطراد أي ضرورة. 

وهذان المفهومان عن السببية يختلفان اختلافاً أساسياًء لأن المفهوم الأول 
يفسر السببية بوصفها علاقة ضرورة ولزوم قائمة بين مفهومين (أو ماهيتين), 
فهي علاقة واحلة تربط مفهوما بمفهوم J yl‏ وجوده كالعلاقة بين 4 as‏ 
والحرارة. وهذه العلاقة بين المفهومين يقوم على أساسها ارتباط كل فرد من 
do!‏ المفهومين بفرد من المفهوم الآخرء فهناك ارنباطات عديدة بين هذه 
الحرارة وهذه AS AI‏ وتلك الحرارة وتلك الح ركة» ولكن كل هذه الارتہاطات 
بين الحرارات والحركات متلازمة» YY‏ تنبع جميعاً من تلك العلاقة بين 
المفهومين. أي علاقة السببية القائمة بين ماهية الحرارة وماهية الحركة. 


وأما المفهوم التجريبي للسببية فهو لا يعترف بعلاقة السببية, إلا بوصفها 
إطرادا في التتابع أو الاقتران بين حادثتين» دونأن يضيف إلى هذا التتابع أو 
الاقتران أي فكرة عن الايجاد والضرورة واللزوم. ومن الواضح أن رفض 
is‏ الضرورة واللزوم Lele‏ يؤدي إلى أن وجود أي حادثة يعتبر صدفة مطلقة 
(lo‏ (لأن الصدفة هي نفي اللزوم كما عرفنا في القسم الأرل من بحوث هذا 
الكتاب -): وأن أي حادثة توجد عقيب حادثة أخرى فوجودها عقيبها صدفة 
ولا يعبر عن أي لزوم» فالغليان عقيب الحرارة والحرارة عقيب الحركة صدفةء 
کا أن نزول المطر عقيب صلاتك صدفة. والفارق بين الصدفتين: أن الأرلى 
تتكررعلى سبيل الصدفة بصورة مطردة» وأن الثائية لا توجد إلا Ghat‏ 

وما دام هذا التتابع oe‏ صدفة مطردة» دون أن يقوم على أساس علاقة 
ضرورة بين مفهومين. فهو يعبر عن علاقة بين فردين بدلا عن مفهومين» 
ومبذا يكون التتابع بين كل فرد من اللحرارة وفرد من الحركة علاقة مستقلة 
نشأت على سبيل الصدفة بين الفردين» فسببية الحركة للحرارة ‏ بالمفهوم 
التجريبي ‏ تعبر عن علاقات كثيرة بعدد ما يوجد من أفراد للحرارة CAS bly‏ 
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دون أن تستقطب كل تلك العلاقات علاقة رئيسية بين المفهومين كا يفترضه 
المفهوم العقلي للسببية. 

وهكذا تعرف 

أولاً: أن السببية بالمفهوم العقلي: علاقة ضرورة» والسببية بالمفهوم 
التجريبي هي : اقتران أو تتابع بين الحادئتين بصورة مطردة صدفة . 

ثائياً: أن السببية بالمفهوم العقلي علاقة واحدة رئيسية بين مفهومين. 
ann‏ بين ca‏ هذا nae‏ 0 ذاك ees oe‏ نا من "تلك 
وكل ‘We‏ تتابع بين فرد SLI oy , abs cet‏ 000 = علاقة 
مستقلة عن علاقات التتابع بين اللحراراة ols td,‏ الأخرى. 

ثالثاً: أن افراد المفهوم الواحد متلازمة في علاقاتها السببية على أساس 
المفهوم العقلي للسببية» ممعنى أن أي فرد من أفراد dyes dale‏ ]13 كان (uw‏ 
لفرد من أفراد ماهية معيئة أحرى» فمن الضروري أن يكون كل فرد من 
الماهية الأول سبباً لفرد من الماهية الثانية» في ظل نفس الشروط التي 0 
الفرد الأول فيها Law‏ وذلك OY‏ السببية علاقة ضرورة بين مفهومين. فلا 
يمكن أن يحصل od‏ من مفهوم على هذه العلاقة دون od‏ أخر لنفس المفهوم , 
وهذا معن oly‏ الآشياء المتمائلة تؤدي إلى نتائج متمائلة» . 

وأما مجرد التتابع أو الاقنران الذي تفسر السببية على أساسه في المفهوم 
التجريبي › فهو بوصفه علاقة بين فردين لا بين مفهومين» فبالامكان OF‏ توجد 
هذه العلاقة لفرد دون فرد BU tl‏ له. 


السببية الوجودية والعدمية 

حتى الآن كنا نتحدث عن تعميم من قبيل: «كل (أ) يعقبها (ب)4: وقد 
رأينا أن هذا الت لتعميم متضمن ف السببية › سواء أحذناها بالمفهوم Jal‏ أو 
بالمفهوم التجريبي . 
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ويمكن أن نعتبر هذا التعميم ا لأنه يؤكد وجود شيء عند وجود 
شيء ey Gal‏ هذا الاساس نطلق على السببية التي تتضمن هذا التعميم:. 
اسم السببية الوجودية» سواء كانت بالفهوم العقلي للسببية أو المفهوم 
التجريبي . 

وهناك تعميمات عدمية تؤكد نفي شيء عند نفي شيء أخخر» من قبيل 
التعميم القائل: «كلما لم يكن هناك سبب لشيء فلا يوجد ذلك الشيء»» 
وهذه التعميمات تعبر عن سببية عدميةء أي أن عدم السبب لشيء سبب 
لعدم ذلك الشيء, وبكلمة أخرى: إن عدم السب الوجودي لشيء سبب 
عدمي لذلك الشيء. 

وهذه الكلمة بالمفهوم التجريبي للسببية تعبي: أن الشيء (أو الأشياء) 
الذي يقترن به (ب) ih‏ على سبيل الصدفة» مقترن بعدمه عدم (ب) داثا 
على سبيل الصدفة أيضاً. 

وأما بالمفهوم العقلي للسببية فهذه الكلمة تعني : أن الشيء sf)‏ الأشياء) 
الذي يستتبع وجوده وجود (ب) استتباعاً راو ياه يكون عدمه مستتبعاً لعدم 
ذلك الشيء Lal‏ نوريا ابا tell‏ الاح فيد ill‏ عرد 
اقتران مطرد بين عدمين صدفة» وعند العقليين علاقة ضرورة بين عدم مفهوم 
وعدم مفهوم آخر. 

والسببية العدمية بالمفهوم العفلي تعنى: استحالة الصدفة المطلقة» أي أن 
وجود الشيءمع عدم وجود سببه (أي مع عدم وجود ما يكون مستتبعاً لوجوده 
استتباعاً (hog ne‏ مستحيل» لأن عدم السبب سبب لعدم الشيء» فلا يمكن 
أن يكون العدم الأول tat‏ دول الثاني . 

فاستحالة الصدفة المطلقة متضمنة في السببية العدمية بالمفهوم العقلي» وأما 
السببية الوجودية بالمفهوم العقلي فلا تتضمن استحالة الصدفةالمطلقة af OY‏ 
ore‏ يرتبط ب (ب) ارتباطاً يجعل وجود (ب) ضرورياً عند وجود Yo)‏ 
ينغي إمكان وجود (ب) بدون سبب. 

كبا نعرف في هذا الضوء أن السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تناقض 
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السببية العدمية بالمفهوم العقلي. EY‏ تفترض أن الأشياء التي يقترن بها (ب) 
أو يتعقبها دائ قد اقترن با (ب) أو تعقبها على سبيل الصدفة دون أي 
استتباع ضروريء. وهذا يعني إمكان الصدفة المطلقة. [oy‏ تتضمن السببية 
العدمية بالمفهرم العقلي استحالة الصدفة المطلقة. 


وز يما نستسخلصر من ذلك ما يلي : 

أولاً: أن السببية الوجودية بالمفهوم العقلي لا تنفي إمكان الصدفة 
المطلقة . 

ثانياً: إن السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تساوي الصدفة المطلقة 
المتمثلة في اقتران وجود شيء بوجود شيء آخر دون أي ضرورة. 

ثالثاً: ان السببية العدمية بالمفهوم العقلي تساوي استحالة الصدفة 
المطلقة . 

وفي هذا الضوء نستطيع أن نفهم باستيعاب المواقف القبلية الأربعة التي 
سبق أن استعرضناها كنقاط بدء أربع للتطبيقات المختلفة التي سوف Yast‏ 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي : 

ففي الموقف القبلي للتطبيق الأول نفترض: أنه لا يوجد أي مبرر قبلي 
لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين (أ) Cys‏ أي للايمان 
بعدمهاء ونقبل في نفس الوقت السببية العدمية بمفهومها العقلي الذي يتضمن 
استحالة الصدفة المطلقة . 

dy‏ الموقف القبلي للتطبيق الثاني نفترض كا في الأول - : أنه لا يوجد 
أي مبرر قبلٍ لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين (أ) و(ب)» 
Lely‏ السببية العدمية بمفهومها العقلي فنفترض أنه لا يوجد أي مبرر قبلي للايمان 
مهاء کہا Y‏ مبرر Ole‏ بعدمها. وهذا يعني : الشك ف امكان الصدفة 
المطلقة , 


وفي الموقف القبلي للتطبيق الثالث نفترض - كما في الموقفين السابقين ‏ : 
أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين 


4 


)1( و(ب)» أي للايمان بعدمهاء ولكن يوجد مبرر قبلي لرفض علاقة السببية 
العدمية بمفهومها العقلي» وهذا يعني : الايمان المسبق بإمكان الصدفة المطلقة 
ولا تناقض بين الايمان بامكان الصدفة المطلقة وعدم رفض السببية الوجودية 
بالفهوم العقلي كما عرفنا سابقاً. 

ds‏ الموقف hil‏ للتطبيق الرابع نفترضص خلافاً للمواقف الثلاثة 
السابقة ‏ : آنا نملك Gs‏ قبلياً لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي 
بين (أ) و(ب)» أي للايمان بعدمهاء فلا يوجد أي احتمال قبل الاستقراء 
للسببية العقلية» وإنما يحتمل CLS‏ السببية بالمفهوم التجريبي هاء أي أن (أ) 
تقترن بها أو تعقبها (ب) بصورة مطردة. 


التطبيق الأول 


N aT 


الوجودية ‏ بمفهومها العقلي ~ ۔ بين )أ( و(ب)» کا نفترض يورا للاعتقاد 
باستحالة الصدفة المطلقة» أي للايمان بعلاقة السببية العدمية. بمفهومها 


العقلي - بين عدم السبب وعدم المسبب . 

وقد افترضنا أيضاً: of‏ القضية الاستقرائية التي نريد تطبيق الطريقة 
العامة للدليل الاستقرائي عليهاء هي : «أن كل (f)‏ يعقبها (ب)»» وبحكم 
الموقف القبلي المفترض في هذا التطبيق يوجد أمام الدليل الاستقرائي ثلاث 
صيغ لقضايا حتملة» وهي : 

أولاً: التعميم القائل: كل (أ) يعقبها (ب). 

انياً: أن (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم التجريبي» ولنعبر عن ذلك بالقانون 
المي 

ثالثاً: أن (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم العقلي» ولنعبر عن ذلك بعلاقة 
السببية» فإن هذه السببية WY alae‏ افترضنا في الموقف القبلي أنه لا يوجد 
مبرر مسبق للايمان بنفي علاقة السببية ‏ بالمفهوم العقلي ‏ بين (أ) و(ب)» وكل 
Yu‏ يوجد مبرر لرفضه فهو محتمل . 


حارف 


والصيغة eae‏ والثانية تعبران عن شيء OY cael,‏ السببية بالمفهوم 
التجريبي ليست ليست إلا الاقتران أو التعاقب المطرد. وبذلك تعود الصيغ الثلاث 
إلى قضيتي ene‏ وعلاقة السببية » والثانية تتضمن الأولى. 

والدليل الاستقرائي ‏ في تفسيرنا ‏ يتجه إلى إثبات علاقة السببية بين CN)‏ 
و (ب) وعن طريق هذه العلاقة يثبت التعميم بالصورة التي سوف نشرحها. 

ونحن في تطبيق تلك الطريقة العامة للاستدلال الاستقرائي » نحتاج إلى 
ple‏ إجمالي يكون أساساً لتنمية احتمال السببية بالشكل الذي أشرنا اليه last‏ 
وما دمنا قد افترضنا العلم.في الموقف القبلي باستحالة الصدفة المطلقة. فهذا 
يعنى: أن (ب) لها سبب ترتبط به بعلاقة السببية» إذ لو لم يكن لها سبب 
لكان وجودها صدفة مطلقة» والصدفة المطلقة قد افترضنا بصورة 
قبلية ‏ استحالتها. فإذا افترضنا أن هذا السبب الذي ترتبط به (ب) بعلاقة 
السببية» هو إما (أ) وإما (ت)» بمعنى أن سبب (ب) واحد ما فقطء 
وأجرينا تجربة أوجدنا فيها (أ) لنلاحظ ما سوف يقترن بهء فرأينا أن (ب) 
وجد في نفس الوقت» فهذا الاقتران له حالتان: الأولى هي الحالة التي نتاكد 
فيها من عدم وجود (ت) في الظرف الذي أجرينا فيه تلك التجربة» والأخرى 
هي الحالة التي لا يتاح HS UW‏ ونشك في أن (ت) موجود أو لا. 

ففي الحالة الأولى سوف نستطيع أن نستنبط سببية (fy‏ ل (ب)» استنباطاً 
يقينياً على أساس موقفنا القبلٍ المفترض » أن (ب) ما دام من المستحيل أن 
يوجد بدون سہب» وما دام لم يقترن به من الأشياء المحتمل Legs‏ سبباً إلا 
(أ)» فمن الضروري أن يكون (أ) هو السبب. ولا حاجة في هذا الاستنباط 
إلى أي علم إجاليء أو تنمية تدريجية للاحتمالء OY‏ الدليل على السببية هنا 
استنباطي محض» وليس استقرائيا. 

وأما في الحالة الثائية فسوف تكون سببية (أ) ل (ب) مشكوكة رغم اقتران 
أحدهما بالآخر. OY‏ هذا الاقتران كا يمكن أن يفسر على أساس وجود علاقة 
سببية بينهاء كذلك يكن أن يفسر بوصفه صدفة نسبية ويفترض أن (ب) 
وجد نتيجة لوجود (ت) في تلك اللحظة. فأمامنا ‏ إذن ‏ تفسيران لظاهرة 
الاقتران بين (أ) و(ب) في التجربة التي أجريناهاء وإذا كررنا التجربةء 

۴٦ 


ونجحت التجربة الثانية أيضاًء واقترن (ب) فيها ب (أ) فسوف نواجه تجاهها 
نفس التفسيرين السابقين» إذ ما دامت الصدفة النسبية محتملة في التجربة 
weep‏ فهي محتملة أيضاً في التجربة الثانية . 


Gy‏ هذه DL!‏ يتدخل ple‏ إجمالي لتنمية احتمال سببية (أ) ل (ب)» وفقاً 
لنظرية الاحتمال. فبعد تجربتين ناجحتين» نحصل على علم إجمالي تضم 
مجموعة أطرافه أربعة أعضاء هى OYA!‏ الأربع المحتملة في (ت) كا يلٍ: 

١-ان yess‏ ذا سرون 

aly‏ وجد مع التجربة الأولى فقط. 

 *‏ أنه وجد مع التجربة الثانية فقط. 

٤‏ - أنه وجد مع التجربتين. 


وهذه الحالات الأربع مجموعة متكاملة» تتكون منها مجموعة أعضاء العلم 
الاجمالي» ولنرمز إلى كل عضو في هذه المجموعة ب (ع )؛ وإلى مجموعة أعضاء 
هذا العلم التي تضم كل الحالات المحتملة ل (ت) ب (OF)‏ وإلى نفس هذا 
العلم الاجالي ب (علم,) أو (العلم الاجمالي,). وإذا لم يوجد أي مبرر لتفضيل 
احتمال وجود (ت) أو احتمال عدمه على الآخرء فسوف ينقسم رقم اليقين 
على الأعضاء الأربعة بالتساوي . 

وحين نلاحظ القائمة الرباعية » نجد أن ثلاث حالات ما تستلزم سببية 
) ل (ب)» فهي الحالات الثلاث الأولى, OY‏ (ت) غير موجودة بموجبها ولو 
في تجربة واحدة على cM‏ فلا يمكن أن يفسر وجود (ب) في كلتا التجربتين 
إلا على أساس افتراض سببية (أ) له» ما دمنا قد افترضنا في الموقف القبل.- 
رفض الصدفة المطلقة. Ul,‏ الحالة الرابعة فهي حيادية- تجاه ثبوت سبيية 
(أ) ل (ب)» ولا تتعارض مع هذه السببية. وهذا يعي: أن ثلاث قيم 
احتمالية من القيم الاحتمالية الأربع التي تتمثل في (العلم. الاجمالي,) هي في 
صالح سببية (أ) ل (ب)» وكذلك نصف القيمة الاحتمالية الرابعة بوصفها 
قيمة حيادية . ces‏ تكون درجة احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد تجربتين 
اجحنين هي : E a E N EL ch‏ 


VY 


وهكذا slog‏ احتمال سببيه (أ) ل (ب) كلما ازدادت التجارب الناحجة» تبعاً 
لارتفاع عدد الحالات أو الأعضاء التي تثبت سببية (أ) ل (ب) في مجموعة 
أطراف (العلم الاجمالي,) وفك لين اشيا عن هذا العلم الاجمالي الذي 
يستوعب الحالات الممكنة بعد عدد من التجارب الناجحة ب «العلم الا جمالي 
البعدي» . لأنه يمارس دوره في تنمية احتمال السببية بعد الاستقراءء كما تعبر 
عنه ب (العلم (y‏ 


كما any‏ العلم الاجمالي البعدي. كذلك ple dey‏ اجمالي آخر» وهو 
العلم الاجمالي ob‏ شيئاً ما سبب ل (ب)» وهذا العلم ثابت قبل الاستقراء. 
فإذا افترضنا أن (ب) له سبب واحد هو إما (أ) Lely‏ (ت) كان معنى AUS‏ 
أن هذا العلم يضم في مجموعته عضوين فقط هما: (أ) و(ت). ولنرمز إلى 
هذا العلم ب(العلم,). وقد نعبر عنه: ب«العلم الاحمالي القبلي». لأنه هو 
الذي يحدد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) قبل الاستقراء» إذ تكون قيمته 
بموجب هذا الافتراض ,/' كما أن قيمة نفي هذه السببية هو:,/١‏ أيضاً. 
ولنرمز إلى كل عضو من أعضائه (gy‏ وإلى مجموعة أعضائه ب (عن)» وإلى 
depot‏ أعضائه - باستثناء(أ) - ب (ع ان .)١-‏ وهذا يعنى: UP‏ سوف نواجه» 
بعد تجربتين ناجحتين ke‏ علمين احماليين: (daily ener‏ ولكل منها 
تقييم لاحتمال سببية (أ) ل (ب) يختلف عن تقييم الآخر: فالعلم SY‏ 
البعدي العام بار يقيمه ‏ كا عرفنا- بم/". والعلم الاجمالي القبلى - العلم؛ ‏ 
يقيمه ب,/١‏ ويقيّم نفيه ب,/١‏ أيضاً. 

فإذا أردنا أن نطبق قاعدة الضرب بين العلمين الاجماليين » لتكوين علم 
اجالي ثالث يحدد القيم الاحتمالية الحقيقية» فسوف نحصل بعد تجربتين على 
old‏ حالات . هي ناتج ضرب عدد أعضاء ء العلم الاجمالي القبلي - وهو ۲ ce‏ 
أي أن كل من الحالات الأربع المحتملة ل (ت) خلال تجربتين» تنقسم إلى 
افتراض اقتران تلك الحالة ل (ت) بسببية (أ) ل (ب) وافتراض YL!‏ بسببية 
(ت) ل (ب)» فتنشأ ثمان حالات. وهي كا يلي : 


۳۸ 


؟ ‏ إفتراض سببية (أ) ل (ب)» و(ت) موجودة مع الأولى فقط . 

۳ - إفتراض سببية (أ) ل (ب)» و(ت) موجودة مع الثانية فقط . 

lee إفتراض سببية (أ) ل (ب)» و(ت) غير موجودة مع كل‎ - ٤ 

ه ‏ إفتراض سببية (ت ) ل (ب)» و(ث) موجودة مع كلتا التجربئين. 

5 - إفتراض سببية (ث) ل (ب)» و(ت) موجودة مع الأولى فقط. 

- إفتراض سببية (ت) ل (ب)» و(ث) موجودة مع الثانية فقط . 

۸ - إفتراض سببية (ت) ل (ب)» و(ت) غير موجودة اطلاقاً. 

والحالات الثلاث الأخيرة غير ake‏ لأا تعنى أن (ب) قد وجد بدون 
تبك ال هة واحدة اقل الأقل ...كرون ااا ن الات قط فشكل 
علم اجمالي pai‏ عنه ب (العلم الاجماليم) تضم مجموعته هذه الحالات الخمس . 
ولا كانت أربع مہا تستبطن سببية (أ) ل (ب)» فسوف تكون قيمة احتمال 
سببية (أ) ل (ب) بعد تجربتين ناجحتين ./4 بدلا عن ۰/۸ ونرمز إلى كل 
عضو في العلم الاجماليم ب (ع) وإلى مجموعة أعضائه ب (Oye)‏ 

وإذا كانت التجارب الناجحة ثلاثاً. وكان العلم الاجالي القبلي (العلم,) 
ذا عضوين فقط» فسوف تصبح قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس 
العلم الاجمالي البعدي خاصة -العلمم : iq‏ وعلى أساس (العلم 
الاجمالهم) الحاصل من ضرب أحد العلمين بالآخر ۸/4 OY‏ أعضاء 
(العلم,) بعد ثلاث تجارب ثمانية. وإذا ضرب هذا العدد في عدد أعضاء 
(العلم.) حصلنا على ست عشرة حالة» وسبع من هذه الحالات غير مكنة 
وهي : الحالات التي لا تفترض وجود (ت) في جميع التجارب الثلاث» ولا 
تفترض في نفس الوقت سببية (أ) ل (ب)» فتتكون مجموعة (العلمم) من تسع 
حالات » ثمان منها في صالح سببية (أ) ل (ب) . 

وإذا افترضنا عضواً GWU‏ مجموعة (العلم الاجمالي)» بأن كان سبب 
(ب) إما (أ) وإما (ت) وإما (ج)» فسوف تكون قيمة احتمال سببية (Vy‏ 
ل (ب) التي تحدد على أساس (العلم الاجماليم) لعا فر شين ا 
Why “٠‏ لأن عدد أعضاء (العلم,) في هذا الافتراض” . وعدد أعضاء 
(العلم,) 5١؛ OY‏ محتملات (ت) في تجربتين 2.4 ومحتملات ج٤»‏ 


۳4 


و٤×٤= CIT‏ و5الا- EA‏ ويسقط من هذا العدد كل الحالات التي 
تفترض عدم تكرر (ت) في كلتا التجربتين » وتفترض في نفس الوقت سببيته» 
وكل الحالات التي تفترض عدم تكرر (ج) في كلتا التجربتين » وتفترض في 

نفس الوقت سببيته » وكل الحالات التي تفترض عدم تكرر (ج) و(ت) في 
كلتا التجربتين » وتفترض في نفس الوقت سببية أحدهما . OY‏ هذه NU‏ 
lage‏ غير محتملة . وبعد إسقاطها تبقى 4؟ حالة محتملة تكون مجموعة أطراف 
(العلم الإجماليم). و5١‏ حالة ما في صالح سببية (أ) ل (ب)» وهذا يكون 
احتمال هذه السببية في الافتراض المذكور ١١/7,‏ . 

وهكذا نجد على أساس الضرب أن ازدياد عدد التجارب يؤدي الى تنمية 
احتمال سببية (أ) ل (إب). وان ازدياد عدد أعضاء العلم الاجمالي القبلي 
(العلم١)‏ يؤدي إلى إعاقة هذه التنمية ا 


ونحن إذا لاحظنا الكسر ؛,/١'‏ الذي كان يعبر عن قيمة احتمال السببية 
بعد جر بتين ووجود ثلاث احتمالات في (العلم,) نجد أن البسط في هذا 
الكسر per‏ عن عدد sla!‏ (العلم,) الذي يستوعب محتملات (ت) و(ج) في 
تجربتين » وأن المقام يعبر عن ote‏ أعضاء العلم الثالث . 

وهكذا يمكن [th‏ أن نعبّر عن قيمة احتمال السببية بعد أي عدد من 
التجارب » oe‏ افتراض أي عدد من الأعضاء ء ل (العلمى) بكسر دد 
سطه: ote‏ أعضاء (yet!)‏ ومقامه: عدد أعضاء acl)‏ أي أن قيمة 
احتمال سببية (أ) ل (ب) ote‏ وذلك OY‏ (ع,ن) التي تعبر عن الحالات 
التي يضمها (العلم,) إما تتضمن سببية (أ) ل (ب)» وإما حيادية» فتشتق منها 
صورتان أو عدة صور تكون واحدة مها حتا لصالح سببية (أ) ل (ب)» Woes‏ 
يكون ote‏ الصور التي تعتبر في صالح سببية (أ) ل (ب) مساوياً tls‏ 
ل (Ore) lly (oe)‏ فهي عبارة عن الحالات التي تتمثل في (العلمم). 
وهي بمجموعها تعبر عن رقم اليقين , وبذلك تجعل مقاما في ذلك الكسر 
الذي يحدّد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب). 

وبإمكاننا ؛ إذا رمزنا إلى ote‏ التجارب ب(ن). أن نستبدل المعادلة 
المتقدمة بما يلي : 
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قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد أي عدد من التجارب ومع أي عدد 
من oe mip)‏ يي 
+٢‏ ( ع -۱) 


؟مضروباً في نفسه بعدد التجارب 


أي 

BIS الأعضاء المعاصرة‎ ote + مضروباً في نفسه بعدد التجارب‎ Y 

١ملعلا‎ 

والبرهان على التطابق بين المعادلتين يتضح من النقاط التالية : 

الأول : ان الصور التي هي في صالح سببية (أ) ل (ب)» ويتشكل منہا 
بسط الكسر في المعادلة الأولى. تحصل [lo‏ نتيجة لتعدد احتمالات وجود (ت) 
وعدمه في التجربتين أو الثلاث تجارب» أو أي عدد آخر قمنا به و التجارب 
الناجحةء وإذا كان (1G)‏ متعدداً کا إذا كنا نحتمل أن يكون (ت) أو (ج) أو أو 
(ه) أو (د) هو السبب ل(ب) بدلاً عن (أ)» فلكل (ع) احتمالان في 
التجربة الواحدة» إذ يحتمل وجوده ويحتمل عدمه » وأربعة احتمالات في 
تجربتين » حيث أنه قد يوجد في كل منا ۰ وقد يوجد في الأولى فقط» أو في 
الثانية فقط. أو لا يوجد فيهما معاء وثمانية احتمالات في ثلاث تجارب » وستة 
عشر احتمالاً في أربع تجارب » وهكذا. وتتكون في هذه الحالة (Ove‏ من 
ضرب ote‏ احتمالات كل (ع) بالآخر ‏ وعدد عوامل الضرب هو عدد 
(ع)-» وكل عامل من عوامل الضرب يشل اثنين مضروباً في عدد 
التجارب » أي اثنين في تجربة واحدة» وأربعة في تجربتين » وثمانية في ثلاث 
تجارب » وهكذا. 

ثائياً : أن مقام الكسر في المعادلة الأولى يضم - إضافة إلى صور سببية (أ) 
ل (ب) - ope‏ سببية كل (رع)» فإذا كان لدينا أربعة من (ع) مثلا وهي 
رت) (ج) (د) (ه)» دخلت الصور التي تكون في صالح سببية كل واحد مہا 
في المقام > وتحددت الصور التي هي في صالح سببية )08 بالضرب أيضا 
ولكن Spall‏ الذي يحدد صور سببية (ع)) من قبيل (ج) Ses‏ « تلفي عن 
الضرب الذي كان يحدد صور سببية (أ) ل (ب)» نتيجة لفقدانه عامل وعدا 


Yé\ 


من عوامل الضرب » ففي حالة وجود أربعة من (ع,). والقيام بأربع wit‏ 
يكون الضرب المحدد لصور سببية (أ) ل (ب) هو: 1515151١5‏ .ء وأما 
الضرب المحدد لصور سببية (ج) ل (ب) مثلاء أو أي (ع) آخر فهو : 
65 فقطء OY‏ احتمالات (ج) نفسه تدخل في عوامل الضرب الذي 
يحدد صور سببية (أ) ل (ب)» ولا تدخل في عوامل الضرب الذي يحدد صور 

ثالثاً: وعلى هذا الأساس فبإمكاننا أن نختصر الكسر في المعادلة الأولى, 
بتقسيم كل واحد من الأعداد التي تمثل صور سببية bE)‏ مقام ذلك الكسر 
على نفسه . وتقسيم العدد الذي يمثل صور سببية (أ) ل (ب) في البسط وفي 
المقام 5 على ذلك العدد الذي يمثل صور سببية (ع٠)»‏ وبذلك يصبح 
العدد الذي Je‏ صور سببية (أ) ل (ب) مساوياً لأحد عوامل الضرب فقط 
وهو : ۲ ضروباً في نفسه بعدد التجارب . ويصبح العدد الذي Se‏ سببية 


(ge)‏ ل (ب)واحدفقط ‏ وبهلايشبت صحة استبدال الک OVE,‏ ل لمح الم 
Os Dee eo‏ 
Jag‏ عن أن نقول : إن الاحتمال البعدي لسببية (أ) ل )+( يساوي : 


عدد أعضاء (العلم,) 
عدد أعضاء (العلمم) 1 


للأس ن 
نقول: إنه يساوي : - 


بللاس ن + عدد الأعضاء المعاصرة ل (أ) في (العلم,) 
وتعبيز tl‏ إنه ساوي: 


"مضروباً في نفسه بعدد التجارب 


؟مضروياً في نفسه بعدد التجارب + عدد الأعضاء المعاصرة لرأ) في (العلم,) 
وهذه المعادلة تبرهن على انه كلما ازداد عدد التجارب ازدادت (Gy)‏ وبالتالي 
ازدادت قيمة الكسر أي قيمة احتمال السببية . كما أنه كلما ازداد في (العلم ,) عددالأشياء 
المحتمل كون أي واحد منها سبباً د(ب) بدلا عن (أ) ازدادت قيمة (ع:ن) في مقام 
الكسر» وهو يؤدي إلى إضعاف قيمة الكسرء وبالتالي قيمة احتمال السببية. 


yey 


|S‏ يتبرهن على أساس هذه المعادلة ا : انه إذا ازدادت التجارب وازداد عدد 
)6( بنسبة واحدة» فسوف يكون أثر ازدياد التجارب في تنمية احتمال السببية أكبر من أ 
ازدياد (ع) في إنقاصه E‏ بعد ثلاث تجارب ؛ ومع ee‏ 
dagen‏ العلم ,) ste‏ عكر شہ. واحتمال سببية (أ) ل (ب) بعد أربع تجارب» ومع 


افتراض أربعة (ع) في (العلم ) يساوي چ ل ا سق . واحتمال السببية 
۳۲ 


بعد مس تجارب » ومع افتراض خسة ar ee)‏ = 

وبسهرلة مكنا أن نلاحظا ما قلنا من أن احتمال اة يزدالي'هله الفروض كلم 
أضفنا إلى عدد التجارب مقداراً مساوياً لما نضيفه إلى عدد الأعضاء المعاصرة ل (أ) في 
(العلم )» وذلك OY‏ اضافة (ع,) جديد يؤدي الى زيادة واحد فقط في مقام الكسر » وأما 
اضافة تجربة واحدة فهي تؤدي الى ضرب البسط ومابمائله في المقام في ؟ » وبتعبي رآخر: إن 
اضافة تجربة واحدة تؤدي ال مضاعفة البسط. بيم| لا تؤدي اضافة تجربة واحد و( ع٠)‏ 
واحد الى مضاعفة المقام رك ضرت لط زا Fa Al aaa‏ 
ويستثنى من ذلك صورة ما إذا أذ ضفنا إلى تجربة واحدة تجربة واحدة أخرى فقط ؛ Caner‏ 
واحد (ع)) آخر» فإننا في هذه الصورة نكون قد ضاعفنا البسط والمقام معأ ومذايظل 
احتمال سببية (أ) ل (ب) كما هو . ومن أجل هذا كان احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد 
تجربة واحدة» ومع معاصر واحد ل (أ) في العلم القبلي » » يساوي م /"» واحتمال سببيته 
عكر ارت اران عد عرزي Oe‏ اكلم لقني او Laut‏ 


eee =—t لأن‎ 
ee 7a ١+ 


وإذا قارنا النتائج ج التي انتهينا اليها في تحديد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب)» على 
أساس ضرب أحد العلمين بالآخحر» بمبدأ الاحتمال العكسي › ننجد Lol‏ متفقة تماماًمع 
المعنادلة التي OSE‏ أن نحدد بموجبها قيمة احتمال السببية» على أساس مبدأ الاحتمال 
العكسي > OF‏ ميدأ الاحتمال العكسي يقرر: ان قيمة احتمال Bale‏ على أساس 
تكشف حقيقة ذات صلة بها هي : قيمة الاحتمال Jill‏ للحادثة > مضروبة في قيمة 
احثمال تلك الحقيقة » على افتراض وقو ع الحادثة» مقسوماً على قيمة الاحتمال القبلي 
للحفيقة التي تكشفت . 


والحادئة هنا هي : سببية (أ) ل (ب)» والحقيقة الي تكشفت هي اقتران (ب) 
ب (أ) في التعجربة . فإذا افترضنا القيام بتجربتين ناجحتين. وتكون مجموعة العلم 


ردق 


الاجمالي القبلي من عضوين فقط. فسوف تكون معادلة الاحتمال العكسي كرا 
Jor) eT‏ ۽ لأنقيمة الاحتمال القبليلسببية (أ) ل (ب),/ ١‏ 
o" [yt hx i‏ 

وقيمة احتمال وجود (ب) في كلتا التجربتين على افتراض سببية (أ) ل (ب)» 

هی واحد صحيح. وقيمة الاحتمال المسبق لتكرر (ب) في كلتا التجربتين 

هو: ناتج الجمع بين احتمال سببية (أ) ل (ب)» واحتمال التكرر على افتراض 


سببية (ت) ل (ب). 


وهكذا نعرف: أن faye‏ الاحتمال العكسي يقوم على أساس الضرب› 
وتحديد قيمة احتمال سببية J (I)‏ (ب)» lady‏ للعلم dei‏ الثالث, 


تطبيق البدببية الاضافية الثالثة : (الحكومة) 

ولكن مبدأ الاحتمال العكسي على خطأ في ذلك OY‏ قاعدة الضرب Le‏ 
تنطبق في Ie‏ التنافي بين تقييمين لعلمين اجماليين إذا كانا متكافثين. ولا 
تنطبق إذا كانت القيمة التي يحددها أحد العلمين حاكمة على القيمة التي 
Laois‏ العلم ol‏ ولق للبدمبية الاضافية الثالثة ف نظرية الاحتمال. 


وهذا ما نلاحظه فعلاً في العلم الاجمالي القبلي والعلم الاجمالي البعدي, 
فإن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاحمالي البعدي لسببية (أ) ل (ب)» 
حاكمة على القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي القبلي لنفي سببية (أ) 
د (ب) فلا موضع للضرب. 

ويتضح تطبيق البديبية الاضافية BW‏ من البيان التالي : 

إن المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي كلي» وهو سببية شيء غير محدد يحتمل 
أن يكون 0 ويحتمل أن يكون (ت). ولكن هذا الشيء الكلي يصبح ‏ بعد 
القيام بتجر Ce‏ ناجحتين (ites‏ بقيد» وهر كونه فوحيوداً ف كلتا التجربتين. 
فسبب (ب)» رغم أنه غير محدد لشفا ولكنه محدد ail wer‏ موجود في Ls‏ 
التجربتين. فالعلم الاجمالي الأول إذن ‏ هو: علم OL‏ سبب (ب) شيء 
موجود في LS‏ التجربتين. والعلم الاجمالي الثاني ينفي ‏ بقيمة احتمالية 
كبيرة - أن (ت) موجود في كلتا العجربتين» وهذه القيمة النافية لتكرر (ت) في 
cog dl WS‏ والمستمدة من العلم البعدي. تنفي مصداقية (ت) JOU‏ المقيد 
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المعلوم كونه سبباً في العلم الاجالي القبلي وبالتالي طرفيته لذلك العلي لأن 
ما يعلم أنه سبب في العلم القبلي شيء موجود في كلتا التجربتين» فأي قيمة 
احتمالية تنفي وجود (ت) في كلتا التجربتين» تنفي بنفس الدرجة مصداقيته 
للمعلوم بالعلم القبلي» وبذلك تكون حاكمة على القيمة الاحتمالية لسببية 
(ت) المستمدة من العلم القبلي» تطبيقاً للبديبية الاضافية الثاللة التي نقدم 
توضيحها وإثباتها في نظرية الاحتمال. WY‏ نواجه في موقفنا هذا حالة من 
حالات الفرضية الأولى من الفرضيتين اللتين تفيان بالحكومة» وهي : أن يكون 
المعلوم في العلم A‏ مقيداً بصفة هي لازم أعم لأحد طرفيهء وليست 
كذلك للطرف الآحر» والصفة هنا هي : وجود الشيء في التجارب الناجحةء 
فإن هذه الصفة قيد في سبب (ب)» وهي لازم أعم ل (أ)» وليست WAS‏ 
بالنسبة إلى (ت). 

وما ذكرناه يبرهن على أن قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد أي عدد 
من التجارب الناجحة تحدد على أساس العلم الاجمالي البعدي فقطء لا على 
أساس العلم الاجمالي الثالث الحاصل بالضرب» وسوف تكون قيمة 'احتمال 
سببية (أ) ل (ب) على أساس الحكومة أكبر من قيمته على أساس الضرب 
الذي يفترضه مبدأ الاحتمال العكسي . 

وللمقارئة بين القيمتين نفترض: أن (ع ن) (أعضاء العلم الاجمالي 
القبلي) ثلاثة» وهي : (أ) و(ت) و(ج)»ء ومعناه أن الاحتمال القبلي لسببية 
ch‏ (ب) هو: س/١.‏ فإذا طبقنا معادلة Taye‏ الاحتمال العكسي بعد تجربتين 
ناجحتین» حصلنا على ما يلي : 

۲ e lr ١ x '/y 
YY e Vex wt fe x et و‎ xX 
الكسر الذي وضعنا لتحديد قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب)‎ Lab وإذا‎ 


۲ 


ر_ 


على أساس الضرب» حصلنا على ما يل: 
چ 5" ۳ 


وأما إذا حددنا قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس الحكومة بدلا 


۲40 


عن الضرب» فسوف رن لأن المحدد على هذا الأساس هو العلم 
الاجالي البعدي وحده» وهذا العلم تشتمل مجموعته على ست عشرة حالة هي 
ناتج ضرب محتملات (ت) في تجربتين بمحتملات (ج) فيهماء وتسع من هذه 
الحالات تفترض عدم التكرر لا في (ج) ولا في (ت)» وست تفترض التكرر 
في أحدهماء وصورة واحدة تفترض تكررهما clear‏ والتسع كلها في صالح سببية 
cf)‏ ل (ب)» والست» نصفها في صالح ذلك» ونصفها الآخر في صالح سببية 
أحد الأمرين الآخحرين» وأما الصورة الي تفترض تكرر )~( (as‏ معأ 
فهى dole‏ تجاه الثلاث. Wy‏ يكون ثلث قيمتها في صالح سببية (أ) 
ل (ب)» فتكون قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) 
عم" + برل" Ye x Man + fe x‏ عل 

olay‏ الثيمة أكبر من «القيمة الى std‏ عل: أساسن: الضرت: 

والفارق بين القيمتين يعبر عن ذلك الجزء الذي يفنى بالضرب من القيمة 
الاحتمالية التى bout‏ العلم الاجمالي البعدي لسببية (أ) ل(بع. OY‏ 
الضرب يفترض E‏ بين قيم العلمين» فتسبب قيم العلم الاحمالي القبلٍ 
من خلال الضرب› تخفيضاً في القيمة التي يفترضها العلم الاجمالي البعدي 
لاحتمال سببية (أ) ل (ب)» lee‏ لا يوجد تعارض على أساس الحكومة» ولا 
يمكن لقيم العلم القبلي أن تؤثر على القيمة الاحتمالية لسببية (أ) ل (ب) 
المحددة بموجب العلم الاحمالي البعدي . 


الحكومة تدفع مشكلة الاحتمال القبل : 


وبالحكومة - التي bay‏ عليها ‏ يمكن التخلص من إحدى المشاكل المهمة 
التي تواجه تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل الاستقرائي . 

وهله المشكلة تقوم على أساس تطبيق قاعدة الضرب ومبدأ الاحتمال 
العكسي» لأن هذا الأساس يفرض التعارض بين قيمة احتمال سببية (أ) 
ل (w)‏ التي Laois‏ العلم dei‏ البعدي 6 وقيمة احتمال نفي هذه السببية 
التي يحددها العلم الاجمالي القبلي. وهذا التعارض يفرض على قيمة احتمال 
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سببية (أ) ل (ب) أن تنخفض نتيجة coal‏ كما لاحظنا في مثال unt‏ 
ناجحتين مع وجود ثلاثة أعضاء فى في العلم القبلي» (Us,‏ ازداد عدد الأعضاء في 5 
هذا العلم ازدادت قيمة احتمال نفي سببية (أ) ل (ب) المستمدة من هذا 
العلم» وبالتالي تزداد درجة انخفاض القيمة الاحتمالية للسببية التي يحددها 
العلم الا مالي البعدي . 


ومن الواضح أن العلم الاجمالي القبلي إذا لوحظ بصورة سابقة على أي 
استقراء» فلا مبرر pad‏ أعضائه في (أ) Coys‏ أو في (أ) و(ت) (qs‏ 
بل لا بد من افتراض كمية كبيرة جداً من الأعضاء فيه لأن سببية أي شيء 
ل (ب) تكون محتملة إذا افترضنا مرحلة سابقة على أي استقراء وتجربة. وهذا 
يعني : ان قيمة احتمال نفي سببية (أ) ل (ب) التي يحددها العلم القبلي سوف 
تصبح كبيرة دا ومساوية لرقم العلم قرا . ولا كانت هذه القيمة معارضة 
لقيمة احتمال السببية التي mous‏ العلم البعدي» فمن الطبيعي أن لا تسمح 
ها بالدمو المطلوب إذا كانت كبيرة جداً. 

وهذه المشكلة تزول على أساس الحكومة» OY‏ الحكومة تبرهن على أن 
القيمة الاحتمالية لعدم سببية (أ) ل (ب) التي يحددها العلم القبلي» محكومة 
للقيمة الاحتمالية للسببية التي يحددها العلم البعدي» وليست معارضة هاء 
فلا أثر لها في تخفيضها أو alll‏ من موهاء وإغما تحدد قيمة Sharm!‏ السببية على 
أساس العلم الاحمالي البعدي etd‏ 

Ul,‏ على أساس قاعدة الضرب فامشكلة قائمة» وجب لكي يتاح 
التخلص Lye‏ إدخال تغيير على العلم الاجمالي القبلي» وذلك OY‏ هذا 
العلم ‏ بصيغته التي قدمئاها ‏ يستبطن افتراض أن سبب (ب) شيء واحد 
فقط» ey‏ أساس هذا الافتراض كانت dad‏ احتمال سببية (أ) ل (ب) 
بموجب العلم القبلي تنخفض كلما ازداد ote‏ الأشياء المحتمل كوا أسباباً 
ل (ب)» ولكن هذا الافتراض نفسه لا مبرر له» ما دمنا نتحدث عن مرحلة 
سابقة على كل استقراء وتجربة. إذ كيف يتاح في هذه المرحلة أن نعرف أن 
سبب (ب) شىء واحد فقط. وإذا أسقطنا هذا الافتراض فسوف تكون 
احتمالاات hs ial‏ و(ت) و(ج) و... احتمالات غير متنافية» فيظل 


۲4%۷ 


احتمال سببية (أ) ل (ب): .٠/+‏ واحتمال نفي هله اللا ا heal‏ 
مهما ازدادت احتمالات السببية» OY‏ سببية (I)‏ ل (ب) ونفي هذه السببية 
مجموعة متكاملة» فتشكل علا Whe]‏ ينقسم فيه رقم اليقين على كل من 
السببية ونفيها بالتساوي . 


مشكلة قوة احتمال الجامع : 


get Uke Slay‏ جوا Sedat‏ ف tase‏ عل اذل 
الاستقرائي. حتى إذا انطلقنا في التطبيق من مبدأ الحكومة» بدلاً عن مبدأ 
الاحتمال العكسي . 
وهي أن زيادة عدد الأعضاء المحتمل كونها أسباباً ل (ب) في العلم 
الا مالي القبلي» يعني أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي البعدي 
لنفي سببية (أ) ل (ب)» ليست ضثيلة بالدرجة المطلوبةء فإن العلم الاجمالي 
البعدي. إذا أخذ وحده Gta‏ للتقييم كا يفرض مبدأ الحكومة» فسوف 
يعطي لاحتمال نفي سببية (أ) ل (ب) نصف القيمة الاحتمالية لتكرر الشيء 
المنافس OF‏ في احتمال السببية ل (ب). فإذا كان منافس )1( منحصراً d‏ 
رثع 3-59 فسوف تكون قيمة احتمال تكرره dd‏ تجربتين :21/4 وفي ثلاث 
تجارب ,/'. وسوف يأخل احتمال نفى سببية ly‏ ل (ب) نصفف هله القيمة. 
وأما إذا كان هناك عدد كبير من الأشياء نحتمل كونها أسباباً د (ب)» فسوف 
تكون قيمة احتمال تكرر الجامع بين هذه الأشياء في كل التجارب الناجحة» 
أكبر كثيراً من قيمة احتمال تكرر (ت) إذا كان هو البديل الوحيد ل رأ)» 
وسوف Jel‏ احتمال Ht‏ سببية (أ) ل (ب) من dad‏ احتمال تكرر الجامع بين 
الأشياء المنافسة ل (أ) قدراً أكبر من النصف بكثير, OY‏ تكرر الجامع يحتوي 
على أقسام كثيرة من الصور المحتملة: فهناك صور وجود فرد واحد من elt!‏ 
في كل التجارب» وهذه الصور تعطي لاحتمال نفي سببية (ly‏ ل (ب) نصف 
قيمتها الاحتمالية» OY‏ كل واحدة من هذه الصور تلائم افتراض سببية (أ) 
ل (ب)» وتلائم افتراض سببية ذلك الفرد المفترض فيها Bees‏ وهناك صور 
وجود فردين من ذلك الجامع في كل التجارب ک (ت) و(ج) whe‏ وهذه 
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الصور تعطي لاحتمال النفي ثلثي قيمتها الاحتمالية» لأا تلائم مع افتراض 
سببية (أ) ل (ب)» وافتراض سببية (ت) ل (ب)» وافتراض سببية (ج) 
ل (ب). وهناك صور وجود ثلاثة أفراد من ذلك الجامع , وهذه الصور تعطي 
لاحتمال النفي ثلاثة أرباع قيمتها. وهكذا يثبت أن الجزء الأكبر من القيمة 

والتغلب على هذه المشكلة يمكن أن يتم بالشكل التالي : 

إذا افترضنا أن (ت) هو المنافس الوحيد ل (أ) في السببية ل (ب)» وكان 
(sees (~)‏ في كل التجارب الناجحة. فهذا يعنى Us ut:‏ أوجدنا (أ) 
وجدت (ت) و(ب) nee‏ وما دمنا نتحدث عن ee‏ سابقة على كل استقراء 
ونجربة فهذا يفترض: أن لا غلك أي معلومات عن أسباب (ت) و(ب) les‏ 
وعلى هذا الأساس نواجه بالنسبة إلى (ت) نفس ما نواجهه بالنسبة إلى (ب)» 
فيناك . baw COS of Slee!‏ ل رب واعتمال OF‏ يكون رت سا 
ل (ب)» وهذا الاحتمال الثاني لا ينفي سببية (أ) لد (ب) بأي شكل من 
df UIST‏ قد يكون eee (fy‏ ل (ت) نفسه فيكون ae CN)‏ ل (ب) بصورة 
غير مباشرة» فإذا افترضنا أن احتمال سببية (أ) ل (ب) بصورة مباشرة» سوف 
يأخذ نصف القيمة الاحتمالية لتكرر (ت)» واحتمال سببية (ت) ل(ب) 
بصورة مباشرة سوف يأحذ النصف الآخحر منهاء فإن احتمال سببية (أ) 
ل (ب)» gall‏ العام من السببية ‏ الذي يعبر عن أحد أشكال التلازم be‏ فيها 
السببية المباشرة والسببية غير المباشرة-» سوف يأحذ ۽ /م من القيمة 
الاحتمالية لتكرر (ت)» وسوف يكون »/, من هله القيمة [ype‏ عن سببية 
(ت) ل (ب) وسببية غير (fy‏ ل (ب)» وهذا يعني بنفسه إدخال عنصر ثالث 
إلى جانب (ب) و(ت)» وهذا العنصر الثالث بنفسه fart‏ أن يكون مرتبطا 
ارتباط لزوم ب (أ). وهكذا سوف يكون جزء من هله القيمة أيضاً في صالح 
سببية (أ) ل (ب) بالمعنى العام وهذا يعني : أن الكسر الذي يمثل نفي هذه 
السببية من القيمة الاحتمالية لتكرر (ت) في كل التجارب» سوف يكون 
Way lie Sts‏ يبرهن على أن القيمة الاحتمالية لتكرر الجامع بين الأشياء 
المنافسة ل (أ) فى السببية المباشرة» مهما كبرت بسبب ازدياد ate‏ هذه الأشياء. 
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لا يؤدي إلى ارتفاع درجة احتمال نفي السببية gal‏ العام بين (أ) و(ب)» 
لأن هذا النفى لا يأخذ من تلك القيمة إلا كسرأ ضئيلاً جداًء jel lee‏ 
احتمال سببية (أ) ل (ب) بالمعنى العام الجزء الأكبر من تلك القيمة» زائداً 
قيمة احتمال نفي الجامع . 

وبكلمة أخرى: إن (ت) إذا كان موجوداً حقاً في كل التجارب التى 
مارسنا فيها إيجاد (أ)» فهو لا ge ke‏ وجهة نظر الاستدلال 
الاستقرائي دعن (ب) في شيء» سوى أن وجود (ب) في خلال التجربة 
معلوم » ووجود (ت) محتمل. وهذا يعني: أن الدليل الاستقرائي في حالة 
وجود (ت). أو أي عدد من الأشياء المنافسة ht‏ في السببية المباشرة» 
سيواجه مجموعة الأشياء التي رافقت ole]‏ (أ)» Le‏ فيها (ب) ككلء 
ويثبت - بتطبيق نظرية الاحتمال ‏ علاقة اللزوم بيها. 

وأما إذا افترضنا العلم مسبقاً بعدم وجود علاقة لزوم ورابطة سببية بين 
(أ) و (ت)» فهذا يعني : UF‏ افترضنا معلومات استقرائية» وتجاوزنا عن تطبيق 
الدليل الاستقرائي في المرحلة السابقة على كل استقراء وخبرة إلى مرحلة 
متأخرة من وار سير الفكر الاستقرائي . du‏ هذه المرحلة سوف يتقلص 
ote‏ الأشياء المحتمل منافستها ل(), نتيجة لتتابع الخبرات والمعلومات 
الاستقرائية . 


قيمة احتمال الشيء المنافس : 


وقد كنا نفترض Ge‏ الآن: أن قيمة احتمال وجود (ت) في كل تجربة 
بصورة مستقلة عن وجوده أو عدمه في تجربة أخرى هو Oe‏ ولا بد الآن من 
hs‏ مبررات هذا الافتراض. 
إن نحديد درجة احتمال وجود (ت) ف كل تجربة بصورة مستقلة عن 
وجوده أو عدمه في تجربة أخرى. له طريقان: 
أحدهما : أن نلاحظ نسبة تكرر (ت) في الحالات المختلفة الماضيةء 
ونجعل من هذه النسبة درجة تحدد dag‏ احتمال وجود )( Shai‏ خلال 
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التجربة. وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضرة من الببحث» لأنه 
طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» ونحن إذ نحاول 
ol ptt peal‏ فكل الا .سد أن لهي اجرد هن إلى مات 
واستدلالات استفرائية» با فيها الاستدلال على نسبة وجود (ت) ad‏ على 
أساس النسبة الملحوظة في الحالات السابقة. 

والطريق الثاني لتحديد درجة الاحتمال المطلق ل (ت) هو: أن نحدد 
قيمته بصورة مستقلة عن أي معلومات قبلية عن نسبة وجوده في الطبيعة. 
وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة من البحث» 
وعى هذا الأساس قد يفترض: أن قيمة احتمال وجود (ت) في كل تجربة 
بصورة مستقلة هي ١/+‏ لعدم وجود مبرر للمرحلة المفترضة للبحث - لترجيح 
احتمال وجوده أو عدمه في كل تجربة على الاحتمال الآخرء بل يشكل الوجود 
والعدم مجموعة متكاملة يقوم على أساسها علم اجمالي ينقسم على الافتراضين 
المحتملين بالتساوي . 

ولكن يمكن أن لا يكون هذا التقدير لقيمة احتمال (ت) سليماً إذا 
لاحظنا ما يلي : 

أولاً: Lot‏ قد افترضنا في الموقف القبلي الذي نعالج الاستدلال 
الاستقرائي على أساسه ‏ قبول مبدأ السببية» وهذا يعني : أن (ت) fee‏ حلقة 
في خط سببي ترتبط فيه بحلقة سابقة من الحوادث» وتلك بحلقة أخرى» 
وهكذا. وما لم توجد الحلقة في أي مرحلة من هذا الخط السببي لا يمكن أن 
تتبعها الحلقة الأخرى. 

وثانياً: إن كل حلقة من المعلوم» أو من المحتمل -على الأقل ‏ أنها لا 
تؤثر في إيجاد الحلقة التالية إلا ضمن شروط معينة» يجب أن تتوفر لكي توجد 
الحلقة التالية عقيب الحلقة السابقة: فقد تكون حالة مرضية تعبر عن حلقة في 
الخط السببي» وحالة جرائيم معينة في جسم المريض تعبر عن حلقة سابقة» 
ولكن هذه الحلقة السابقة لا تؤثر في إيجاد تلك الحالة المرضية إلا ضمن 
شروط معينة» من قبيل: درجة dele‏ الجسمء ونوع الغذاء الذي يتناوله» إلى 
غير ذلك من العوامل. 

الل 


sey‏ : أن هذا يعني : : أن احتمال وجود (ت)» في لحظة يتضمن احتمال 
وجود خط سببي تتمثل مرحلته الأخيرة في (ت)» ويتضمن في كل مرحلة 
سابقة الشروط التى يجب توفرها لكي توجد الحلقة اللاحقة عقيب الحلقة 
السابقة. وقيمة احتمال هذا الخط السببي هو ناتج ضرب قيمة احتمال وجود 
الشروط اللازمة في كل مرحلة من مراحل الخط السببي ‏ بقيمة احتمال وجود 
الشروط اللازمة في المرحلة الأخرى منه. ونظراً إلى أن هذا الخط السببي 
يحتوي على كمية كبيرة جداً من المراحل. فسوف تكون قيمة وجود (ت) في 
تجربة واحدة في غاية الضالة. 

وبمذا الطريق يمكن التغلب على المشاكل السابقة التي كانت تثار» بسبب 
القيمة القبلية الكبيرة لاحتمال عدم سببية (أ) ل (ب)» أو بسبب قوة احتمال 
تكرر الجامع بين الأشياء المنافسة ل (أ)» وسوف يتاح لنا التغلب على تلك 
المشاكل عن هذا الطريق» حتى لو انطلقنا في تطبيق نظرية الاحتمال من 
قاعدة الضرب بدلا عن مبدا الحكومة» وافترضنا- بصورة مسبقة على 
الاستقراء ‏ أن سببية (أ) لما عدا (ب) غير محتملة . 

ولتوضيح ذلك يمكن أن deb‏ الكسر الذي وضعناه سابقاً لتحديد قيمة 
احتمال سببية 9 ال (ب)» بعد عدد من التجارب الناجحة على أساس 
الضرب› OTO‏ 

إن sue‏ الأشياء المنافسة ل (أ) في العم الاجمالي إذا كان كبيراً jee‏ 
فسوف يصبح الجزء الثاني من المقام أي (ع' ن - )١‏ كمية كبيرة جدأء وكلما 
ازداد المقام تضاءلت قيمة الكسر. 

هذه هي المشكلة. ويتم التغلب عليها نتيجة لاعطاء بن معنى آخخرء بدلا 
عن كونه ضرب اثنين في نفسه بعد التجارب» وهو: أن يكون Gat‏ ضرب ۲ 
في نفسه بعدد مراحل الخط السببي. وضرب الناتج في نفسه بعدد التجارب . 
فإذا افترضنا أن عدد مراحل الخط السببي لوجود (ت) في تجربة واحدة مساوية 
لعدد أعضاء العلم الاجالي القبلي المنافسة ل (أ) في السببية» فسوف يكون 
احتمال سببية (أ) ل (ب) بعد تجربة واحدة ناجحة: +م/'. مهماكان عدد 
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أعضاء العلم الاجالي chill‏ كبيراء ويبد الاحتمال بالنمو بعد ذلك خلال 
التجارب التناجحة . ولكن هذا إذا إذا لم نفثرض أن رع ل( كمية غير متناهية › 
بالمعنى الحقيقي لعدم التناهي» دالا م يمل افتراض التساوي بين (xO)‏ 
و(ع2)01 إذ يصبح الس مرا عن deed‏ ك ab‏ ماه إلى كمية أخرى 
غير متثاهية کک لا ac ah‏ عن الست 
المتناهية أن كرد بلقنا أكبر من بعض . 


Converted by Tiff Combine 


التطبيق الثاني 


في هذا التطبيق نفترضص: أنه لا مبرر قبل للايمان بنفي علاقة السببية 
الوجودية - بمفهومها العقلي ‏ بين (أ) و(ب). ولا للايمان باستحالة الصدفة 
المطلقة. وهذا يعني : أن من المحتمل أن يكون ل (ب) سبب توجد حت عند 
وجوده» ومن Jol‏ ف نفسن الوقت أن توجد اانا بدو سبب piles‏ وهو 
معنى الصدفة المطلقة. 

والعامل الجديد في هذا الموقف هو الاحتمال القبلي للصدفة المطلقة» وهذا 
الاحتمال لا يسمح للمستقرىء أن يستنتج من اقتران (أ) و(ب) في التجربة» 
سببية (أ) ل (ب)» حتى إذا لم يكن يوجد احتمال لسببية (ت) أو (ج) أو 
شي ء آخر ل (ب)» of‏ الصدفة المطلقة عتملةء وما دامت dace‏ فقد Osh‏ 
(ب) موجودا صدفة . 

فلنفترض - مثا أن (أ) هو الشيء الوحيد المحتمل كونه سبباً ل (ب)» 
Gal‏ ها all ga‏ ال امان deel ola‏ زفي Lidell Sasol‏ 
الطلقة» وعلى اساس أي ple‏ اجالي يكن أن gad‏ احتمال استحالة الصدفة 
المطلقة, وبالتالي احتمال سببية (أ) ل (ب)» بعد أن كان من الواضح عجز 
العلم الاجمالي البعدي الذي كنا نتخذه Lott‏ لتنمية احتمال السببية في 
التطبيق السابق للقيام بهذا الدور» OV‏ ذلك العلم لا يمكنه أن يعمل شيئاً» 
سوى أن يثبت - بقيمة احتمالية كبيرة أن (ت) لم يتكرر في كل التجارب 
الناجحة. ولا ينفع ذلك في هذا التطبيق» WY‏ نشك هنا في استحالة الصدفة 
المطلقة, وافتراض أن (ت)» غير موجود لا يمكنه أن ينفي احتمال وجود (ب) 
كصدفة مطلقة . 

والواقع أن طريقتنا في تفسير الدليل الاستقرائي تتبح لنا أن نطبق نظرية 
الاحتمال 1 نفس احثمال استحالة الصدفة المطلقةء فنميه باستمرار من 
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خلال التجارب الناجحة على أساس اجمالي فنحصل على درجة كبيرة من 
التصديق باستحالة الصدفة المطلقةء ويكون هذا التصديق بنفسه استقرائياً. 
وتوضيح ذلك كما يلي : 

إن استحالة الصدفةالمطلقة معناها كا تقدم ‏ : السببية‌العدمية» أي أن 
عدم السبب سبب لعدم المسبب. فالشك في استحالة الصدفة المطلقة شك في 
السببية العدمية» أي في سببية عدم السبب لعدم المسبب وهو من قبيل 
الشك في سببية (أ) ل (ب)ء ويكننا أن نحصل على ple‏ اجمالي شرطي نطبق 
عليه نظرية الاحتمال لتنمية احتمال سببية عدم السبب لعدم المسہب» وذلك 
lam‏ نلاحظ جميع حالات عدم وجود ما deh Lae Okt OSE‏ أنها تقترن 
(slo‏ بعدم المسبب. كا كنا نلاحظ جميع حالاات وجود (أ) فنجد نها تقترن 
{ils‏ ب (ب). وهذا OLY‏ أمر ضروري وحتمي إذا كان عدم السبب eee‏ 
لعدم المسبب» وأما إذا لم تكن السببية العدمية ثابتة» فليس من الضروري أن 
يكون عدد المسبب tat‏ في حالات عدم السبب وهذا يعني : أننا نحتمل ارتباط 

عدم المسہب بعدم السبب» وكوث الأعدام الملحوظ ثبوتها للمسبب نتيجة 
لاعدام مما مماثلة للسبب» ونحتمل في مقابل ذلك : أنه لا ارتباط بين عدم السب 
وعدم المسبب» فلو افترضنا أننا لاحظنا حالتين اقترن فيهما عدم المسبب بعدم 
السبب» أمكننا القول Ob‏ عدم السبب إذا كان سبباً لعدم المسبب فهذا 
الاقتران في bls‏ الحالتين ضروري؛» lly‏ إذا لم يكن عدم السبب ee‏ لعدم 
المسبب فليس من المعلوم أن عدم المسبب على هذا الافتراض - كان يقترن 
بعدم السبب» إذ توجد احتمالات أربعة على هذا الافتراض وهي : 

أولاً: أن لا يغبت عدم المسبب في كلتا ال حالتين. 

ثانياً: أن لا يثبت في الحالة الأولى فقط. 

الثا: أن لا يثبت في الحالة الثائية فقط. 

رابعاً: أن يثبت في كلتا الحالتين. 

وهذه الاحتمالات الأربعة تمثل أربع قضاياشرطية dese‏ فعلاء كلها 
تشترك في شرط واحد وهو: افتراض نفي السببية العدمية» وتتميز كل واحدة 
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منها بجزاء خحاص» وهي كلها محتملة - كا قلنا رغم أن الجزاء في الثلاث 
الأرل منها غير صحيح »؛ لأن صدق الشرطية لبس بصدق جرائها فعلاء بل 
بصدق العلاقة فيها بين الشرط والحزاء. وهذه القضايا الشرطية الأربع تکون 
مجموعة متكاملة يالف منها علم اجمالي شرطي شرطه هو: افتراض نفي 
السببية العدمية» وجزاؤه مردد بين الجزاءات الأربعة التي تتمايز مها القضايا 
الشرطية المحتملة» وبهذا تكتسب كل قضية شرطية محتملة قيمتها الاحتمالية 
من هذا العلم الاجمالي الشرطي . وما كان الجزاء غير صحيح فعلاً في القضايا 
الشرطية الثلاث الأول » فالطريقة الوحيدة للحفاظ على صدق تلك القضايا 
الشرطية الثلاث هي افتراض أن شرطها غير ثابت. كما تقدم في نظرية 
الاحتمال عندما درسنا تطبيق النظرية على العلوم الشرطية» ويؤدي ذلك إلى 
أن تلك القضايا الثلاث سوف تدل بما تملك من فيم احتمالية على نفي 
شرطهاء ونفي شرطها تعبير آخر عن ثبوت السببية العدمية» فتصبح السببية 
العدمية - التي تساوي استحالة الصدفة المطلقة genx‏ لتجمع قيم احتمالية 
مستمدة من ذلك العلم الاجمالي الشرطي» (US)‏ ازدادت الحالات التي لوحظ 
فيها الاقتران بين عدم السبب وعدم المسبب ازدادت تلك القيم الاحتمالية. 

واحتمال السببية العدمية ‏ استحالة الصدفة المطلقة ‏ سوف يمنص كل 
القيم الاحتمالية التي يضمها العلم الاجمالي الشرطي» باستئنا' القيمة 
الاحتمالية للقضية الشرطية القائلة: «لو لم يكن عدم السبب سبباً لعدم 
المسبب لثبت عدم المسبب في كل الالات»» oY‏ تلك القيم كلها تبرهن على 
نفى الشرط» وبذلك تبرهن على السببية العدمية. وأما القيمة الاحتمالية لتلك 
القضية الشرطية فهي حيادية تجاه السببية» وبذلك feat‏ احتمال السببية على 
نصفهاء وتكون قيمته مساوية لقيمة العلم الاجمالي الشرطي» باستثناء نصف 
قيمة من قيم أطرافه. 

وإذا لاحظنا هذا العلم الشرطي مع العلم الاجمالي المسبق الذي يحدد 
على أساسه الاحتمال القبل لاستحالة الصدفة المطلقة. لا نجد لأحدهما 
ك عل الع aN‏ مع es‏ فاع Sealed Gora‏ 
وحيث أنه لا يوجد أي مبرر قبل لترجيح احتمال إمكان الصدفة المطلقة على 
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استحالتهاء فبالامكان أن نفترض أن قيمة الاحتمال القبل للاستحالة : ٠/۲‏ 
وبالشرت ين العلمين دد القيمة- النبائية :لمال استحالة” "Halla tall‏ 
وسوف تكون أصغر من القيمة التي تحدد على أساس العلم الاجمالي الشرطي 
بمفرده» ولكنها ‏ على أي حال - قيمة احتمالية كبيرة» ما دمنا نفترض أن قيمة 
الاحتمال القبلي لاستحالة الصدفة المطلقة لا تقل عن قيمة احتمال COSA‏ 
لعدم وجود أي مبرر لترجيح الاحتمال الثاني على الأول. | 

وإذا ثبتت السببية العدمية واستحالة الصدفة المطلقة بقيمة احتمالية كبيرة 
مقاربة للعلم» ثبتت بقيمة احتمالية أكبر سببية (أ) ل (ب)» لأن استحالة 
الصدفة تتضمن سببية (أ) ل (ب)» بيا يمكن افتراض السببية الوجودية بين 
(fy‏ و(ب) حتى مع افتراض إمكان الصدفة المطلقة. وإذا افترضنا أن من 
المحتمل أن يكون ل (ب) سبب آخر ایض ك (ت) و(ج)» أمكن أن نتخل 
ضد هذا الاحتمال ‏ بعد التمخلص من احتمال الصدفة المطلقة ‏ نفس الطريقة 
التي فسرنا بها الدليل الاستقرائي في التطبيق السابق . 

ومکنناء بدلا عن العلم الشرطي الذي أبرزناء لتنمية احتمال استحالة 
الصدفة المطلقة أن نستخدم علا احمالياً شرطياً بصيغة أخرى لتنمية احتمال 
سببية (أ) ل (ب) بصورة مباشرة» وهذا ما سوف لقوم به في التطبيق الثالث. 

وهكذا نثبت نقطة في غاية الأهمية وهي : أن نظرية الاحتمال» بالمعى 
الذي تقدم. بالامكان تطبيقها لاثبات استحالة الصدفة المطلقة. وتنمية 
احتمال لسببية العدمية إلى درجة كبيرة على أساس علم إجالي شرطي . 

وبذلك of cy‏ الاعتقاد السائد of‏ الدليل الاستقرائى debe‏ إلى 
مصادرة قبلية عن السببية. ينطوي على خطأ أدى إليه عجر المحاولات السابقة 
عن تطبيق نظربة الاحتمال على الاستدلال الاستقرائيء بالطريقة التي 
اكتشفناها . 
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النطبيق الثالث 


(f) للإيمان بنفي سببية‎ di التطبيق الثالث نفترضص وجود مبرر‎ dy 
ل (ب) بمفهومها العقلي» ونفترض إلى جانب ذلك مبرراً قبلياً للاعتقاد بإمكان‎ 
الصدفة المطلقة.‎ 


وافتراض موقف قبل على هذا النحو يؤدي إلى العجز عن تنمية احتمال 
السببية العدمية على أساس العلم الاجمالي الشرطي المتقدم في التطبيق الثاني 
لأن هذه التدمية تتوقف على أن تكون هذه السببية محتملة في الموقف القبل» 
فإذا افترضنا الاعتقاد المسبق بإمكان الصدفة المطلقة ونفي السببية العدمية» فلا 
dle‏ لتلك التنمية. كا أن تنمية احتمال السببية الوجودية بين (أ) و(ب) على 
أساس العلم الاجالي البعدي المتقدم في التطبيق الأول غير ممكنة أيضاًء OV‏ 
ذلك العلم كان يستوعب محتملات وجود (ت) في التجارب الناجحة» وكانت 
كل الاحتمالات التي تفترض عدم تكرر (ت) في كل التجارب في صالح 
سببية (أ) ل (ب). وأما في هذا التطبيق فليست المشكلة التي يواجهها سببية 
(أ) ل (ب) هي احتمالات أسباب BAT‏ من قبيل (ت)» بل احتمال أن 
يكون (ب) صدفة مطلقة» OY‏ المفروض الإعتقاد المسبق بإمكاهاء فلنفرض 
من أجل حصر المشكلة: أن الشيء الوحيد المحتمل كونه سبباً ل (ب) هو CN)‏ 
ورغم هذا لا Like‏ أن نستدل عل سببية (أ) ل (ب) باقترانما في التجارب 
الناجحة» OY‏ هذا الاقتران كما قد يكون نتيجة لسببية (أ)» قد يكون صدفة 
ما دمنا قد افترضنا مسبقاً الاعتقاد بإمكانما. 

وهكذا نجد: أن العلمين الاحماليين البعديين في التطبيقين السابقين لا 
يمكن الاستفادة منبها في هذا التطبيق لتنمية احتمال السببية بين CE)‏ و(ب)» 
فلا بد من إبراز علم إجمالي آخر. 

ونبرز بهذا الصدد علا إجالياً شرطياً ينميّ احتمال السببية الوجوديةء 
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وذلك عن طريق القول ob‏ (أ) إذا كان سبباً ل (ب) فمن الضروري أن 
يقترن (ب) به في كل التجارب التي مارسناهاء وأما إذا افترضنا أن (أ) ليس 
سبباً ل(ب) فليس من الضروري أن يقترن (ب) به في تلك التجارب» بل 
نواجه على هذا الافتراض احتمالات عديدة: فإذا كنا نتحدث عن الاقتران في 
تجربتين» فهناك أربعة احتمالات على افتراض عدم السببية تتمثل في أربع 
قضايا شرطية محتملة, ويتشكل ple lan‏ اجمالي شرطي › وهي کيا 

١-من‏ المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 
(ب) في كلتا التجربتين. 

١‏ -من المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 

من المحتمل أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن لا يوجد 
(ب) في التجربة الثانية فقط. 

4 - من م أنه على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) أن يوجد (ب) 

وهذه القضايا كلها محتملة فعلاء رغم d ol sl of‏ الغلاث الأولى منها 
لیس شا oY‏ صدق”" القضية الشرطية ليبس بصدق جزائها فعا بل 
بصدق العلافة بين الشرط والحزاء» وما دام الجزاء غير صحيح J‏ الثلاث 
الأولى فسوف تكون القضايا الشرطية الثلاث الأول دالة من أجل الحفاظ 
على صدقها على نفي الشرط المشترك دلحاء وبالتالي على إثبات سببية CN)‏ 
ل (ب)» وبذلك تنمو قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس العلم 
الاجمالي الشرطي الذي يضم تلك القضايا الشرطية. 


الضرب أو الحكومة 


ونلاحظ إلى جانب هذا العلم الإجالي الشرطي علا إجمالياً مسبقاء على 
أساسه يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب). فإذا افترضنا أن (ب) إذا 
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كان له سبب فليس من المحتمل أن يكون سوى (أ). فهناك مجموعة متكاملة 
تتألف من ثبوت سببية (أ) ل (ب) ومن نفيهاء يقوم على أساسها العلم 
الإجمالي القبلي» وبذلك تكون قيمة كل من الاحتمالين بموجب العلم القبلٍ: 
"/ . 


وإذا قارنا بين هذا العلم الاجمالي القبلي» والعلم الاجمالي الشرطي 
البعدي الذي اتخلنا منه أساساً لتنمية احتمال السببية الوجودية بين (أ) 
و(ب)» نجد أن القيمة المثبتة للسببية المستمدة من العلم البعدي ليست 
حاكمة على القيمة النافية للسببية المستمدة من العلم القبلي»ء خلافاً لما عرفناه 
من حكومة العلم الإجمالي البعدي على القبلٍ في التطبيق الأول» وذلك OY‏ 
العلم الشرطي البعدي هنا لا ينفي مصداقية شيء للكلي المعلوم بالعلم 
الاجمالي القبليء وإثما يثبت أحد مصداقيه بدرجة احتمالية كبيرة . 

وعلى هذا الأساس لا بد من ضرب أحد العلمين بالآخر» وهذا يؤثر في 
قيمة احتمال السببية المستمدة من العلم الشرطي البعدي 6 df‏ بعد الضرب 
نحصل مع افتراض تجربتين على حمس حالات» OY‏ القضية الشرطية الرابعة 
من القضايا الأربع التي يتشكل مہا العلم الشرطي » ملائمة مع افتراض سببية 
(أ) ل(ب) ومع افتراض نفيهاء وبهذا تصبح ممثلة لحالتينء بينما القضايا 
الشرطية الثلاث doi‏ لا تمثل كل واحدة le‏ إلا UE‏ واحدة» لأها لا 
تتلاءم إلا مع افتراض السببية» فتكون قيمة احتمال سببية (أ) ل (ب): ٠/١‏ 
بدلا عن UE‏ 1 

ولكن هذا الانخفاض نتيجة للضرب لا يضر بالتنمية المطلوبة لقيمة 
احتمال السببية» وإيصاها على أي حال إلى درجة عالية. 

وهكذا نعرف كيف ينمو احتمال سببية (أ) ل (ب) على أساس العلم 
الشرطي» إذا افترضنا أن (أ) هو الشيء الوحيد المحتمل كونه سبباً ل (ب). 


أما في حالة افتراض أشياء كثيرة يحتمل كونها أسباباً ل (ب) من 5 
(ت) و(ج)» فيمكئنا أو أن نستخدم العلم الشرطي المذكور لمصلحة 
السببية ككل» بإدخال تعديل في العلم الشرطي وجعل صيغته كما يل : «إذا لم 
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يكن شيء من الأشياء المقترنة ب (ب) باستمرار في التجارب الناجحة سبباً 

أل (ب) فإما وإما... الخ»» وهذا العلم سوف يعطي قيمة احتمالية كبيرة 

لكون أحد الأشياء المقترنة ب (ب) cle‏ وبعد ذلك نعين السبب في (أ)» 
بنفس الطريقة التي استعملناها في التطبيق الأول. 


التطبيق الرابع 


نريد الآن أن ننطلق في التطبيق esl}‏ من cedar Ghats‏ أي من موقف 
قبلي يختلف اخعتلافا أساسياً عن المواقف الفبلية للتطبيقات السابقة» فإن تلك 
المواقف كانت تفترض جميعاً عدم وجود مبرر قبلي لرفض علاقة السببية 
الوجودية بمفهومها العقلي بين (I)‏ و (ب)» وأما الموقف القبلي الذي ينطلق منه 
هذا التطبيق فهو يفترضص وجود مبرر قبل لرفض هذه العلافة. والاعتقاد بعدم 
وجود السببية بمفهومها العقلي. فلا توجد بين المفاهيم علاقات ضرورة تجعل 
وجود بعضها علد وجود البعض الآخر ر ولیس هناك من علاقة إلا 
علاقة الاقتران والتتابع بين هذا الفرد وذلك الفردء وليست السببية إلا اطراد 
هذا الاقتران أو التتابع . 


وهذا يعني : أن القضية الاستقرائية التي يكلف الدليل الاستقرائي بإثباتها 
في هذا التطبيق» ليست هي سببية (أ) ل (ب) بالمفهوم العقلي» لأن المفترض 
قبلا العلم بعدمهاء بل سببية (أ) ل (ب) بالمفهوم التجريبي التي تعني الاطراد 
في ذلك الاقتران أو التتابع» وهو ما نطلق عليه اسم القانون السببي . 

ومن الواضح أن السببية بهذا المفهوم ليست علاقة واحدة قائمة بين 
المفهومين» كما كانت السببية العقلية» بل هي في الحقيقة مجموعة من 
العلاقات» أي علاقة الفرد ١‏ من (أ)» والفرد ١‏ من (ب). وعلاقة الفرد ۲ 
من cl)‏ والفرد ۲ من (ب). وعلاقة الفرد ‏ من (أ) والفرد ۳ من (ب)» إلى 
غير ذلك من المجموعات الثنائية من أفراد (أ) و(ب). 

فسببية (أ) ل (ب) أو Ol‏ السببى» عبارة عن عدد كبر من العلاقاث 
بعدد المجموعات الثنائية من أفراد (أ) و (ب)» وكل واحدة من هذه العلاقات 
مستقلة عن غيرها من العلاقات» لأنها تعبر عن صدفة نسبية» وليست مجموعة 
تلك العلاقات إلا تعبيراً عن اطراد في الصدفة» ولا تلازم بين الصدف. 


يلف 


وهنا يكمن الفارق الأساس بين السببية بمعنى الاطراد في الصدفة, 
والسببية بمفهومها العقلي بوصفها علاقة ضرورة بين مفهومين. فهي GIL‏ 
الأول: مجموعة من العلاقات المستقلة» وبالعنى الثاني : علاقة واحدة تنشأ على 
أساسها ارتباطات بين أفراد هذا المفهوم وأفراد ذلك المفهوم. ويترتب على 
هذا: 


أولاً: أن السببية بالمفهوم التجريبي أي القانون السببي لا كانت تعر 
عن مجموعة من العلاقات أو الصدف المستقلة بعدد أفراد (أ) و(ب)» فقيمة 
احتماها القبلي هي : ملو ل ال ee‏ 
(ب)» مضروبا في قيمة احتمال الفرد الثاني من (أ) مع الفرد الثاني من (ب)» 
شونا في قيمة احتمال اقتران (أ) الثالث ع (ب) الثالث. وهكذا تصل 
قيمة هذا الاحتمال إلى كسر بحكم الصفر لا لأن عوامل الضرب كبيرة 
تلا بعدد أفراد (أ) في الطبيعة في الماضي والحاضر والمستقبل . 

وخلافاً لذلك السببية بالمفهوم العقلي بوصفها علاقة واحدة بين مفهومينء 
ob‏ احتماها القبلي لا يحدد بعوامل الضرب code‏ بل إذا كنا نفترض العلم 
Ob‏ سبب (ب) واحدء فهو يحدد على أساس قسمة رقم العلم على عدد 
الأشياء المحتمل كوا (Hy me‏ وإذا لم نفترض ذلك العلم فهو يحدد 
\/Y-‏ - کا تقدم ۔ . 


ثائياً: ان احتمال السببية التجريبية Gar‏ القانون السببي» لا يمكن أن 
ينمو من خلال التجارب الناجحة بدرجة تزداد قيمته بموجبها على OV 21١/17‏ 
أي تجربة ناجحة لوحظ فيها اقتران (أ) و(ب) لا تؤثر على هذا الاحتمال» 
إلا بقدر ما تؤدي إليه من إنقاص عامل من عوامل الضرب» فإذا افترضنا أن 
أفراد (أ) التي يراد التعميم الاستقرائي لحا عشرة» فقيمة الاحتمال القبلٍ 
لسببية (أ) ل (ب) بمعنى القانون السببي نتيجة عشرة عوامل من الضرب بعدد 
أفراد (fy‏ لقيمة احتمال وجود (ب) في التجربة الواحدة التي تفرضها ۹/۲ 
کا عرفنا سابقا. وحينا نتأكد من اقتران الفرد الأول من (أ) ب (ب) مثلاء 
فسوف يستغنى عن أحد تلك العوامل» وهذا يعني : أن الاستقراء لو استوعب 
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كل أفراد cf‏ باستثناء واحد» فسوف تكون قيمة احتمال القانون السببى: 
ANY‏ ۰ 

ثالثاً: أن العلم الاجمالي البعدي الذي كان أساساً لتنمية احتمال سببية 
(أ) ل (ب) في التطبيقات السابقة» لا يصلح أساساً لذلك إذا رفضنا منذ 
البدء احتمال السببية العقلية» ولم نحتمل سوى السببية التجريبية بين (أ) 
gar OF CCS‏ هذا الفرض هو الايمان بإمكان الصدفة المطلقة» ومع 
الإيمان tell‏ لا تكون الحالات التي تفترض عدم تكرر (ت) في كل 
التجارب الناجحة متضمنة لسببية (أ) ل (ب)» أذ من المحتمل أن لا يكون 
(ت) تكراراًء ولا يكون (أ) سبباً ما دامت الصدفة المطلقة ممكنة. 


دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي : 


وهناك علم شرطي قد يوحي بإمكان اتخاذه أساساً لتنمية احتمال القانون 
السببي » حتى مع رفض مسبق لاحتمال السببية العقلية. 

ولنمهد له hte‏ الحقيبة التي تحتوي على عدد من الكرات: 

إذا كانت حقيبة (ن) تضم عشر كرات بيضاء» فنحن لا نشك 
فعلاً ‏ بحكم رؤيتنا لله الكرات في أن الكرة' والكرة"... إلى الكرة"" 
بيضاء. ففي حدود الواقع الفعلي لا شك في لون هذه الكرات» ولكن بإمكاننا 
أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال: إذا كان في حقيبة (ن) كرة واحدة على 
الأقل سوداء» فأي واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء؟ ومن الواضح 
أننا لا نستطيع أن Gust‏ الكرة السوداء على افتراض أن في الحقيبة كرة سوداءء 
أي أن من المحتمل» إذا افترضنا أن في الحقيبة كرة سوداء. أن تكون الكرة' 
سوداءء كا أن من المحتمل أن تكون الكرة' هي السوداء» وهكذا إلى 
الكرة"'. وهذا يعني : ee Uf‏ تحاول أن نتحدث على مستوى قضية شرطية 
نفترض في مقدمها وجود كرة سوداءء نواجه عشرة احتمالات في الجزاء بعدد 
الكرات في الحقيبةء بين لا يوجد لدينا أي احتمال أو شك في حدود الواقع 
الفعلى . 


وعلى ضوء هذا المثال نفترض في استقرائنا ل (أ) و(ب): أن أفراد (أ) 
مثلاً عشرة» فالقانون السببي القائل: إن (أ) يقترن بها (ب) بصورة مطردةء 
يعبر عن عشرة اقترانات يعدد الأفراد التي افترضناها ech‏ ونحن نريد أن 
نثبت القانون السببي الذي يعبر عن مجموعة هله الافترانات بالدليل 
الاستقرائي » ونفترض أن استقرأنا Ch‏ و(أ")... إلى CH‏ فوجدنا أن (ب) 
قد اقترن بها clue‏ فنحن نعلم فعلاً ab‏ (ب) قد اقترن HSL CH=‏ 
ونشك في وجوده مقترناً بالالفات اللمسة الأخرى . 

هذه هی احثمالاتنا ا وايجاباً في حدود الواقع الفعلي» ولكن بإمكاننا 
أن نلقى هذا السؤال على أنفسنا كا ألقيناه في 00 التمهيدي: إذا كان 
القانون السببي غير ثابت» Gar‏ أن واحداً على الأقل من الألفات العشرة لم 
يقترن ب (ب)» ob‏ ألف هو؟... وإذاواجهنا هذا السؤال فليس هناك من 
ee‏ 
التي ل نستقر Ug‏ - من ch‏ إلى 0 OF eat!‏ من اللحتمل أن تكون الألفات 
العشرة كلها مقترنة ب (ب) في الواقع Gy Sha‏ هله الحالة تكون صلاحية 
أي ألف من JECT‏ إلى "') لتمثيل ذلك الألف المفترض بدرجة واحدة. وهذا 
يعني tl‏ لا نملك مبرراً للجواب على السؤال الذي وجهناه على أنفسنا بأن 
هذا الألف المفترض هو في الألفات التي لم يشملها الاستقراء؛ OY‏ هذا التعيين 
لا يقوم على أساس إذا كانت الألفات التي م يشملها الاستقراء مقترنة بالباء 
Lol‏ كالألفات التي «ULL zu‏ بل ال الألفات كلها ف هذه الحالة متساوية في 
صلاحيتها لتطبيق ذلك الألف عليهاء ويؤدي ذلك إلى نشوء عشرة احتمالات 
بعدد أفراد (أ). 

وبهذا نحصل على علم إجمالي شرطي يضم عشر قضايا شرطية محتملة؛ 
وهو العلم of‏ الألفات إذا كان فيها ألف واحد ‏ على الأقل ‏ ليس مقترناً بالباء 
فهو إما Cf)‏ أو CM)‏ أو CH‏ أو AH‏ أو CH‏ أو CH‏ أو (أ") أو Ah‏ أو ') 
أو erly‏ وبعدد الاحثمالات في الحزاء توجد قضايا شرطية محتملة) المقدم 
فيها جميعاً هو افتراض أن lat‏ واحداً على الأقل ليس مقترناً بالباء» وهو يعني 
افتراض نفي القانون السببي. وتختص كل قضية شرطية بجزاء معين. ومس 
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من تلك القضايا الشرطية المحتملة نعلم Ob Shad‏ التالي فيها غير ثابت» وهي 
القضايا التي تتضمن جزاءاتمها تعيين الألف المفترض في CN)‏ أو (أ") إلى CN‏ 
من قبيل القضية القائلة: إذا كان هناك ألف غير مقترن بالباء فهو (أ'). Ob‏ 
هذه القضية الشرطية لا لحتمل جزاءها بالفعل» Oly‏ كانت القضية الشرطية 
نفسها محتملة؛ وهذا يعني أن هذه القضايا الشرطية الخمس المحتملة التي نعلم 
ob Ws‏ التالي فيها غير ثابت» تشكل قي احتمالية حمسا لنفي المقدم » أي 
نفي وجود ألف لا يقترن به الباء (وهذا ell‏ تعبير yl‏ عن إثبات القانون 
السببي)» وذلك لأن كل قضية شرطية إذا كنا نعلم ob‏ التالي فيها غير موجود 
فتكون برهاناً على نفي المقدم» بنفس الدرجة التي تحظى بها القضية الشرطية 
من الإثبات . 

وبهذا تصبح خمس قضايا شرطية في هذا العلم الشرطي لصالح إثبات 
القانون السببي» ومس قضايا أحرى حيادية تجاه القسانون السببي. وكلا 
ازدادت الألفات التي ثبت بالاستقراء اقترانها بالباء ازداد عدد القضايا الشرطية 
التي نعلم فعا بأن التالي فيها غير ثابت. وبذلك تزداد القيم الاحتمالية لنفي ' 
المقدم , أي لإثبات القانون السببي . 

وإذا كان هذا العلم الشرطي أساساً Ube‏ لتنمية الاحتمال بدرجة 
معقولة» فهذا يعني : نجاح الطريقة التي حددناهاء وقدرة الدليل الاستقرائي 
على استعماها في التطبيق cal dl‏ رغم رفضه القبلي لعلاقات السببية» وإيمانه 
المطلق بالصدفة» فلا بحتاج الدليل الاستقرائي على هذا الأساس _حتى إلى 
احتمال قبلي لعلاقات السببية بمفهومها العقلي . 


ولكن الواقع: أن هذا العلم الشرطي لا يكن أن يكون أساساً لتنمية 
احتمال القانون السببي بدرجة معقولة» وذلك لنقطتين: 

النقطة الأولى: ان البديبية الاضافية الخامسة المتقدمة في نظرية الاحتمال 
تميز بين العلوم الاحمالية الشرطية التي يكون جزاؤها محددا في الواقع على تقدير 
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صدق cw‏ والعلوم الاجمالية الشرطية التي لا يكون لجزائها واقع محدد على 
تقدير صدق الشرط. 
وتقرر البديبية المذكورة: أن القسم الثاني من العلوم الشرطية لا يمكن أن 
يكون أساساً ded‏ الاحتمال» وتطبيق نظرية الاحتمال عليها. 
وعلى أساس هذه البديهية نعرف: : أن العلم الاجمالي الشرطي الذي 
أبرزناه لا يمكن أن يتخذ أساساً لتنمية احتمال القانون السببي» لأنه من 
القسم الثاني بدليل أن الألفات )13 كانت كلها مقترنة Sb‏ بالباء» وأردنا أن 
نعرف ما هو الألف الذي لا يقترن بالباء على افتراض نفي القانون السببي, 
فسوف لن يتاح تعبين ذلك الألف حتى لذات كلية العلم» كا رأينا في مثال 
الحقيبة والكرات المتقذ.م عند دراسة البديبية الاضافية الخامسة. 
وعلى العكس من ذلك العلم الاجمالي الشرطي الذي اتخذناه أساساً لتنمية 
احتمال السببية» العدمية في التطبيق الثاني» والعلم الاجمالي الشرطي الذي 
اتخلناه أساساً لتنمية احتمال سببية (أ) ل (ب) في التطبيق الثالكث» فإن 
الجزاء فيهما محدد في الواقع . 
النقطة الثائية: لو تجاوزنا عن الفارق الأساس الذي أبرزناه بين القسمين 
من العلوم الاجمالية الشرطية» وقبلنا كلا العلمين كأساس صالح لتدمية 
الاحتمال» فهناك نقطة أخرى تثبت أن العلم الاجمالي الشرطي الذي أبرزناه 
لا يكفي لاعطاء قيمة احتمالية ملحوظة للقانون السببي في التطبيق الرابع 
وهذه النقطة هي : أن أعضاء هذا العلم الشرطي يجب أن تفترض بعدد 
ما يوجد ل (أ) من أفرادء WY‏ حين نقرر تقريراً شرطياً: «إذا كان هناك (ly‏ 
واحد على الأقل ليس مقترناً ب (ب) فهو Lal‏ 0 وإما (أ.)...؛ وإما a(t)‏ 
نجد أن محتملات الجزاء بعدد الألفات» وهذا يعني : أن عدد القضايا الشرطية 
التي يتكون منها أعضاء هذا العلم يساوي ف أفراد (أ)» lily‏ القضايا 
الشرطية التي هي في صالح نفي الشرط وإثبات القانون السببي» فعددها 
يساوي عدد الألفات التي تم فحصها فعلاً ودحلت في نطاق الاستقراء. وهذا 
ينتج أن قيمة احتمال القانون السببي ‏ التي يحددها العلم الشرطي 
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0 نسبة عدد الألفات التي شملها الاستقراء إلى العدد الكل 
لأفراد cf)‏ (أي مجموع الألفات). فإذا كان العدد الكلي لأفراد ch‏ كبيراً جداً 
فسوف تكون النسبة ضئيلة» مهما ازدادت الألفات التى يمتد اليها الاستقراء 
ضمن الامكانات الاعتيادية للاستقراء البشري. 00 


وببذا تصبح قيمة احتمال القانون السببي التي يحددها العلم الاجمالي 
الشرطي صغيرة دا مهما ازداد عدد التجارب الناجحة , 


وعلى العكس من ذلك قيمة احتمال السببية بمفهومها العقلي في التطبيقات 
الثلاثة السابقة» فإنها تتمثل في نسبة كبيرة جد هي نسبة الحالات التي 
تستلزم السببية إلى مجموع الحالات التي يشتملٍ عليها العلم الاجمالي الحملي أو 
الشرطي» OY‏ العلم الاجالي الذي كان أساساً لتنمية الاحتمال في التطبيقات 
السابقة م يكن يضم كل الالفات كأعضاء لهء وإثما كانت أعضاؤه هى هي 
الحالات المحتملة لوجود (ت) في كل التجارب اللاجحةء أو الحالات المحتملة 
لوجود (ب) على افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) في كل التجارب الناجحة» 
وكل تلك الحالات ‏ باستثناء حالة افتراض تكرر الصدفة في كل التجارب 
الناجحة ‏ في صالح السببية» وبهذا تكون السبة المحددة لقيمة احتمال سببية 
(أ) ل (ب) كبيرة. 


وقد التهينا من درسنا للمرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي إلى نتاثج 
في غاية الأهمية. pat d‏ حتى الآن  led‏ أعلم ‏ »على تبرير منطقي كامل 
بالطريقة التي أدتبا بحوث هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص هذه النتائج lead‏ يلي : 

أولا: أن المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي (وهي التي نطلق عليها 
اسم المرحلة الاستنباطية) يمكن أن نعتبرها تطبيقاً دقيقاً لنظرية الاحتمال 
بالتعريف الذي coli xt‏ ولا يحمتاج الدليل الاستقرائي 5 هذه المرحلة إلى أي 
مصادرة تتوقف على ثبوت فسيق 6 سوق مصادرات نظرية الاحتمال نفسها. 
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ثانياً: أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ رغم عدم احتياجها 
إلى أي ثبوت مسبق لمصادرات أحرى إضافة إلى مصادرات نظرية 
الاحتمال ‏ تتوقف على افتراض عدم وجود مبرر قبلي لرفض علاقات السببية 
بمفهومها العقلي أي للاعتقاد بعدمهاء وهذا لا يكلف الدليل الاستقرائي إثباتاً 
مسقا لأن الرفض هو الذي chet‏ إلى إثبات» وأما عدم الرفض القبلي 
فيكفي له عدم وجود مبرر للرفض . وعلى هذا الأساس نعرف: أن من يرفض 
علاقات السببية بمفهومها العقلي رفضاً كاملا لا ake‏ أبداً أن يفسر الدليل 
الاستقرائي في مرحلته Ablow‏ روو الاحتمال بالقضية الاستقرائية. 
وعن هذا الطريق يمكثنا أن نبرهن» لكل من يعترف بقيمة حقيقية للدليل 
الاستقرائي في تنمية الاحتمال» على أنه مضطر إلى التنازل عن المبررات 
القبلية لرفض علاقات السببية ونفيها. 

ثالثاً: أن الدليل الاستقرائي الذي يحتاج فقط إلى افتراض عدم وجود 
مبرر قبلي لنفي علاقة السببية» يمكنه أن يثبت بنفسه ‏ وبالطريقة العامة التي 
حددناها له في مرحلته الاستنباطية ‏ علاقة السببية العدمية بمفهومها العقلي أي 
استحالة الصدفة. فقد رأينا أن من يبدأ من احتمال استحالة الصدفة المطلقة 
يمكنه أن يثبت - بدرجة كبيرة من الاثبات هذه الاستحالة بنفس الدليل 
الاستقراثي» خلافاً لمن يبدأ من الاعتقاد ob‏ كل ما يوجد فهو صدفةء 
ويرفض علاقات السببية بمفهومها العقل» فإنه لا يمكنه أن ينمى احتمال 
القانون السببي بالدليل الاستقرائي. 7 ۰ 
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الدليل الاستقرائي في رأي (لابلاس) 


رأينا في ما تقدم : كيف يسير الدليل الاستقرائي d‏ مرحلته الأولل» 
وعرفنا أنه يسير في هذه المرحلة سيراً استنباطياًء ولا يحتاج في مسيرته هذه إلى 
شي ء اضافة إلى بدمبيات نظرية الاحتمال» سوى افتراض احتمالات قبلية 
لقضايا السببية , 

ويبدو أن بعض أعلام نظرية الاحتمال قد حاولوا أن يجعلوا من 
الاستقراء نتيجة مستنبطة من نفس بديبيات نظرية الاحتمال فحسب» دون أن 
يدخلوا في الموقف أي تصور مسبق لقضايا السببية ولو على مستوى الاحتمال. 

وسوف أعرض هنا طريقة انتهجها (لابلاس) في تفسير المرحلة الاستنباطية 
من الدليل الاستقرائي وربطها بنظرية الاحتمال مباشرة» وأقارن بينها وبين 
الطريقة التي شرحناهاا“. 

ومبذا الصدد يجب أن نتذكر قصة الحقائب ب التي مرت بنا في بحث نظرية 
الاحتمال: فقد عرفنا في ذلك البحث uf‏ إذا كنا نواجه ثلاث حقائب: (Ty‏ 
و(ج) و(د)» في كل ما حمس کرات» و () تحتوي على ثلاث كرات بيضاء 
فقط» و(ج) تحتوي على أربع كرات بيضاء فقط؛ و(د) كل كراتها الخمس 
بيضاء. وافترضنا أنا اخترنا عشوائياً واحدة من تلك الحقائب» وسحبنا منها 
ثلاث كرات فظهرت بيضاءء فان احتمال أن هذه الحقيبة. هي حقيبة (د) 
سوف تزداد قيمته» OY‏ قيمته القبلية (أي قبل اخراج ثلاث كرات بيضاء) 
م/'» وقيمته البعدية .''/٠٠‏ لأن إخراج ثلاث كرات بيضاء له صورة واحدة 
ممكنة بالنسبة إلى حقيبة (أ)» وأربع صور ممكنة بالنسبة إلى حقيبة (ج). 
وعشر صور ممكلة بالنسبة إلى حقيبة (د). فهناك ‏ إذن ‏ حمس عشرة صورة 
)١(‏ وقد اعتمدت في عرض رأي (لابلاس) على كتاب المعرفة الانسانية لرسل» ص 478 , 
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مكنة نعلم [be‏ إجمالياً بان واحدة منها قد تحققت» وعشر صور منها في صالح 
كون الحقيبة هي (د)» وبذلك يكون, الاحتمال البعسدي لذلك: 
Lee fe‏ 

كا أن قيمة احتمال أن الكرة التالية التي سوف نسحبها بيضاء سوف 
تصبح بعد الاختبار: oY » ts‏ الحقيبة بعد سحب ثلاث كرات منها نحتوي 
على كرتين» Uy‏ كان من المحتمل أن نسحب uf‏ منبيا فهناك احتمالان إذا 
ضربناها في الخمس عشرة صورة المتقدمة نحصل على ثلاثين صورة تشكل 
جموعة متكاملة (bes‏ احمالياء وأربع وعشرون صورة منها تتضمن كون الكرة 
التالية بيضاء. وبذلك تكون قيمة هذا الاحتمال ."= to‏ 

فإذا رمزنا إلى عدد الكرات المسحوبة ب(م)» وعدد مجموع الكرات 
ب (ن)» وصلنا إلى المعادلتين التاليتين اللتين وضعهما (لابلاس) : 

احتمال أن الحقيبة نحتوي على كرات كلها shay‏ = 


إحتمال أن الكرة التالية التي سوف نسحبها متها بيضاء = چ 


وهذا كله تقييم صحیح › لأنه ينسجم كما رأينا = مع تعريف الاحتمال 
على أساس العلم ra gues‏ تقدم ‏ . 

ولكن (لابلاس) يريد أن يعمم هذا التقييم إلى حالة وجود حقيبة 
واحدة ‏ نرمز إليها ب (ن) - تحتوي على خمس CLS‏ ونريد أن نعرف أن عدد 
الكرات البيضاء فيها هل هو: ٣‏ أو > أو Po‏ فهناك ثلاث إمكانيات في حقيبة 
(3): 

اء - إمكانية أن تكرن (ن) شبيهة ب (أ)» وهذا يعنى احتمال أن فيها 
ثلاث كرات بيضاء فقط , 

۲ - إمكانية أن تكون (ن) شبيهة crys‏ وهذا يعني احتمال أن فيها 

۳ء . إمكانية أن تكون (ن) شبيهة ب(د)ء Way‏ يعني احتمال أن كل 
كراتها الخمس بيضاء,. 


يفف 


ويفترض (لابلاس): أن هذه الاحتمالات متساوية» فتكون قيمة كل 
واحد منها: م/'. وعلى افتراض كل واحد من تلك الاحتمالات الثلاثةع 
فهناك عشر صور محتملة لطريقة استخراج الكرات الثلاث من الخمس» ويبذا 
نحصل على +1١١‏ ۱۰+ ١ع‏ ال, 


والصور العشر الأولى المحتملة على افتراض أن تكون (ن) شبيهة ب (أ) 
تتضمن صورة واحدة في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء» والصور العشر 
الثانية المحتملة على افتراض أن تكون (ن) شبيهة ب (ج) تتضمن أربع صور 
في alle‏ استخراج ثلاث كرات بيضاء. والصور العشر الثالثة على افتراض 
أن تكون (ن) شبيهة ب(د) كلها في صالح استخراج ثلاث كرات بيضاء. 
وينتج من ذلك أن حمس inte‏ صورة في صالح استخراج ثلاث كرات 

فإذا استخرجنا فعلاً ثلاث كرات بيضاء» فهذا يعني: أن واحدة من هذه 
الصور قد نحققت. Uy‏ كانت عشر من هذه الصور الخمس عشرة في صالح 
أن تكون الحقيبة شبيهة ب (د)» فمن الضروري أن تكون قيمة احتمال أن 
الحقيبة تشتمل على كرات كلها بيضاء: c/a ٠١/١.‏ كا أن احتمال أن 
تكون الكرة التالية التي سوف نسحبها بيضاء OY ye‏ الصور العشر التي 
هي في صالح كون الحقيبة تشتمل على كرات بيضاء فقط كلها تتضمن أن 
الكرة التالية سوف تكون بيضاء» pally‏ الأربع التي هي في صالح كون 
الحقيبة تشتمل على أربع كرات بيضاء dole‏ تجاه كون الكرة التالية سوداء أو 
بيضاءء وبذلك يمكن أن نفرض أن نصف مجموع قيمها في صالح كون الكرة 
التالية بيضاءء وبهذا نحصل على VY‏ عاملا لصالح المطلوب من مجموع 
hile ٠‏ وهذا ينتج أن قيمة احتمال أن الكرة الثالية بيضاء 
= /“. 

وما يصدق على الحقيبة (ن) يصدق في كل حالات الاستقراء. وبذلك 
يخرج (لابلاس) بنتيجة تفسر الدليل الاستقرائي على أساس نظرية الاحتمال» 
وتحدد قيمة احتمال التعميم على أساس الاستقراء بکد وقيمة احتمال أن 


ل 


يفف 


الفرد التالي سوف يكون متصفاً بنفس الصفة التي ظهرت خلال الاستقراء 

١+ 
cae 

وقد استند الدكتور زكي نجيب محمود إلى معادلة (لابلاس) الثانية في 
تحديد درجة احتمال وقوع حادثة ما مرة أخرى » ولكنه لم يفسر المعادلة على 
أساسها الرياضي الذي استنبطها (لابلاس) منه» وإثما ربطها بمصادرة غير 
مبرهنة إذ كتب يقول: 

«إذا فرضنا of‏ الحادثة لم تقع laf‏ وأن احتمال وقوعها مساو لاحتمال 
عدم وقوعهاء فعندثذ تكون درجة الاحتمال هي oT /y‏ لكا إذا حدثت مرة» 
زادت نسبة احتمال وقوعها في oti‏ الثانية» وأصبحت دلا كذ 
الممكنات المتساوية في القوة الاحتمالية أصبحت الان لات رلا ey‏ فو 
بالامجاب» واثنان منتظران: أحدهما بالا جاب والآخر بالسلب» gel‏ أنه قد 
أصبح هنالك عاملان يشيران في صالح الوقوع» وعامل واحد يشير في غير 
صالحه. وبصفة عامة إذا Gandy‏ حادثة ما (م) من المرات فهذا يعطينا (م) من 
الممكنات في صالح وقوعها» ثم نضيف إلى ذلك ممكئين جديدين أحدها 5 
صالح وقوعها والآخر 5 غير cable‏ فتكون نسبة احتمال الحدوث Atl‏ 
هي : rr‏ 

وواضخ من هذا النص أنه ye sl‏ أن وقوع الحادثة في كل مرة يعتبر 
عامل ف صالح وقوعها في المرة الثانية» وعلى هذا الأساس فسر ازدياد قيمة 
احتمال وقوع الحادثة مرة أخرى كلما تكرر وقوعها في الماضي» وفقاً للمعادلة 
التي وضعها (AY)‏ 


ولكن هذا لا يكفي تبريراً للمعادلة وللازدياد المستمر في قيمة احتمال 
وقوع الحادثة مرة أخرى كلما تكرر وقوعها في الماضي» OY‏ نفس ما افترضه 
النص: من أن وقوع الحادثة في كل مرة عامل لصالح وقوعها مرة أخرى» 
بحاجة إلى تفسير على أساس نظرية الاحتمال؛ ما دمنا نريد أن نربط ازدياد 
قيمة احتمال وقوع الحادثة تبعاً لتكرار وقوعها بنظرية الاحتمال ربطأ رياضيا 


)١(‏ المنطق الوضعي. 4؟6-85؟68. 


تفن 


خالصاً. وهذا فإن من الضروري أن نصل إلى الأساس الرياضي الذي 
استنبط (لابلاس) منه معادلته بالطريقة التي شرحناها. 

ونحن على ضوء استعراضنا لطريقة (لابلاس) في ربط الاستقراء بنظرية 
الاحتمال» نواجه تفسيرا جديدا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائى» 
يختلف عن تفسيرنا لله المرحلة في طريقة الاستلباط» dy‏ القيمة التي يحددها 
للاحتمال البعدي للتعميم. 

وأهم ما jot‏ هذا التفسير عن تفسيرنا السابق أنه إذا كان صحيحاً فهو 
بحرر الدليل الاستقرائي من أي مصادرات قبلية باستشناء بديبيات نظرية 
الاحتمال» وحتى احتمالات السببية التي كان تفسيرنا بحاجة إلى افتراضها 
كمصادرات للدليل الاستقرائي تصبح غير ضرورية» إذ يكون بامكان الدليل 
الاستقرائي أن يسير في مرحلته الاستنباطية على أساس تفسير (لابلاس) - » 
دون أن يفترض مسبقاً أي احتمال للضرورة واللزومء ويؤدي إلى ازدياد قيمة 
احتمال التعميم بازدياد التجارب الناجحة» حتى يصل احتمال التعميم - أي 
احتمال القانون السببي إلى درجة كبيرة» دون أن نضمن التعميم أي فكرة 
عن السببية والضرورة واللروم. 


الصعوبات التي يواجهها تفسير (لابلاس) 


ولكن تفسير (لابلاس) يواجه صعوبات كبيرة لا بد من درسهاء 

وسوف نرى - لدى دراستها ‏ الخطأ المنطقي في هذا التفسير. 

فهناك ‏ أولاً ‏ الصعوبة التي يواجهها (لابلاس) في تبرير ما افترضه من 
فيم متساوية لاحتمالات أن تكون حقيبة (ن) شبيهة ب (أ) وأن تكون شبيهة 
ب (ج) Oy ob‏ شبيهة ب (د). 

فا هو الأساس الذي يبرهن على أن احتمال أن تضم حقيبة (ن) ذات 
الكرات الخمس ثلاث كرات cht clay‏ يساوي احتمال أن تضم أربع 
كرات بيضاء فقط أو خمس كرات بيضاء؟ . 


YVo 


وهناك ‏ ثانياً ‏ الصعوبة التي يواجهها (لابلاس) في تبرير ازدياد قيمة 
احتمال أن تضم (ن) كرات كلها clay‏ بعد إخراج ثلاث كرات بيضاء؛ OY‏ 
تبرير ذلك يتوقف على الكشف عن علم اجمالي يفسر القيمة المتزايدة لاحتمال 
أن تكون الكرات كلها بيضاء. وسوف نرى أن (لابلاس) لا يلك علا احمالياً 
يفسر القيمة الي حددها في معادلته. 


وهناك ‏ ثالثاً ‏ الصعوبة التي يواجهها الدليل الاستقرائي على ضوء تفسير 
(لابلاس) في OVE‏ التعميم الذي يشتمل على عدد كبير جدا من الأفراد. 

ولأؤجل الحديث OV‏ عن الصعوبة الأولى؛ وأفترض مؤقتاً أننا استطعنا 
التغلب على الصعوبة الأرلى والبرهئة على أن الاحتمالات الثلاثة متساوية في 
قيمهاء ولأبدأ بالصعوبة الثانية التي تعترض طريق هذا التفسير الحديد للدليل 
الاستقرائي . 

إن هذا التفسير يتلخص - على ضوء توضيحاتنا السابقة له في إبراز 
علمين إجماليين» وضرب أحدهها بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكنة بعد 
الضرب . والعلمان الاجاليان هما: 

أولآ: العلم ob‏ حقيبة )0( إما = بحقيبة (أ)» Lely‏ شبيهة بحقيبة 
(ج)» وإما Aged‏ بحقيبة (د). وبكلمة أخرى : العلم ob‏ كرات (ن) 
الخمس تحتوي إما على ثلاث كرات بيضاء فقط» وإما على أربع كرات بيضاء 
فقط. وإما كلها بيضاء. 

وثانياً: العلم الاجمالي بأن استخراج ثلاث كرات من حقيبة (ن) يتم وفقاً 
لصورة واحدة.من مجموع الصور العشر الممكنة لاستخراج ثلاث من حمس . 

والعلم الاجمالي الأول يضم ثلاثة أعضاءء والعلم الاجمالي الثاني يضم 
عشرة أعضاء بعدد .الصور الممكنة لاستخراج ثلاث من حمس gh‏ عدد توافيق 
۳ في 0( وبضرب عدد أعضاء العلم الاجمالي الأول بعدد أعضاء العلم 
الاجمالي الثاني تنش لدينا ثلاثون صورة» عشر منما: صور استخراج ثلاث من 
حمس على افتراض أن حقيبة (ن) شبيهة بحقيبة (أ)» وعشر منها: صور 
استخراج ثلاث من خمس عل افتراض أن حقيبة )0( شبيهة بحقيبة (ج)ء 


۷٦ 


وعشر منها: صور استخراج ثلاث من حمس على افتراض أن حقيبة (ن) 
شبيهة بحقيبة (د) . 

والعشر الأرل تشتمل على صورة Bly‏ تتضمن cll‏ ثلاث كرات 
بيضاء» والعشر الثانية تشتمل على أربع صور تتضمن ذلك والعشر الثالثة 
كلها تتضمن ذلك . 


وحيما نستخرج ثلاث كرات بيضاء فعلاء تسقط تسع صور من العشر 
«dol‏ وست صور من العشر الثانية» ولا يسقط شي ء من العشر ASW‏ 
وبذلك نحتفظ من الصور الثلاثين التي نتجت عن ضرب العلمين أحدهما 
بالآخر ب ٠١‏ صورة» وعشر منبا في صالح أن الحقيبة (ن) تشبه الحقيبة (a)‏ 
أي تشتمل 0 كلها بيضاءء فينتج أن قيمة هذا الاحتمال: ye‏ أو 
ae‏ ' 

وهذا البناء الاستنباطي يتوقف كله على وجود علمين اجاليين حقاً. لكي 
نحصل بعد ضرب أحدهها بالآخر والاحتفاظ بالصور الممكنة LAW!‏ من 
الضرب على خمس عشرة صورة. وهنا يكمن الخطأ الأساس في هذا البناءء 
WY‏ بعد استخراج ثلاث كرات من حقيبة (ن). لا يوجد لدينا العلم الاجالي 
الثاني أي العلم بإحدى الصور العشر لاستخراج ثلاث من خس» بل نملك 
علا تفصيلياً بصورة معينة من تلك الصور العشرء وهي الصورة التي وقعت 
فعلاء وأي صورة أخرى تصبح غير حتملة. 

وعلى هذا الأساس فلا يوجد لدينا بعد استخراج ثلاث كرات فعل إلا 
العلم الاجمالي الأول Ob‏ حقيبة (ن) تشبه: إما حقيبة (أ) أو (ج) أو (د). 
والاحتمالات في هذا العلم متساوية. 

وهذا يبرهن على أننا فعلاً ‏ بعد استخراج ثلاث كرات بيضاء ‏ لا نواجه 
خمس عشرة صورة محتملة» کا كان يفترض (لابلاس)» بل نواجه ‏ من ناحية 
طريقة استخراج ۲ من 0 صورة واحدة مؤكدة» وهي التي وقعت ٠ hed‏ ومن 
ناحية عدد الكرات البيضاء ف حقيبة (ن) نواجه ثلاث صور Abert‏ فلا 
نملك هبرراً لافتراض أن قيمة احتمال أن (ن) تشتمل على كرات كلها بيضاء: 
‘le‏ 

۷۷ 


وهذا هو الفارق الأساس بين فرضية حقيبة (ن) وفرضية اختيار حفيبة 
بصورة عشوائية من الحقائب: (أ) و(ج) و(د)» فنحن في حالة مواجهة 
الحقائب الثلاث: (أ) و(ج) و(د) نعلم يفا hh of‏ تشتمل على ثلاث 
كرات بيضاء فقط ‏ لنفرض أا هي : الكرات التي تحمل أرقام: Yo ١‏ 
و٣-»‏ و(ج) تشتمل على اربع كرات بيضاء فقط . ولنفرض lel‏ هي 
الكرات التي تحمل أرقام : ١‏ و" و" £9 > و(د) تشتمل على كرات 
مس كلها clay‏ تحمل أرقام: ١‏ و۲ و" و٤‏ وهء فإذا امحترنا بصورة 
عشوائية - واحدة من تلك الحقائب. واستخرجنا منها ثلاث كرات بيضاء dy‏ 
نفحص أرقامها, فسوف تكون قيمة احتمال أن الحقيبة التي اخترناها هي 
(د): "ie‏ ا« لأننا نواچه مس عشرة صورة» كلها ممكنة Wd tasty‏ بالنسبة 
إلى الكرات Ql‏ البيضاء ء التي استخرجناها» وهي : 


- أن تكون هي: ١‏ و ۲ و" من الحقيبة (Ny‏ 
أن تكون هي: ١‏ و؟ و ۳ من الحقيبة (ج) 
- أن تكون هي: ۱ و۲ و٤‏ من الحقيبة (ج) 
- أن تكون هي: ١‏ و٣‏ و٤‏ من الحقيبة (ج) 
- أن تكون هي: ”7 و ٣‏ و4 من الحقيبة (ج) 
- أن تكون هي: ١و7‏ و" من الحقيبة (د) 
أن تكون هي : ١‏ و ٣‏ و٤‏ من الحقيبة (د) 


> > کہ‎ « oO m ££ t = 


- أن تكون هي: ١‏ و ۲ وه من الحقيبة )2( 
- أن تكون هي: ١‏ و ٣‏ و4 من الحقيبة (د) 
٠-أن‏ تكون هي: ١‏ و ٣‏ وه من الحقيبة (د) 
١-أن‏ تكون هي : ١‏ و٤‏ وه من اللحقيبة (د) 
١-أن‏ تكون هي : ٣‏ و ٣‏ و4 من الحقيبة (د) 
of. ١‏ تكون هي : ٣‏ و5 وه من الحقيبة (د) 


(2) تكون هي: ۲ و ۳ وه من الحقيبة‎ OF. NE 
و 4 وه من الحقيبة (د)‎ ٣ : 6-أن تكون هي‎ 


إن هذه الصور كلها عتملة ما دمنا م نفحص أرقام الكرات البيض التي 


YVA 


استخرجناهاء وبذلك نحصل على علم اجمالي hed‏ يضم خسة عشر Vase!‏ 
وعشرة منها في صالح احتمال أن الحقيبة المختارة هي (د)» فتكون قيمة هذا 
الاحتمال: a‏ 


ونصلٍ Nees‏ إذا لم نفترض أن الكرات في الحقائب 
تحمل أرقاماًء لأننا ‏ على أي حال نعلم: أن استخراج ثلاث كرات بيض من 
الحقيبة (أ) له صورة واحدة» ومن الحقيبة (ج) له صور» ومن الحقيبة 
(د) له pte‏ صور. فإذا استخرجنا ثلاث كرات بيضاءء فقد تكون هذه 
الصورة التي وقعت فعلا هي الصورة الوحيدة لاستخراج ثلاث كرات بيض 
من الحقيبة (أ). وقد تكون إحدى الصور الأربع لاستخراج ثلاث كرات 
ote‏ من الحقيبة (ج)» وقد تكون | إحدى الصور العشر لاستخراج ثلاث 
كرات بيض من الحقيبة (د). وبذلك نواجه خسة عشر احتمالاً . وعشرة من 
هذه الاحتمالات في صالح أن الحقيبة المختارة هي حفيبة (د). 

وهذا لا ينطبق على فرضية حقيبة (ن) التي تضم حمس CLS‏ ولا ندري 
أن sue‏ الكرات البيض فيها هل يساوي عددها في حقيبة (أ) أو يساوي 
عددها في حقيبة (ج)» أو يساوي عددها في حقيبة (د)؟ فإننا ‏ في هذه 
الفرضية ‏ إذا استخرجنا ثلاث كرات بيضاء من الحقيبة (ن) لا نحصل على 
حمس عشرة صورة محتملة تكون phe‏ مها في صالح أن الكرات كلها بيضاء 
وخمس منها في صالح نفي ذلك كا كنا نحصل في فرضية الحقائب الثلاث . 
وذلك أنا إذا لم نفترض OLS of‏ التي تضمها حقيبة (ن) مرقمة» فمن 
الواضح أننا نحصل على صورة واحدة مؤكدة من صور استخراج ثلاث من 
كرات هذه الحقيبة» وهي الصورة التي وقعث فعا . وإلى جانب ذلك توجد 
ثلاثة احتمالات بشأن الكرتين coed‏ فقد تكون الكرتان 5 بيضاوين 
La‏ وقد تكون إحداهما فقط بيضاءء وقد لا تكون أي منها بيضاء. فلا 
يوجد أي عامل يبرر ازدياد قيمة الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات 
الثلاثة , 

وإذا افترضنا أن الكرات في حقيبة (ن) مرقمة» واستخرجنا ثلاث كرات 
بيضاء dy‏ نفحص أرقامهاء فسوف توجد لدينا عشرة احتمالات» OY‏ أرقام. 


۴۷۹ 


هذه الكرات الثلاث هي : إما ely‏ ۲ء ۳) وإما oS)‏ ۳۲ء 5)ء وإما oN)‏ 
۲ء هي وإما chy‏ “ا 5)ء oO ۳ chy Udy‏ وإما .)٥ oh .١(‏ وکل 
هذه الاحتمالات العشرة حيادية تجاه لون الكرتين الباقيتين في حقيبة (ن)» فلا 
تزداد قيمة احتمال أن تكون كل كرات (ن) بيضاء. 

وهكذا يتضح : أننا في فرضية حقيبة (a)‏ لا فلك أي ple‏ اجمالي Si‏ 
يمكن أن نفسر على أساسه زيادة قيمة احتمال أن تكون كل الكرات بيضاء. 
أي زيادة قيمة احتمال التعميم بعد اكتشاف ثلاث كرات بيضاء. وهذا يبرهن 
على بطلان معادلة (لابلاس) لتحديد قيمة الاحتمال البعدي للتعميم . 


وإذا دققنا في الموقف أكثر من هذاء فسوف نستطيع أن نكتشف في 
فرضية حقيبة (O)‏ علا إجمالياً شرطياً بدلا عن العلم الاجالي الحملي الذي كنا 
نقصر حديثنا عليه» غير أن هذا العلم الاجالي لا يفي بحاجة (لابلاس). 


فحن Lam‏ نستخرج من حقيبة (ن) ثلاث كرات فتبدو بيضاءء لا luke‏ 
أن نحصل على lel ple‏ حلي Gat Sai‏ لاحتمال التعميم قيمة أكبر» ولكن 
بالامكان الكشف عن ple‏ اجمالي شرطي يتمثل في القضية الشرطية التالية : 

لو كان في حقيبة (ن) كرة واحدة سوداء على الأقل لكانت هي : 

-١‏ إما الكرة التي سحبناها أولاً 

۲ - وإما الكرة التي عياف Lib‏ 

- وإما الكرة التي سحبناها ASU‏ 

4 - وإما الكرة الي سوف نسحبها رابعاً. 

0 -وإما الكرة التي سوف لن تسحب في المرات الأربع. 

وهذا العلم الاجمالي الشرطي يضم حمس قضايا شرطية محتملة. OY‏ كل 
واحد من المحتملات الخمسة للجزاء يشكل جزاء Gd‏ قضية شرطية محتملة. 
ورغم أن هذه القضايا الشرطية الخمس كلها محتملة. نعلم بأن الجزاء غير 
واقع نعلا في ثلاث قضايا منباء وهي : القضايا التي يكون جزاؤها: ١‏ أو ۲ 
أو " من المحتملات الخمسة المتقدمة. WY‏ على يقين ob‏ الكرات التي 
سحبئاها ليسث سوداء, 


YA 


olay‏ القضايا الشرطية الثلاث إذا أضفنا اليها العلم Ob‏ الجزاء فيها غير 
واقع (She‏ تصبح برهاناً على نفي الشرط فيها بدرجة قوتها الاحتمالية » ومبذا 
نحصل على ثلاثة احتمالات نافية للشرط من مجموع خمسة احتمالات» أي 
تنفي وجود كرة سوداء في حقيبة (ن)» وهذا يعني : أن احتمال أن كل كرات 
)0( بيضاء ./". 

وهذه القيمة تختلف عن القيمة التي يحددها تفسير (لابلاس) للاحتمال 
البعدي للتعميمء وهي: /y‏ لأن ./" أصغر من /“» ولهذا قلنا: إن هذا 
العلم الشرطي لا يفي بحاجة (لابلاس) لأنه لاأ يبرر القيمة التي افترضها 
للاحتمال البعدي للتعميم. , 

ولكن إذا اعترفنا بهذا العلم الشرطي أساساً لتقييم الاحتمال» فسوف 
نحصل على هدف (لابلاس)» وهو of‏ نفسر المرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي سير رياضياً على أساس نظرية الاحتمال» بدون حاجة إلى 
فا عن قضايا السببية وافتراض قبلي لها ولو على مستوى الاحتمال. 
والمعادلة التي يكن أن من هذا التفسير هي : أن قيمة الاحتمال 
البعدي للتعميم تساوي Lf‏ إذا كنا نرمز ¬( إلى عدد الأفراد التي تم 
اختبارهاء وب (ن) إلى مجموع الأفراد» بدلاً عن a‏ كما افترض 
(لابلاس) . | 

ولكن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال» OY‏ 
الجزاء فيه غير محدد في الواقع. وقد عرفنا في البديبية الاضافية الخامسة لنظرية 
الاحتمال: أن العلوم الاجمالية الشرطية التي تملك جزاء غير محدد حتى في 
الواقع لا تصلح أساساً لثنمية الاحتمال. 

وهكذا نخرج من دراستنا للصعوبة الثانية التي تعترض تفسير (لابلاس) 
للدليل الاستقرائي » باكتشاف الخطأ الأساس الذي يكمن في هذا التفسير. 

ولنأخذ الآن الصعوبة الأولى من تلك الصعوبات الثلاث التي 
استعرضناها» وهى الصعوبة الي تتمثل في امجاد مبرر لافتراض التساوي بين 
الاحتمالات الثلاثة: احتمال أن يكون في الكرات الخمس التي تضمها حقيبة 


YA\ 


(ن) ثلاث كرات بيضاء فقط. واحتمال أن يكون فيها أربع كرات بيضاء 
فقطء. واحعمال Of‏ تكون كلها بيضاء. 

ولنفترض - ونحن ندرس هذه الصعوبة ‏ أنا تغلبنا على الصعوبة الثانيةء 
واستطعنا أن نجد العلم الاجمالي الذي يفسر معادلة (لابلاس) على افتراض 
أن الاحتمالات الثلاثة متساوية. 

ونلاحظ - مبذا الصدد- : الفرق بين فرضية حقيبة (ن) هذه وفرضية 
الحقائب الثلاث: fy‏ د) التي اخترنا منها واحدة بطريقة عشوائية. ففي تلك 
الفرضية تكون الاحتمالات الثلاثة متساويةء لأن احتمال أن تكون الحقيبة 
المختار عشوائياً هي حفيبة (أ) التي تضم ثلاث كرات بيضاء فقط» يساوي 
احتمال أن تكون هي الحقيبة (ج) التي تضم أربع كرات بيضاء che‏ 
ويساوي ‏ أيضا ‏ احتمال أن تكون هي الحقيبة (د) التي تضم كرات كلها 
بيضاءء فاحتمال الثلاث واحتمال الأربع واحتمال الخمس احتمالات متساوية 
إذن. 

وأما في فرضية حقيبة (ن) فلا توجد ثلاث حقائب» بل هناك حقيبة 
واحدة لا ندري عدد الكرات البيضاء فيهاء فإذا لم تكن لدينا أي معلومات 
استقرائية سابقة عن نسبة وجود البياض والسوادء وكان لون الكرة مرددا بين 
السواد والبياض chad‏ فسوف تكون قيمة احتمال بياض أي كرة: Ny‏ 
وقيمة احتمال سوادها: ,/' أيضاء وهذا يعني : أن احتمال أن تكون حقيبة 
(ن) شبيهة بحقيبة (د) يساوي: oe yxy‏ واحتمال أن تكون 
شبيهة بحقيبة (أ) يساوي : e/g = ١/, <١/+‏ واحتمال أن تكون (ن) شبيهة 
ب (ج) يساوي عل yt‏ كل ee‏ 

وإذا لم نجد bye‏ لتساوي الاحتمالات الثلاثة وكانت ذات قيم 
مختلفة ‏ كما رأينا- » فسوف لن نحصل على حمس عشرة قيمة احتمالية متساوية 
كما افترض (لابلاس)ء OF‏ عشرة من هذه الاحتمالات الخمسة عشر تتضمن 
افتراض أن الحقيبة (ن) شبيهة ب (د)». وأربعة منها تتضمن افتراض أن الحقيبة 
(ن) شبيهة ب (ج)» واحتمال واحد يتضمن افتراض أن الحقيبة (ن) شبيهة 
ب (أ). وهذه الافتراضات غير متساوية في قيمها الاحتمالية ‏ كما بينا - لأن قيمة 


YAY 


احتمال الافتراض الأول ٠/٤:‏ وقيمة احتمال الافتراض الثاني : N/V‏ وقيمة 
احتمال الافتراض الثالث: ء/'ء فلا يمكن أن تكون الاحتمالات الخمسة 


إعشر على هذا الأساس - متساوية في قيمتهاء ما دامت تتضمن افتراضات 


dale‏ ومتفاوتة d‏ درجة الاحتمال. 


وأما الصعوبة الثالثة من الصعوبات الثلاث» فيمكن التعبير عنها: 

SL‏ بأن معادلة (لابلاس) لا يمكن أن تحدد قيمة هذا الاحتمال البعدي 
للتعميم إذا كانت )0( ترمز إلى فئة غير متناهيةء OY‏ معنى ذلك: أن هذا 
الكسر: :سسب يشتمل على مقام غير متناه» ولا يمكن أن تحدد نسبة المتناهي 
إلى غير المتناهي . 

وثانياً: of‏ (ب) إذا كانت ترمز إلى فئة متناهية ولكنها كبيرة العدد جداًء 
فسوف لن يحصل احتمال التعميم على على درجة كبيرة» مها ازداد عدد التجارب 
الناجحة J‏ حدود الامكانيات العملية للانسان» OY‏ النسبة بين الأفراد التي 
يمكن عملياً اختبارها ومجموع أفراد الفثة قد تكون ضئيلة خا 


وهذا على عكس تفسيرنا الذي قدمناه للدليل الاستقرائى 5 مرحلته 
الاستنباطية» فإنه يعطي قيمة محددة لاحتمال التعميم بعد أي عدد من 
التجارب الناجحة بصورة مستقلة عن عدد المجموع الكلي لأفراد فئة OY ol)‏ 
قيمة الاحتمال البعدي للتعميم - التي يحددها هذا التفسير. لا تتمثل في نسبة 
بين عدد الأفراد 3 احتبرت إلى مجموع أفراد فئة (أ) لكي تتناقص القيمة مع 
ازدياد أفراد فئة ccf)‏ وإنما تمثل isle‏ نسبة معينة إلى مجموع الصور الممكنة 
لوجود (ت) وعدمه في التجارب الناجحة» أو إلى جموع الصور الممكنة لوجود 
(ت) وعدمه في تلك التجارب Je‏ افتراض عدم سببية (أ) ل (ب) Wing‏ 
المجموع كمية محدودة ظا وعملياً (sls‏ ولا يتأثر عدد أعضائه بازدياد العدد 
الكلي لأعضاء فثة (أ). 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


الدليل الاستقرائي عند (FS)‏ 


وقد حاول Lal Gas)‏ إقامة التعميمات الاستقرائية على أساس رياضي»› 
مستنبطا قيمة الاحتمال البعدي للتعميم من قوانين حساب الاحتمال» كا 
حاول (لابلاس) من قبل . 

ويفترض (كينز) في هذه المحاولة: أن التعميم الاستقرائي له قيمة 
احتمالية محددة قبل الاستقراءء ولنرمز إلى قيمة هذا الاحتمال القبي للتعميم 
ب (ح)» وبعد الاستقراء والحصول على شواهد في صالح التعميم يصبح 
احتمال التعميم بعد الحصول على الشاهد الأول: (ح) + قوة الشاهد 
الأول ونرمز إلى ناتج الجمع ب (ح١)‏ - » ويصبح بعد الحصول على الشاهد 
الثاني : (ح) + قوة الشاهد الأول + قوة الشاهد الثاني ولئرمز إلى ناتج الجمع 
ب (ح")-» وبعد (ن) من الشواهد يصبح احتمال التعميم: (ح) + قوة (ن) 
من الشواهد ‏ ولئرمز إليه ب رح م)- . 

فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كانت (Or)‏ تتجه باستمرار نحو الواحد 
الصحيح (أي رقم اليقين) كلما ازدادت )0( فبالامكان معرفة ذلك عن 
طريق تحديد قيمة لاحتمال أن توجد (ن) من الشواهد على افتراض أن 
التعميم كاذب» ولنرمز إلى قيمة هذا الاحتمال ب (ك 2( فمتى كان (ك ن) 
يتجه نحو الصفر كلما ازدادت (ن)» كان (OC)‏ يتجه نحو الواحد كلما 
ازدادت (ن). 

وقيمة (ك ن) ‏ التي يعتبر اتجاهها نحو الصفر برهاناً على انجاه (ح 6) نحو 
الواحد ‏ بالامكان محديدها عن طريق ضرب قيمة احتمال وجود الشاهد الأول 
على افتراض أن التعميم كاذب بقيمة احتمال وجود الشاهد الثاني على 
افتراض أن التعميم كاذب» إلى أن نصل إلى آخحر الشواهد في مجموعة (ن). 


)1( وقد اعتمدنا Last‏ في عرض محاولته على (رسل) في كتابه: المعرفة الانسانية» ص 
ayn‏ 


YA 


فإذا كانت (ن) أربعة شواهد Se‏ وكنا نرمز إلى قيم احتمالات هذه الشواهد 
على افتراض أن التعميم كاذب ر(ك)» رك)» o(atly (ry)‏ فيمكننا القول 
ob‏ قيمة رك ن) = ك × xd‏ كم »“اك,» Sy‏ ازدادت (ن) ازدادت عوامل 
الضرب» وبالتالي اقتربت قيمة (ك ن) من الصفرء وفي مقابل ذلك تقترب 
(ح ©) من الواحد. 


الصعوبات التي يواجهها تفسير FS‏ 


وتتلخص محاولة (كينز) في الحصول أولاً على قيمة محددة للاحتمال القبلي 
للتعميم» وتئمية هذه القيمة وتقريبها باستمرار من اليقين كلا ازدادت 
الشواهد الاستقرائية» بنفس الدرجة التي تقترب فيها قيمة احتمال وجود تلك 
الشواهد على افتراض كذب التعميم من الصفر. 

فإذا كنا نواجه Ste‏ قائوناً سببياً» أي تعمي) من قبيل: «كل بقرة محترة) 
فلا بد أن خضل د ارلا عل قيمة محددة لاحتمال أن كل بقرة cane‏ قبل 
الاستقراء» وليس قبل استقراء فئة الأبقار خحاصة» بل قبل جميع المعلومات 
الاستقرائية ككل. ثم نكشف خلال الاستقراء الشواهد على صدق التعميم» 
إذ نجد أن هله البقرة cape‏ وهذه care‏ وهكذا. وكشف هذه الشواهد 
يؤدي إلى اقتراب ذلك الاحتمال القبلي للتعميم إلى اليقين كلما اقترب احتمال 
اجترار البقرات التي Lab col‏ على افتراض أن التعميم كاذب من الصفرء 
فهناك نقطتان في عاولة (كينز) : 

الأولى: أن تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم = أي القانون 
السببي ‏ شرط ضروري لتفسير الدليل الاستقرائي ودوره في إثبات التعميم 
بدرجة احتمالية كبيرة. 

الثانية: أن هناك احتمالين (ح©) ورك ن)» وكلها اقتربت (OS)‏ من 
الصفر اقتربت )07( من الواحد. 

ولنأخذ الآن النقطة الأولى: إننا على ضوء تفسيرنا المتقدم للدليل 
الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية» نستطيع أن نعرف أن الشرط الأساسي 


YAN 


لتطبيق الطريقة العامة التي حددناها ols‏ المرحلة دما لم يلطبق مبسداً 
الحكومة ‏ : أن تمتلك القضية الاستقرائية احتمالا (Li‏ يفرضه (العلم), لا 
يزيد قيمته عن قيمة chee‏ نفي تلك القضية الاستقرائية الي يفرضها 
(العلم») بعل علد yaw‏ ا من التجارب» كتجربة واحدة مثلا . فمتى توفر 
هذا الشرط أمكن للدليل الاستقرائي أن يارس مرحلته الاستنباطية بنجاح» 
حتى إذا لم يكن الاحتمال القبلي محدداً es‏ 
في الضالة. فالمهم هو التحديد النسبي لا التحديد المطلق» أي كون الكسر 
الذي يفرضه «العلم,) ممثلاً للاحتمال hall‏ لثبوت القضية الاستقرائية لا 
يقل على الأقل -عن الكسر الذي يفرضه (العلم») SE‏ لاحتمال نفي القضية 
الاستقرائية بعد تجربة ado ly‏ تأحيحة قاف إذ في حالة تساوي هذين الكسرين 
تكون القيم الاحتمالية التي في صالح القضية الاستقرائية» والقيم الاحتمالية 
التي في صالح نفيها: متساوية في (العلم») بعد تجربة واحدة ناجحة» وبعد 
ذلك يبدأ احتمال القضية الاستقرائية بالزيادة كلما ازدادت التجارب الناجحة . 

وعلى أي حال فيا هي درجة الاحتمال القبلٍ للقضية الاستقرائية؟ . 

والجواب على هذا السؤال قد حددناه في تفسيرنا للمرحلة الاستنباطيةء 
فقد عرفنا: of‏ القضية الاستقرائية إن كانت هي علاقة السببية ب بين المفهومين 
فدرجة احتماها Lal‏ تحدد على أساس عدد الأشياء المحتمل Let uss‏ 
وأن احتمالات السببية متنافية أو OY‏ 

وأما إذا كانت القضية الاستقرائية هي القانون السببي - أي ol sil‏ (ب) 
(ho‏ صدفة بصورة مطردة ‏ فالعلم الذي يحدد قيمة الاحتمال القبلي لها هو 
العلم lel‏ الذي إيتكون من مجموعة احتمالات وجود (ب) مع poly‏ 
فإذا أحذنا lat‏ واحداً نجد هناك احتمالين لاقتران (ب) ca‏ فإذا Gael‏ ألفاً 
Lit‏ واجهنا احتمالين أيضاً. وبالضرب نحصل على أربعة احتمالات» وهكذا 
يضرب العدد في (tls (Y)‏ بقدر أفراد (أً)» والناتسج يعبر عن مجموعة 
الاحتمالات الي يمثلها العلم الاجمالي المطلوب» وواحد من تلك الاحتمالات 
هو احتمال القانون السببي . 


YAY 


ولنلاحظ بعد هذا كيف dye‏ هذه النقطة في محاولة des «Gey‏ أي 
أساس حددت القيمة القبلية لاحتمال السببية بمعنى القانون السببي؟ . 


هناك محاولتان لذلك: 


إحداهما: اقترحها (رسل)'. لكي يوفر لمحاولة (كينز) شرطها الأساس 
d‏ تحديد قيمة للاحتمال القبلي للتعميم . ds‏ هذه المحاولة dof‏ التعميم 
بوصفه مجرد اقتران مطرد. وإذا رمزنا إلى فئة الأبقار ب (أ)» وإلى فئة المجترات 
ب (ب)» وإلى عدد فثة (أ) ب (ه)» وإلى عدد فثة (ب) ب (ح)ء وإلى عدد 
مجموع الأشياء في العالم ب (0©): أمكننا أن نقول: إن قيمة الاحتمال القبلي 
OF‏ تكون كل (I)‏ هي (ب) تحددها نسبة عدد توافيق (ه) في )>( إلى عدد 
توافيق (ه) في c(t)‏ ونعبر عن ذلك بالمعادلات الثلاث التالية : 

1.9 

ه | (مدهم! 

} > 

ney tn 


احتمال أن يكون كل (I)‏ هي (ب) es‏ كيو 


نل | ( ج - ھ)] 


عدد توافيق (ه) في (م) = 


عدد توافيق (A)‏ في (ح) = 


وإذا افترضنا أن (©) تساوي »)٤(‏ و(ح) تساوي (۳)» و(ه) تساوي 
(؟)؛ فيمكن نحويل الرموز في هذه الكسور الثلاثة إلى ما يلي على الترتيب: 
۲4 
ETT‏ 


٤ (Y~) >:‏ ۲ 
أي أن قيمة احتمال أن يكون كل (أ) هي (ب) في حدود الأعداد 
المفروضة لازو حب هم هي اللصف . 


LEVY في كتابه: المعرفة الانسانيةء ص‎ )١( 
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وهذه المحاولة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم Ay‏ بالتعميم جرد 
الاقتران المطرد. كا أشرنا at‏ . وهي تفترض ضما أن )>( أي عدد أعضاء 
فئة (ب) معلوم. إذ بدون ذلك لا يكن أن يعرف عدد ترافيق (ه) في 
(ح)» أي عدد الصور الممكنة لأعضاء Bi‏ (أ) في فئة (ب). 

ويستنتج من ذلك أن الدليل الاستقرائي الذي نريد أن نشت به التعميم 
القائل: ofp‏ كل بقرة caine‏ يتوقف على أن نكون على علم مسبق بعدد 
المجترات في العالم» ليتاح لنا الحصول على قيمة محددة للاحتمال القبلي 

ومن الواضح أن هذا إلغاء للدليل الاستقرائي» لأننا في مجال 
الاستقراء ‏ عادة ‏ لا نعلم بعدد المجترات في العام بصورة مستقلة عن العلم 
ob‏ البقر Fe‏ أو غير che‏ بل إن العلم ob‏ كل بقر مجحتر هو أحد العوامل 
التي نستند إليها عادة في محاولة تحديد عدد المجترات في العام 

وإضافة إلى هذاء إن هذه المحاولة عقيمة من الناحية العملية. وذلك : 

أولاً: oY‏ العلم بعدد الأشياء في العالم غير مكن عملياً» حتى إذا قبلنا 
فرضية تناهي كمية الأشياء في العالم. 

ome OF Lilly‏ الأشياء 3 العام كبير جداًء ومن ad‏ أن (ن) كلما 
كانت أكبر تضاءل احتمال التعميم القبلي» وهذا يعني أ ننا سوف لن نحصل 
عن هذا الطريق على قيمة معقولة للاحتمال القبلي للتعميم بالدرجة التي يمكن 
تنميتها بعد ذلك عن طريق الاستقراء . 

والمحاولة الثائية: ذكرها (رسل) Last‏ وهي أيضاً Leb‏ التعميم 
بوصفه جرد افتران مطرد. وهذه المحاولة : 

أولاً: تفترض أن أي بقرة معيئة إذا لاحظنا درجة الاحتمال القبلي 
لاجترارها نجد أا WY .١/:‏ قبل أي معلومات استقرائية نجد أمامنا 
احتمالين. متساويين : احتمال الاجترار» واحتمال عدم الاجترار. 
)١(‏ نفس المصدر السابق , 
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ثانياً: تستنبط قيمة احتمال «أن كل بقرة مجترة» من درجة الاحتمال القبلي 
لاجترار أي بقرة معيئة بالذات» فإذا كان الاحتمال القبلي لاجترار أي بقرة 
معينة بالذات .»٠/+‏ فالاحتمال القبلي لاجترار عدد (ن) من اليقرات يساوي 
ga of os‏ تسر لخر cdr LV dead‏ وعدم [fis dade dad‏ 

olay‏ الطريقة في تحديد قيمة الاحتمال ام هي نفس الطريقة 
التي استعملناها في تحديد هذه القيمة» وقد رأينا سابقاً أن هذه هى الطريقة 
الوحيدة لتحديد قيمة الاحتمال القبلٍ للتعميم | إذا أخحذنا التعميم rer‏ جرد 
dl sil‏ مطرد بين الصفة والأفرادء لا باعتباره علاقة بين مفهومين. 

والقيمة التي تحدد على هذا الأساس للاحتمال القبلي للتعميم تتضاءل a‏ 
ازداد ste‏ الأفراد الي يشملها {sls Dee Gea es cor!‏ عن إعطا 
الاحتمال القبلي للتعميم درجة معقولة تسمح للدليل الاستقرائي بعد ذلك 
تيده إل asl Rak‏ ك هذا قينا 0 بالنقطة الأول , 

Uf,‏ النقطة الثائية: فقد رأينا أن (كينز) يفترض فيها احتمالين هما: 
(ح6): od)‏ وأن (ح ©) يقترب إلى الواحد كلما اقترب (OS)‏ من 
الصفرء ومؤدى الارتباط بين هذين الاحتمالين أنه: كلما ضعف احتمال وجود 
)0( «عدد من ee‏ لصالح التعميم نرمز اليها ب (إن)» على افتراض كذب 
التعميم » > كبر احتمال أن التعميم صادق استناداً إلى وجود (3) فعلاً. فتلك 
الشراهد لصالح التعميم الي نرمز اليها ب )0( تستعخدم لاثيات التعميم 6 
وإعطائه قيمة بقدر القيمة الاحتمالية التي تنفي وجود تلك الشواهد على 
افتراض كذب التعميم . 1 ١‏ 

وهذا في الحقيقة استنباط لقيمة الاحتمال aie‏ للتعميم من العلم 
الاجمالي الشرطي» فإذا US‏ نعالج ts‏ يقول: كل why‏ هي (ب)»» وافترضنا 
أن فئة cf)‏ تضم ستة أفراد نرمز اليها با يلي: أن أن أى أ أ أب كما 
نرمز إلى (أ) التي ليست (ب) ب (أً)» ووجدنا بالاختبار: أن الألفات: أ 
أن أى أي هي باءات» ونرمز إلى مجموع الاختبارات المنجزة التي تنبت ذلك 
ب (ن)» وإلى احتمال التعميم بعد الحصول على هذه الاختبارات ب (ح6) 
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وإلى احتمال أن يوجد أربع ألفات هي باءات على افتراض كذب التعميم 
ب (ك ن). ووجدنا بالاختبارات: أربع ألفات هي باءء ورمزنا إلى هذه 
الاختبارات الأربعة ب(ن)» وإلى احتمال التعميم بعد الحصول على هذه 
الاختبارات ب Og)‏ وإلى احتمال أن يوجد eal‏ ألفات هي باء على 
افتراض كذب التعميم ب (ك ن).» فبإمكاننا القول Ob‏ (ك ن) يستمد قيمته من 
علم اجمالي شرطي» وهو العلم بأنه إذا كان التعميم كاذباً (أي إذا كان هناك 
ch‏ واحد على الأقل UB‏ أن يكون ly‏ هو أن أو أن أو أي أو أن أو أ أو 
af‏ وهذا ple‏ إجمالي شرطي يضم ستة احتملات كا نرى» واحتمال وجود 
(ن) على افتراض كذب التعميم هو حاصل جمعالاحتمال الخامس والسادس» 
Why‏ تكون قيمة (O45)‏ بعد أربعة اختبارات ./". فإذا ازدادت (ن) 
وأصبحت تعبر عن حمسة اختبارات لصالح التعميم فسوف تتضاءل قيمة 
(ك ن) وتصبح /'. وهكذا نتجه (ك ن) إلى الصفر على أساس القيمة التي 
تكتسبها من ذلك العلم الاجمالي الشرطي . 

وهذا العلم الاجمالي الشرطي هو نفس العلم الذي تحدثنا عنه سابقاًء 
وعرفنا أن هذا النوع من العلوم الاجمالية الشرطية لمكن أن یکوت اساسا 
لتقييم الاحتمال. لأا علوم لا تملك lajee‏ محدداً 5 الواقع , والاحتمالات 
الى تشتمل عليه ليست احتمالات حقيقية» بدليل أنه ليس بالامكان التخلص 
منها حتى لذات كلية العلم . 

وهكذا يتضح أن (ك ن) لا يمكن أن تحدد قيمته على أساس هذا العلم 
الاجمالي الشرطي . 


۲۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


gat‏ الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية 


علاقات السببية 


قد bust‏ في ضوء الطريقة العامة التى حددنا على أساسها المرحلة 
الاستنباطية من الاستقراء: أن الشرط الأساس لتمكن الدليل الاستقرائى من 
قازينة Te Mh ade‏ عل اتناس تلك الطزيفة هن أن ل توح Silja‏ فة 
تدعو إلى رفض علاقات السببية بمفهومها العقليء والاعتقاد بعدمها. 

ومن أجل ذلك سوف ندرس الآن هذا الشرط» لنرى هل هناك مبررات 
قبلية لرفض علاقة السببية بالمفهوم العقل؟ ويكفينا في حدود إنجاح الطريقة 
العامة المقترحة للدليل الاستقرائى أن لا نجد؛ مبررات للرفض» ولسنا بحاجة 
إلى مبررات قبلية لاثبات المفاهيم العقلية عن السببية. 


مبررات رفض السببية العقلية 


ويمكننا أن نصلف مبررات رفض السببية العقلية إلى : مبررات منطقية» 
ومبررات فلسفية» ومبررات علمية» ومبررات عملية , 


: -التبرير المنطقي‎ ١ 


والمبرر المنطقي لرفض علاقة السببية بفهومها العقلي يرتكز على أساس 
تصورات المنطق الوضعي عن القضية» إذ يربط معنى القضية بكيفية إثبات 
صدقها أو كذماء Le‏ لدى الانسان من خبرة حسية. فكل جملة يمكن للانسان 
بخبرته الحسية أن يثبت صدقها أو olds‏ فهي قضية ذات معنى» سواء كانت 


vay 


صادقة أو كاذبة. وکل ale‏ لا يلك الانسان طريقة Gos‏ لاستتخدام خبرته 
الحسية في إثبات صدقها أو كذبها فهي ليست قضية» وليس هما معنى اطلاقاً في 
رأي المنطق الوضعي . 

فإذا اعتبرنا التمكن من استخدام الخبرة الحسية لاثبات صدق الجملة أو 
كذمبا Lt‏ أساسياً في تكوين القضية من الناحية المنطقية. أدى ذلك إلى أن 
كل ale‏ لا يؤثر افتراض صدقها أو كذبها على خبرتنا الحسية لا يمكن أن تكون قضية 
من الناحية المنطقيةء OY‏ الخبرة الحسية سوف تعجز في هذه الحالة عن إثبات 
صدقها أو كلماء ما دامت هله الخبرة الحسية لا يكن أن تتأثر بصدقها أو 
بكذبها. 


وعلى هذا الأساس إذا درسنا الحملة القائلة: «كل () يعقبها. أو 
يقارنها ‏ (ب)» نجد أا قضية من وجهة نظر المنطق الوضعي, OF‏ بالامكان 
التوصل إلى كيفية GUY‏ صدقها أو كذبها باستخدام الخبرة الحسية» وذلك 
oleh‏ (أ) لكي نلاحظ هل يوجد (ب) عقيبه bie‏ أو لا؟ 

وأما إذا درسنا الجملة القائلة: «إن بين (أ) و(ب) علاقة ضرورية تجعل 
من الضروري أن يوجد (ب) عقيب (أ)» فسوف نجد أن علاقة الضرورة هله 
لا تضيف إلى الاقتران أو التعاقب شيئاً في dle‏ الخبرة الحسيةء فسواء كان بين 
(أ) و(ب) علاقة ضرورة في حالات اقتران أحدهما بالآخرء أو لم تكن. لا 
يختلف بسبب ذلك ما هو المحتوى الحسي لخبرتنا عن (أ) Bre OY (sy‏ 
الضرورة لا تدخل في مجال الخبرة الحسية. وهذا يعنى أن هذه الجملة ليس 
بالامكان التوصل إلى كيفية لاستخدام الخبرة الحسية في إثبات صدقها أو 
كذبهاء وجملة من هذا القبيل لا يعترف بها المنطق الوضعي كفضية» ويرفض 
التسليم بوجود معنی ها , 

ونستخلص من ذلك: أن الوضعية تقدم مبرراً منطقياً لرفض علاقة 
السببية بمفهومها الحقيتي , > يقوم على أساس أن أي كلام يتحدث عن هذه 
السببية بوصفها علاقة ضرورة لا معنى له إطلاقا . 


وتقييم هذا المبرر المدطقي للرفض يرتبط بتقييم موقف الوضعي من 
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القضية ومفهومه علهاء الذي يربط فيه بين معنى القضية وكيفية استخدام 
الخبرة الحسية لاثبات صدقها. وسوف نتناول ذلك بالدرس والنقد في القسم 
الأخير من بحوث هذا الكتاب ‏ إن شاء الله ونخرج بنتيجة وهي : : أن المنطق 
الوضعي ليس على حق في هذا الربط بين معنى القضية وكيفية إثبات صدقهاء 
وبذلك يفقد المبرر ‏ الذي استعرضناه لرفض علاقة السببية ‏ أساسه المنطقي . 


۲ - التبرير الفلسفي : 


ويمكئنا أن نعتبر المبررات الناشئة عن الاتجاه التجريبى في نظرية المعرفة 
ذات طابع فلسفي» فهناك اتجاه في نظرية المعرفة يؤمن ob‏ التجربة والخبرة 
الحسية هي المصدر الأساس للمعرفة البشرية» ويرفض التسليم بمبادىء أو 
قضايا بصورة مستقلة عنهاء وهذا هو الاتجاه الذي يؤمن به المذهب التجريبي 
في نظرية المعرفة. 

والفرق بين التجريبيين غبر الوضعيين والمناطقة الوضعيين» يتمثل في 
موقفهما من القضية التي لا توجد كيفية معيلة لاستخدام التجربة والخبرة 
الحسية من أجل إثبات صدقها: فهي تعتبر في رأي المناطقة الوضعيين فارغة 
من المعنى» وأما التجريبيون غير الوضعيين فيعترفون بأما قضية ذات معنى من 
الناحية المنطقية, لأنهم لا يربطون معنى القضية بكيفية إثبات صدقهاء ولكنهم 
يربطون درجة التصديق بها بمدى قدرة التجربة على lel]‏ فكل قضية لا 
يمكن للتجربة أن تبرهن عليها لا يكن قبولماء OY‏ التجربة والخبرة المسية 
هي المصدر الأساس للمعرفة في رأي المذهب التجريبي 

وعلاقة السببية ‏ بمفهومها العقلي» بوصفها علاقة ضرورة بين )1( 
و (ب) من القضايا التى لا تمتد الخبرة الحسية اليهاء OY‏ الخبرة اللحسية 
lsh‏ أن تدرك (أ) و(ب) واقتران Wel‏ بالآخرء وأما علاقة الضرورة 
بينبها فليس بامكان الخبرة الحسية أن تدركها. 

ley‏ هذا الأساس رفض (دافيد هيوم) علاقة السببية بوصفها علاقة 
ضرورة» وفسرها: بأنها جرد اقتران أو تعاقب مطرد بين الظاهرتين» تجاوباً مع 
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اتجاهه التجريبي في نظرية المعرفة. وكان ذلك بداية تحول السببية» في الفكر 
الفلسفي الحديث. من علاقة ضرورة بين ظاهرتين إلى قوانين سببية تصف 
اطراداً bas‏ للاقتران أو التعاقب بين ظاهرتين؛ دون أن تضيف إلى ذلك أي 
افتراض Jae‏ للضرورة. 

والحقيقة أنه ليس بالامكان رفض علاقة الضرورة بين السبب والمسبب 
على أساس المذهب التجريبي في نظرية المعرفة» OF‏ الاتجاه التجريبي في تفسير 
المعرفة البشرية لا يبرهن على نفي علاقة الضرورة هذه ولا يكفي لتبرير 
الاعتقاد بعدمهاء وإنما يربط المعرفة بالخبرة والتجربة» فا لم تتوفر التجربة على 
إثبات قضية أو نفيها لا يمكن أن نزعم المعرفة بصدقها أو كذبها. وهذا يعني 
أنه لا يسمح لنا برفض القضية والاعتقاد بعدمها لمجرد أن الخبرة والتجربة لم 
تثبت صدقهاء OY‏ المعرفة بالنفي كالمعرفة بالاثبات لا يمكن Uys‏ من وجهة 
نظر تجريبية ما لم تستند إلى الخبرة. فالقضية القائلة: إن هناك علاقات ضرورة 
بين السبب والمسبب. لا يمكن أن ثثبتها ولا أن ننفيها إلا على أساس 
التجربةء ويعني ذلك أن هذه القضية سوف تكون محتملة في ظل المذهب 
التجريبي» وهذا الاحتمال هو الذي يحفق الشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل 
الاستقرائى لكى يتمكن من ممارسة المرحلة الاستنباطية على أساس الطريقة 
التي شرحناها في البحوث السابقة. 

فا دمنا قد أوضحنا أن الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي هو of‏ يبدأ هذا الدليل من احتمال علاقة الضرورة بين (أ) 
و(ب) وليس من الضروري أن يبدأ من الاعتقاد مہا والتأكيد المسبق Gla‏ 
فسوف يتاح للدليل الاستقرائي أن frat‏ على شرطه في ظل المذهب التجريبي 
٠‏ والعقلي على السواء . 


 “‏ التبرير العلمي 


al ZVI Slay‏ الذي بدأه yam‏ علماء الفيزياء الذرية عل أساس جموعة 
من التجارب العلمية في مجال الذرةء وهو اتجاه يميل إلى القول OL‏ مبدأ 
السببية ‏ بما تحتوي من حتمية وضرورة ‏ لا ينطبق على العالم الذري , 


ya 


ومن الواضح أن عدم إمكان التوصل إلى تفسير سببي لسلوك الجسيم 
البسيط أو الذرة» لا يعي بحال من الأحوال نفي السببية» وإئما يعبيى: أن 
التجارب العلمية لم تستطع أن تبرهن على وجود سبب لتلك الظواهر التي 
يمارسها ذلك الجسيم البسيطء ولا أن تفسر اخختلافاتها على أساس قانون عام 
يتبح للعالم أن يتنبا (glo‏ بالوضع المستقبل» على ضوء ما يعرفه من ظروف 
وأحوال» وهذا لا Ah‏ وحده Leal‏ على of‏ مبدأ السببية » بل إله 
wok‏ - في حالة عدم وجود مبررات عقلية قبلية للايمان ذا المبدأ ‏ إلى الشك 
في وجود السبب» والشك معناه احتمال مبدأ السببية» وهذا هو كل ما نريده 
كمصادرة للدليل الاستقرائي . 


وحتى إذا افترضنا أن العلم استطاع أن يتأكد من عدم وجود أسباب 
محددة تقوم على أساسها ظواهر العالم الذري وتصرفات الجسيم البسيط» فهذا 
لا يمنع من احتمال مبدأ السببية بالنسبة إلى dle‏ المركبات وما يضم من 
ظواهر» وبالتالي نحتفظ بالمصادرة التي يحتاجها الدليل الاستقرائي بالنسبة إلى 
هذا العام . 


: التبرير العمل‎ - ٤ 


بقيت حجة واحدة تساق عادة لتبرير الالتقال من فكرة السببية: بمفهومها 
العقل الذي يستبطن الضرورة والحتمية؛ إلى فكرة القانون السببي الذي 
يتحدث عن مجرد التتابع بين ظاهرتين. 


ويقول (رسل) في توضيح هذه الحجة: Li]‏ إذا افترضنا الحصول على 
تعميم يقول بأن (أ) هي سبب (ب)» مثلا جوزات البلوط تسبب أشجار 
البلوط» وكانت هناك فترة محددة بين (أ) و(ب)» فقد يحدث شيء خلال هذه 
الفترة لمنع (ب)» فقد تأكل الخنازير جوزات البلوط SMe‏ ولا .لستطيع أن 
ناخد بنظر الاعتبار ما في العام من تعقيدات لامتناهية» ولذلك يصبح التعميم 
السببي الذي حصلا عليه كما يلي: «إن (أ) ستسبب (ب) إذا لم يحصل شيء 
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يمنع (ب)). وبعبارة أخرى: «إن (أ) ستسبب (ب) إلا إذا لم تسببها». ولا 
يوجد أي معنى مفيد في قول من هذا القبيل. OO‏ 

وعلى هذا الأساس أصبح من المعقول استبدال السببية العقلية بالاطرادات 
الاحصائية. فبدلا من القول بأن (أ) ستسبب (ب) إلا إذا لم تسببهاء نقول: 
إن (أ) تعقبها (ب) مرة واحدة أو خمسين مرة في كل مائة مرة يوجد فيها (أ). 
وبهذا نصل إلى قانون مفيد يمكن اتخاذه أساسا لمعرفتنا بما حولنا من الأشياء. 

ولا شك في أن قضية تتحدث عن نسبة اطراد وجود (ب) عقيب (أ) هي 
أكثر فائدة من قضية تقول: إن (أ) ستسبب (ب) إلا إذا لم تسببهاء ولكن 
هذا لا يدعونا إلى رفض مبدأ السببية. فنحن لو كنا قادرين على أن نستوعب 
كل الموانع التي تحول دون تأثير (أ) في ale]‏ (ب) ‏ ولنفرض أنها عبارة عن 
(ج )2( (ه) (ي) ‏ لأمكننا أن نصوغ التعميم السببي صياغة معقول فنقول: إن 
(أ) تسبب (ب) إلا إذا اتفق وجود (ج) أو (د) أو (ه) أو (ي). وحيث أن 
استيعاب كل تلك الموانع غير ميسور- بموجب الافتراض الذي تقدم ‏ فليس 
بإمكاننا الوصول إلى صياغة من هذا القبيل للتعميم السببي . 

وعلى هذا الأساس نحاول» بدلا من استيعاب الموانعم» أن نعرف 
بالأستتراء Ged‏ وخردها إل جموع Thm‏ وود (أ)» لنخرج بإحصاء لدرجة 
تكرر وجود (ب) عقيب (أ)» فإذا لاحظنا مثلا: أن النسبة هي واحد من 
خسة ٠»‏ فسوف نقول: إن (أ) يعقبها (ب) عشرين مرة في كل مائة مرة يوجد 
فيها (أ). ونحن في الحصول على هذه النسبة الاحصائية لوجود (ب) في 
حالات وجود )1( اعتمدنا على الاستقراء. أي أننا جربنا مجاميع عديدة من 
OVE‏ وجود a (fy‏ كل مجموعة تشتمل على BL‏ حالة من حالات وجود (أ), 
فرأينا (أن(ب) تكرر في كل مجموعة من تلك المجاميع بنسبة واحد إلى خسة 
فخرجنا من ذلك بتعميم هذه النسبة على كل مجموعة أخرى تشتمل على la‏ 
حالة من حالاث وجود (آ)» وعبرنا عن ذلك في قانون إحصائي يقول: إن 
(أ) يعقبها (ب) عشرين مرة في كل BU‏ مرة. 
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فنحن ‏ إذن ‏ قمنا بتعميم استقرائي للنسبة الاحصائية إلى سائر المجاميع 
الأخرى التي لم يشملها إحصاؤنا المباشر» وهذا التعميم الاستقرائي بنفسه 
a‏ إلى افتراض مبدأ السببية بمفهومها العقلي ‏ ولو على مستوى الاحتمال - » 
إذ لو استبعدنا نهائياً فكرة السببية العقلية وأمنا بالصدفة المطلقة. فهذا يعني : 

أن ظهور (ب) عشرين مرة في كل مجموعة من المجاميع التي شملها إحصاؤناء 
كان صدفة وبدون أي سبب حدم ذلك رفي هذه الحالة لا يمكن أن تعمم 
نسبة ظهوره إلى سائر المجاميع الأخرى. ويفقد الدليل الاستقرائي قدرته على 
تنمية احتمال هذا التعميم» OF‏ الصدفة ليس من الضروري أن تتكررء كما 
أوضحنا ف تفسيرنا المنقدم للمرحلة الااسشاطية من الاستقراء. 

وهكذا نعرف أن القوانين الاحصائية التي تستخدمها العلوم» بدلا عن 
التعميمات السببية» ليست من وجهة نظر تحليلية للدليل الاستقرائي ‏ بديلا 
fad‏ السببية بمفهومه العقلي» بل إن أي قانون إحصائي هو نتيجة استقراء 
وتعميم استقرائي لنسبة التكرر» وهذا التعميم بدوره بتوقف على افتراض nw‏ 
السببية العقلية ولو على مستوى الاحتمالء لان كل تعميم استقرائي لا يمكن 
أن يستغني عن هذه المصادرة» كما تبين 5 الطريقة التي فسرنا مها المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقرائي , 
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الشكل الآخر للمرحلة الاستنباطية ‏ 


كنا في تفسيرنا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي نطبق هذه 
المرحلة على القضية القائلة: )إن كل (أ) يعقبها (ب)»» ومرد هذه 
القضية كا عرفنا سابقاً ‏ إلى القضية القائلة: «إن (fy‏ سبب ل (ب)» OY‏ 
سببية (أ) ل (ب) بمفهومها العقلي تستبطن أو تستلزم التعميم المتقدم الذكر. 
وعلى هذا الأساس كانت جهود الدليل الاستقرائي في المرحلة الاستنباطية 
than‏ وفقاً للطريقة التي شرحناها على تنمية احتمال سببية (أ) ل (ب) من 
خلال التجارب BSA‏ التي توجد فيها (أ) فيبرز (ب) إلى الوجود أيضاً. 
فهناك ‏ إذن - شيء معلوم . وهو وجود (أ) في جميع الحالات التي لوحظ فيها 
وجود (ب)» Shay‏ شيء مجهول» وهو سببية (أ) ل (ب)» ويراد بالدليل 
الاستقرائي تنمية احتمال هذه السببية» وتخفيض احتمال استناد (ب) إلى 
(ت). 

وقد لاحظنا أن لدينا في الغالب ‏ علمين اجماليين: 

أحدهما: العلم الاجمالي القبلي Ob‏ سبب (ب) إما (أ) وإما (ت)» وعلى 
أساس هذا العلم يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب). 

والآخر: العلم الاجمالي البعدي الذي يستوعب احتمالات وجود (ت) في 
التجارب الناجحة» وعلى أساس هذا العلم تحدد قيمة الاحتمال البعدي 
لسببية (أ) ل (ب). 

وتطبيقاً لبديبية الحكومة عرفنا: أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم 
البعدي حاكمة على القيمة الاحتمالية التي كان العلم القبلي يجددهاء فلا 
حاجة إلى الضرب. 

وللمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي شكل آخر يختلف عن 
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الشكل السابق» لأنه يستهدف إثبات وجود (أ)» بينها وجود (f)‏ كان معلوماً في 
التطبيق الأول» وكان الدليل الاستقرائي يتجه إلى إثبات سببيته . 

وهذا الشكل له حالات: 

الحالة الأولى : 

ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود () على 
أساس علم إجمالي يضعّف قيمة احتمال وجود (ت), وأمثلتها كما يلي : 

نفترض أنا استطعنا أن نعرف» من خلال الشكل السابق للدليل 
الاستقرائي أو لأي مبرر آحر: أن ماهية (ب) لها سببان: أحدهما ماهية cf)‏ 
والآخر ماهية (ت). فهناك علاقتا سببية معلومتان» ونفترض أن () يعبر عن 
واقعة واحدة» ley‏ يعبر (ت) عن مجموعة lly‏ متعددة نرمز إليها ب «(ح) 
(ه) (خ)». وما لم تجتمع هذه الوقائع الثلاث لا يتكون (ت) الذي يشل 
السبب الثاني ل (ب). فإذا رأينا (ب) قد وقع مرة فسوف يوجد لدينا ‏ على 
أساس الافتراض السابق ‏ علم of le]‏ هناك مصداقاً لماهية (أ) أو لماهية 
(WY)‏ قد وجد» ووجد على أساسه (ب). وعلى أساس هذا العلم تحدد قيمة 
الاحتمال القبلي ‏ أي قبل التنمية ‏ لوجود (أ) ب٠/'ء‏ وهذا نسميه «بالعلم 
الاجمالي القبلي» . 

ولكن إذا افترضنا أن احتمال واقعة (ly)‏ يكافىء احتمال أي واقعة من 
الوقائع الثلاث التي تكون بمجموعها (ت). وأن كل واحد من تلك 
الاحتمالات يساري ,/» فسوف تحصل عل علم | إجمالي cel‏ وهو علم 
يستوعب احتمالات وجود (ح) (ه) (خ). وهذا العلم يشتمل على ثمانية 
احتمالاث» وواحد مہا هو: احتمال وجود (ح) و (A)‏ و (خ) جميعاً 
وسبعة احتمالات تتضمن انتفاء إحدى تلك الوقائع الثلاث على الأقل. وهذه 
السبعة تستلزم وجود (أ)» لأا تفترض نفي (ت)» وما دام (ب) موجودا 
وليس هناك (ت) (fyb‏ موجود إذن» وذلك الاحتمال الوحيد الذي يفترض 
وجود (ح) و(ه) bem (yy‏ حيادي تجاه وجود (أ) وعدمه» وبهذا تصبح 
قيمة احتمال وجود (أ) بموجب هذا العلم الاجمالي: فلك ا 


rey 


ونلاحظ في هذا الضوء اختلاف العلمين الاجماليين في القيمة التي يحددها 
كل [rs‏ لاحتمال وجود (fh‏ فلا بد للحصول على القيمة الحقيقية لهذا 
الاحتمال من تطبيق بديبية الحكومة أو قاعدة الضرب. 

وببذا الصدد نجد أنه لا موضع لتطبيق بديبية الحكومة» OY‏ القيمة 
الاحتمالية التي بث يثبتها العلم الاجمالي الثاني لوجود (i)‏ لا تنفي مصداقية (ت) 
[SU‏ المعلوم Sle ela‏ الأول. فلا مبرر لحكومة العلم الثاني على العلم 
الأول» ولا بد إذن من الضرب» وبالضرب نحصل على ست عشرة صورة» 
وسبع مها غير ممكنة وهي : الصور التي تفترض وجود (ت) ولا تفترض 
اجتماع (ح) (A)‏ (خح). فتبقى تسع صور ERE‏ ثمان منها في صالح وجود 
(أ)» وإثنتان منها في صالح وجود (ت) ‏ وإحدى هاتين الحالتين هي إحدى 
الحالات الثمان ‏ » ومذا تكون dad‏ احتمال وجود (أ) الحقيقية بعد التنمية: 
/^ 

والشيء نفسه يقال إذا كان كل من ماهية (أ) وماهية (ت) محتمل السببية 
لماهية (ب) بدرجة واحدة» ولاحظنا وجود (ب)» فإنا نستخدم نفس العلم 
الاجمالي الثاني الذي يضعف احتمال اجتماع العناصر الثلاثة التي يتكون ما 
(ت)» على أساسه ننمي احتمال وجود مصداق لاهية (أ)» وتحدد قيمة هذا 
الالال lay‏ لقاع pall‏ ين العلمين:. 


وبصورة عامة تتميز هذه الحالة: أولا: : ob‏ أساس desl‏ هو علم اجمالي 
Cina,‏ قيمة احتمال وجود مصداق لاهية (ت). (atts‏ أن أساس تحديد 
القيمة الحقيقية لاحتمال وجود مصداق لاهية (أ) هو الضرب ; 


الحالة الثانية 
ينمي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (أً)» على 
أسإس ple‏ إجمالي يضعف قيمة احتمال سببية (ت)» وأمثلتها كما يلي : 


(ty oly د هم‎ Cr) : نفترض أن (ب) يعبر عن ثلاث وقائع‎ - ١ 
(a د‎ ir)! : يعبر عن واقعة وأحدة» وأن )( يعبر عن ثلاث وقائم هي‎ 


rey 


ونفترض أنا نعلم ob‏ بين dab‏ (أ) daly‏ (ب) علاقة سببية» ونحتمل أن 
يكون بين ماهيتي (ج) و(ج) علاقة السببية» كما نحتمل أن يكون بين (3) 
و(د) هله العلاقة» ونحتمل Lat‏ أن يكون بين (A)‏ و(ه) العلاقة نفسها. 
فإذا لاحظنا وجود (ب) ولا ندري عن وجود CN)‏ (و (ت) ted‏ فهناك علم 
إجمالي قبلي بوجود مصداق إما لماهية (أ) أو لماهية (ت)» والمعلوم بهذا العلم 
مصداق غير محدد ولكنه مقيد بصفة» وهي أنه مصداق لماهية Yan‏ وبين dale‏ 
(ب) علاقة السببية. فلحن نعلم ob‏ هناك is‏ لماهية بينها وبين ماهية 
(ب) علاقة السببيةء بدليل وجود مصداق لاهية (ب) فعلا. ويوجد إلى 
جانب ذلك علم إحمالي col‏ وهو: العلم الذي يستوعب احتمالاات وجود 
(ج. 3. ه)» وهي ثمانية احتمالات» سبعة منها تتضمن نفي وجود (ت). 
وهذا العلم يثبت بقيمة احتمالية كبيرة وجود (أ). 

وكلا هذين العلمين يوجد ما يناظره في الحالة السابقة» [Sy‏ كنا نحدد 
درجة التنمية في الحالة السابقة على أساس الضرب» كذلك لا بد هنا 
لتحديدها من الضرب» ولكن تتميز الحالة الثانية بعلم إجالي cdl‏ وهو 
الذي بترمب االات الي ولك ابلح pad OF‏ وجرد زب حل 
أساس (ت) لا يكفي أن نفترض وجود (ت) بعناصره الثلاث» بل لا بد من 
افتراض .سببية (ج) ل (ج)» Aya‏ ل (ه)» Os‏ ل (د). والعلم الاجمالي 
الثالث هو: الذي يشمل هذا الافتراض المحتمل مع بدائله المحتملة» ويتكون 
من مجموعة ثمانية احتمالات› سبعة منها تتضمن أن ماهية (ت) ليست Let‏ 
لماهية (ب)» وتستلزم بالتالي أن يكون CF)‏ موجوداء,ٍ إذ ما دام تك pal‏ سا 
ل (ب) و(ب) موجود فلا بد أن يكون (أ) موجوداً. 

(fh أن العلم الاجمالي الثاني يثبت بقيمة احتمالية كبيرة وجود‎ |S 
كذلك هذا العلم الثالث. غير أن ذاك العلم يثبت وجود (أ) عن طريق‎ 
تخفيض قيمة احتمال وجود (ت)» وهذا العلم يثبت وجود (أ) عن طريق‎ 
تخفيض قيمة احتمال سببية ماهية (ت) لاهية (ب). والفارق الأساس بين‎ 
العلمين: أن القيمة التي يحددها العلم الاجمالي الثاني ليست حاكمة على القيمة‎ 
محددهاء ولحذا كنا بحاجة إلى ضرب أحد‎ hal التي كان العلم الاجمالي‎ 
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العلمين بالآخرء وأما القيمة التي يحددها العلم الاجمالي الثالث فهي حاكمة 
على قيم العلم الاجمالي chill‏ تطبيقاً لبديبية الحكومة. OY‏ المعلوم بالعلم 
الاجالي Lal‏ وجود مصداق Gall‏ بينها وبين ماهية (ب) علاقة السببية»› 
والعلم الاجمالي الثالث ينفي ‏ بدرجة كبيرة من الاحتمال ‏ أن يكون بين ماهية 
(ت) وماهية (ب) Be‏ السببية» وببذا ينفي أن يكون أي فرد من أفراد 
)~( مصداقاً للمعلوم بالعلم الاجمالي القبلي. 

ففي هذا المثال ‏ إذن ‏ يوجد عاملان مقويان لأحد طرفي العلم الاجمالي 
القبلي - وهو وجود مصداق لے أحدهما يضعف احتمال وجود وت 
والآخر يضعف احتمال سببية (ت) ل (ب). والأول ليس (Se‏ على القيمة 
الاحتمالية لذلك الطرف المستمدة من العلم القبلي» والثاني حاكم عليها. 

۲ وبالامكان حذف العامل الأول» بافتراض أن hh‏ مركبة من ثلاث 
وقائع laf‏ مع الاحتفاظ بافتراض العلم بعلاقة السببية بين Gale‏ (أ) 
و (ب). ففي مثل ذلك يرول العامل الأول لتكافؤ الطرفين من هذه الناحية, 
ويصبح العلم الاحمالي الثالث هو العامل الوحيد لتنمية احتمال وجود (أ). 
ولسنا بحاجة في تحديد درجة التنمية إلى الضرب» لا تقدم من حكومة العلم 
الثالث على القيم التي كان العلم القبلي يحددها لاحتمال (أ) واحتمال (ت). 

٣كا‏ يمكن أن نفترض . من أجل حصر عامل التنمية بالعلم BEE‏ 
الثالث ‏ : أيضا أن كلا من () و(ت) يمثل واقعة واحدة» وكلتا الواقعتين 
محتملتان بدرجة واحدة» غير أن السببية بين ماهية (أ) وماهية (ب) معلومة 
مسبقاًء وأما السببية بين ماهية (ت) وماهية (ب) فهي محتملة. ففي هذا المثال 
حين نلاحظ وجود (ب) لا يوجد عامل يضعف احتمال وجود (ت) لحساب 
وجود (أ)» ولكن يوجد عامل ينمي احتمال وجود (أ) ابتداءء وهو العلم 
الا مالي الذي يحدد القيمة لاحتمال السببية بين ماهيتي (ت) و(ب)» واحتمال 
نفي تلك السببية» of‏ احتمال نفي تلك السببية يسلتزم أن يكون (ly‏ 
چوا فاذا افترضنا ‏ مشلا أن احتمال هذه السببية واحتمال نفيها 
متكافئان» فهذا يعني أن العلم الاحمالي الذي out‏ قيمة هذين الاحتمالين 
يدل بقيمة احتمالية تساوي :/"- على أن (أ) موجودء OY‏ أحد الاحتمالين 


. Wee 


فيه يستلزم وجود (أ)» وهو احتمال نفي السببية بين ماهيتي (ت) و(ب)» 
والاحتمال الآخر وهو احتمال ثبوت تلك السببية ‏ حيادي تجاه وجود (hy‏ 
وهذه القيمة التي يحددها هذا العلم حاكمة عل القيم التي كان العلم الاجمالي 
القبلي يحددهاء OF‏ هذا العلم ينفي بدرجة ١/٠‏ سببية ماهية (ت) ل (ب)» 
ومبذا ينفي - بنفس الدرجة ‏ مصداقية (ت) للمعلوم بالعلم الاجمالي «pal‏ 

هذه ثلاثة أمثلة للحالة الثائيةء ويمكن التعرف 5 wiper.)‏ على أمثلة 
أخرى . 

UL‏ الثالثة 


ينمي الدليل الاستقرائي في هذه ULI‏ قيمة احتمال وجود (ط) عل 
أساس ple‏ إجمالي يضعف احتمال وجود (ت) في (ه) بالطريقة التالية : 


نفترض العلم ob‏ ماهية (ت) سبب لاهية (ب)» وأن (ت) مركبة من 
(ج» ح» خ) ونفترض موضوعين من الممكن اتصافهما ب (ج ؛ ح٠ CE‏ 
Ley‏ (ط» (a‏ ونفترض ايها للعلم بأن (ط) متصفة Sus‏ ب زجاح اخ)ء 
وأما (ه) فلا نعلم عن اتصافه شيئاً. فإذا رأينا (ب) فسوف نعلم Ob‏ (ط) أو 
)*( موجود. 

ومثال ذلك: أن نفترض أن عدد (fy‏ من الكتب تعتبر مراجع في دراسة 
القياس gee‏ وهذا يعني مثلاً ‏ ان اختيارها من بين مجموعة الكتب 

يستند إلى أن المطالع لديه دراسة للقياس الأرسطي تدفعه إلى استيعاب المراجم 
المتوفرة لتلك المادة» ونفترض أنا نعلم بأن خالداً يمارس دراسة للقياس 
الأرسطي » ولا نعلم نوع الدراسة التي بمارسها cj‏ ثم علمنا ob‏ أحدها 
دخل المكتبة ولاحظنا بعد خروجه أن الكتب التي سحبت للمطالعة هي 
مراجع في دراسة القياس الأرسطي» فسوف نحصل على احتمال كبير لكون 
خالد هو الشخص الذي دخل المكتبة» وذلك كما يلي: 


في البداية يوجد ple‏ إجمالي قبلي ob‏ المكتبة دخلها أحد الشخصين: خالد 
أو زيدء واحتمال دخول أي واحد ما على أساس هذا العلم: .٠/+‏ وبعد 


ren 


رؤية نوع الكتب المسحوبة للمطالعة يتقيد المعلوم بهذا العلم بصفة» وهي : 
أن الذي دخل المكتبة انسان يتوفر على دراسة القياس الأرسطى. وإلى جائب 
ذلك يوجد ple‏ إجمالي باحتمالات نوع الدراسة التي يتم بها زيدء فإذا فرضنا 
أنها ثمانية» وواحد منها فقط هو احتمال اهتمامه بدراسة القياس الأرسطى» 
فسرف ينبت هذا العلم fle VI‏ بثيدة احتمالية كبيرة ناوي !لاه ٠١‏ 
أن الذي دخل المكتبة هو خالد. , 

ونلاحظ في هذه الحالة أن هذه القيمة الاحتماليةالمستمدة من العلم 
dle‏ الثاني» حاكمة على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول» 
النافية لدخحول خالد والمثبتة لدخحول زيدء التي كانت تساوي OY oN /y‏ المعلوم 
بالعلم fle!‏ الأول هو دخول شخص مقيد بصفة» وهي : أنه يمارس دراسة 
في القياس الأرسطي . وا الاحمالي الثاني ينفي ‏ بدرجة كبيرة من 
الاحتمال ‏ أن يكون زيد متصفا بتلك الصفة» وبهذا ينفي مصداقيته للكلي 
المعلوم بالعلم الاجمالي الأول» ويكون حاكياً على قيم العلم الاجمالي القبلي. 

هذه هي الحالات الثلاث للتطبيق الثاني للدليل الاستقرائي . 

ak‏ نعرف أن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية تارة يواجه 

شيا tat‏ نعلم بوجوده خلال التجربة» فينمي قيمة احتمال سببيته» - ولنطلق 
i‏ اسم «الشكل الأول من الاستدلال الاستقرائي) - » os ety‏ پواجه شيعا 
مشکوکاً وحتملا بدرجة محددة على أساس علم اجمالي قبلي» فيتجه : تنمية 
احتمال وجوده على أساس ple‏ إجالي آخرء وتطبيق قاعدة الضرب أو بديهية 
الحكومة؛ ‏ ولنطلق عليه اسم «الشكل الثاني من الاستدلال الاستقرائي» - . 


Converted by Tiff Combine 


المتطلبات اللازمة للمرحلة الاستئباطية 


على ضوء ما قدمناه من تفسير للمرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي » يتضح أن الدليل الاستقرائي إنما يثبت التعميم  :‏ كل (أ) يعقبها 
(ب)» أو تتصف ب (ب) -عن طريق تلمية احتمال السببية. وتنمية هذا 
الاحتمال هي نتيجة: احتمال عدم وجود سبب أخر ل (ب) قد اقترن ب (أ) 
في التجربة الأولى + احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد اقترن ب (أ) في 
التجربة الثانية + . . . > وهكذا إلى احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد 
اقترن ب (أ) في التجربة الأخيرة حسب قاعدة الجمع بين الاحتمالات. فكل 
واحد من هذه الاحتمالات يبرهن على أن (fy‏ سبب ل (ب)» وبالتالي على أن 
كل (أ) يعقبها (ب)» أي أن القيم الاحتمالية هذه الاحتمالات كلها تتجمع 
في محور واحدء وهو حور القضية القائلة: «إن (أ) سبب ل (ب)». وبذلك 
تكسب هذه القضية قيمة احتمالية؛ كبيرة. 

غير أن تجمع تلك القيم الاحتمالية في حور القضية القائلة: «إن (ly‏ 
سبب ل (ب)» يتوقف على أن تكون سببية أي (أ) ل (ب) تستلزم سببية سائر 
الألفات الأخرى» فإن احتمال عدم وجود سبب انحر ل (ب) في التجربة 
الأولى يبرهن - بقيمته الاحتمالية على أن (أ) في التجربة الأولى سبب 
ل (ب). وإنما يمتد برهانه إلى الألفات الأخرى على أساس التلازم بين الألفات 

وهذا التلازم له ما يبرره» لأئنا عرفنا سابقاً أن السببية علاقة مفهوميةء 
أي lal‏ علاقة ضرورة بين مفهومين» فإذا ثبتت بين ألف ما وباء ما فهي ثابتة 
بيهماء لا بوصفهما الشخصي بل بوصفهها المفهومي. وهذا يعني بوتا بين 
المفهومين وبالتالي بين كل (أ) و (ب). 


ويترتب على ذلك: أن من الضروري ‏ لكي يارس الدليل الاستقرائي 


۳۹ 


مرحلته الاستشاطية ‏ أن تلصب التجارب المتكررة على ألفات بينبا وحدة 
مفهومية وخاصية مشتركة» وليست جرد فئة مصطنعة نضم أعضاءها بعضا إلى 
بعض اعتباطاًء لكي تكون سببية تلك الخاصية المفهومية المشثركة هي المحور 
الذي تتجمع فيه كل القيم الاحتمالية التي في صالح السببية. 

وأما كيف نستطيع أن نعرف أن الألفات تعبر عن وحدة مفهومية وخاصية 
مشتركة؟ فهذا ما يتوقف بدوره على الاستقراء» وسوف أؤجل الحديث عن 
هذه النقطة إلى القسم المقبل من الكتاب. 

وإذا كان من الضروري › لكي تتحقق المرحلة الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائى» أن تكون الألفات ‏ التى امتدت التجربة اليها_ذات خاصية 
مشتركة» فهناك شرط آخر ضروري للتوصل إلى تعميم النتيجة على كل 
الألفات الأخرى التي لم تستوعبها التجربة» وهو أن لا توجد» في حدود ما 
يتاح للملاحظ والمجرب أن يعرفه» خاصية مشتركة تيز الألفات التي شملتها 
التجربة عن ألفات أخری» إذ d‏ هذه الحالة تصبح الألفات الي استخدمناها 
3 التجربة معبرة عن مفهومين أو خاصيتين: الأولى: خاصية شاملة للألفات 
الأحرى Lat‏ والثانية: سخاصية تتميز بها عن سائر الألفات. والقيم 
الاحتمالية التي تبرهن على سببية الخاصية المشتركة لا تستطيع أن تعين الخاصية 
الأولى للسببية؛ بل هي حيادية تجاه فرضية سببية كل من الخاصيتين» ويصبح 
التعميم على هذا الأساس بلا مبرر. 

وهكذا نعرف أن نجاح الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية يتوقف 
على شرطين: 

أحدهما: أن تكون الألفات فثة ذات مفهوم موحد أو خاصية IS pe‏ 
وليست جرد تجميع أعمى لأشياء متفرقة. 

والآخر: أن لا يلاحظ تيز الألفات التي شملتها التجربة على سائر 
الألفات في خاصية مشتركة أخرى, 

ولنوضح كلا الشرطين في SW‏ التالي : 

أفرض أنك اخترت عشوائياً إنساناً من كل بلد في العام » وتكوّنت بذلك 


١ 


مجموعة من ولاحظت ly.‏ تفحص عدداً من أفراد هذه 
المجموعة ‏ : eel‏ بيض» فلا يمكنك أن تستنج من ذلك أن كل أفراد تلك 
المجموعة بيض » of‏ هذه المجموعة فئة فثة مصطنعة لا تعبر عن وحدة مفهومية. 
وع العكس ما إذا كونت من الزنوج فئة dts‏ وأحدة» lus‏ ت تفحصها فلاحظت 
أن الأفراد التي فحصتها كانت تسود فان بامكانك 7 an‏ استقرائياً وتقول: 
إن كل زنجي أسود. OY‏ الفئة هنا ذات خاصية حقيقية مشتركة. 


وفي نفس هله الفرضية لا يمكنك أن تعمم أي حكم تصل إليه عن 
طريق الملاحظة هذه الفئة فئة الزنوج على سائر أفراد الناس» رغم أن 
الزنجي وغير الزنجي من الناس يعبران عن خاصية انسانية مشتركة» ولكن 
وجود خحاصية مشتركة BH‏ الزنوج نفسهاء بنحو بميزها عن غيرهاء يجعل أي 


وإذا كنا قد عرفنا أن الاستقراء يتوقف نجاحه على أن يتعامل مع وحدات 
مفهومية . أي مع خاصيات عامة مشتركة - وليس مع مجرد مجاميع تصطلع 
اصطناعاًء وإذا كنا قد استنتجنا ذلك من الطريقة ذاتها التي فسرنا مها المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقرائي » LG‏ - من dab‏ أخری يمكننا 
مباشرة إلى استقراءاتناء والفطرة السليمة التي يبتدي الناس عن طريقها إلى 
شروط الاستدلال الاستقرائي دول أن يعوا محتواه Ley‏ كاملا لكي تعرف أننا 
عملياً لا نمارس الاستدلال الاستقرائي إلا حينا نتعامل مع SL‏ ذات 
الوحدة المفهومية والخاصية المشتركة. وهذا الواقع العمل للدليل الاستقرائي 
بنفسه يبرهن على صواب فكرة السببية بمفهومها العقلي» وبوصفها علاقة 
ضرورة بين مفهومين» أي باعتبارها علاقة مفهومية تقوم بين المفاهيم. وليس 
بين الأفراد فحسب. 


وهذا نفسه ths Jed‏ الاتجاه الذي اذه pall‏ الرياضي ف الغض من 
قيمة الجانب المفهرمي من الفئات والاقتصار على الحانب ااي ويبرهن 
os‏ التنازل عن فكرة الجانب المفهومي للفئة ليس عملياً ولا ف 


۳۹۱ 


الاستقراءات الفاشلة في ضوء المتطلبات اللازمة 


ومن خلال ما ذكرناه نستطيع أن نحدد موقفنا ا الأدلة والشواهد التي 
تساق عادة لاثبات أن الاستقراء ليس استدلالاً منطقياً. 


فهناك محاولات تستهدف انتزاع الطابع المنطقي من الاستدلال 
الاستقرائي» وتستدل على ذلك بفشل الاستقراء Ghat‏ وخروجه بنتائج باطلة 
بدون شك رغم أنه من الناحية المنطقية - يصطنع i‏ نفس الطريقة التي 
تصطنعها الاستقراءات الناجحة» وهذا يعني : أن نجاح الاستقراء في الوصول 
اا ن م يتن قل ا ن ولا يستمد مبوره من منطقية 
الطريقة الاستقرائية في الاستدلالء oY‏ الطريقة نفسها موجودة في 
الاستقراءات الفاشلة . 

ونذكر فيا يلي بعض الأمثلة والشواهد للاستقراءات الفاشلة التي ساقها 
(برترائد Key OQ fers‏ أن نصنفها إلى صنفين: 

. الحساب‎ d الاستقراء الفاشل‎ - ١ 

الاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة. 

أما في الحساب فمن السهل أن يأتي الانسان - كا يقول رسل - بأمثلة 
استقرائية تؤدي إلى نتائج صادقة. Unb,‏ أخرى تؤدي إل نتائج كاذبة , 
فحينها نلاحظ ۔ Site‏ - الأرقام التالية: ه وها وه" £05 re‏ ار 
أن كل عدد منها يبدأ برقم )0( 6 وأنه يقبل القسمة على (ه). وهذا قد يوحي 
استقرائياً ob‏ كل عدد ينتهي ب (ه) قابل للقسمة على (ه)» وهذا استقراء 
صحيح . . ولكنا إذا لاحظنا هذه الأرقام : EVE WV AVG V‏ ولا" Vg‏ 
وهي نفس الأرقام السابقة مع إبدال الخمسة بالسبعة» نجد: أن كل واحد 
منها يبدأ بعدد سبعة» وأنه عدد أولي. وهذا قد يوحي بأن كل عدد يبدأ برقم 
سبعة عدد أولي» وهذا استقراء غير صحيح رغم أنه ile‏ الاستقراء الأول في 
عدد الشواهد المؤيدة. 


407745١2 الانسائية» ص‎ Gall : في كتابه‎ )١( 


۳۹1۲ 


ويسترسل بعد ذلك (رسل) فيقول: ولا حاجة بنا للتعمق لكي نكون 
استقراءات كاذبة في الحساب في أي عدد نريده» فإذا أخذنا المثال: Vo‏ يكون 
أي عدد أصغر من )0( قابا للقسمة على (ن)»» فإننا نستطيع أن نجعل (ن) 
كبيراً قدر ما نشاء» وبذلك نحصل على القدر الذي نريده من الأدلة 
الاستقرائية لصالح التعميم : لا عدد قابل للقسمة على (ن). 

وأما الاستقراء الفاشل في الطبيعة فمن السهل أيضاً الحصول على أمثلة 
له: فرت شخص ساذج يقول: إن الاشية التي شاهدها كانت في مقاطعة 
(هير فورد سیر)» ولذلك يستنتج استقرائياً أن تكون الماشية كلها في تلك 
المقاطعة أو قد نحاج قائلين: لا إنسان حي الآن قد مات» ولذلك نستنتج 
استقرائياً: أن كل الئاس الأحياء الآن خالدون. 


ويقول (رسل): إن المغالطات في مثل هذه الاستقراءات بينة بصورة 
وافية» ولكن لو كان الاستقراء مبدأ منطقياً وحسب لا كانت هله الاستقراءات 
مغالطات . 

ونحن إذا درسنا هذه الأمثلة التي يعتبر الاستقراء فيها SMEG‏ نجد أن 
فشله ناتج عن عدم توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائي في ee‏ 
الاستنباطية , 


ot‏ الحساب نلاحظ: أن الأعداد التي شملها الاستقراء يمكن أن نبرز 
فيها (tle‏ خاصية مفهومية تتميز be‏ عن أعداد أخرى 1 يشملها الاستقراء» 
ed‏ نجعل (ن) مثلاً كبيرة جدأًء ونستقرىء كل ode‏ أصغر من (ن) فنجد 
أنه غير قابل للقسمة على )0( لا يمكننا أن نعمم بذلك ‏ استقرائياً - هذه 
الصفة على كل الأعداد الأخرى؛ OY‏ الأعداد lage‏ وإن اتصفت بخاصية 
مفهومية وهي العددية غير أن الأعداد التي استوعبها الاستفراء تتميز بخاصية 
مفهومية تختلف بها عن سائر الأعداد الأخرى: وهي: أا أصغر من CO)‏ 
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للاستقراء أن ينتج تعميم الصفة» OY‏ الاستقراء 
إنما يؤدي إلى تعميم الصفة على غير الأفراد التي شملها مباشرة إذا لم يلاحظ 
في تلك الأفرادٍ خاصية مفهومية تميزها عن غيرها من الأفرادء وإلا فمن 
المعقول استقرائياً أن تكون الصفة المركز عليها استقرائياً مرتبطة بتلك الخاصية 


1۳ 


فلا تمتد إلى سائر col bY‏ من قبيل ما إذا لاحظنا بالاستقراء صفة مشتركة في 
الزنوج» فإنه ليس بالامكان تعميم هذه الصفة على سائر أفراد الناس باعتبار 
الخاصية الانسانية المشتركة. OY‏ للزنوج خاصية مفهومية تميزهم عن سائر 
الأفراد. 

وإذا أتيح للمستقرىء أن يبرهن ‏ بطريقة أو أخحرى على أن اللخاصية 
المفهومية التي تيز الأفراد المستقرأة عن غيرها ليس ها تأثير في الصفة المركز 
عليها استقرائياً» فبإمكانه حینئذ أن يعمم الصفة. ففي مثال الاستقرام الذي 
يقول: إن كل عدد يبدأ بخمسة يقبل القسمة على Lik‏ اعتماداً على 
ملاحظة أعداد ه و6١‏ وهل" وه4 وه وه4. في هذا المثال نلاحظ: أن 
الفوارق التي تميز هذه الأعداد عن سائر الأعداد التي تبدأ بخمسة لا يكن أن 
یون ها anit‏ ابابا of‏ سلا - في قابلية العدد للقسمة على حمسة,ء OY‏ 
الفوارق تنجم عن ode‏ العشرات المفروضة في كل رقم» ففي الأرقام التي 
لوحظت في الاستقراء مباشرة كان عدد العشرات فيها يتراوح من صفر إلى 
تسعة. أي لا يصل إلى عشرة» ley‏ أعداد أخحرى لم تلاحظ في الاستقراء 
مباشرة من قبيل: ٠١8‏ و6١١١‏ 1004 يزيد فيها عدد العشرات على تسعة» 
غير أن زيادة عشرة على رقم قابل للقسمة على (ه) لا يمكن أن تجعله غير 
قابل للقسمة على (ه). OY‏ رقم عشرة قابل للقسمة على خمسة. وإضافة رقم 
قابل للقسمة على عدد معين | إلى رقم قابل للقسمة على نفس العدد لا يمكن 
أن ينتج رقي غير قابل للقسمة على ذلك العدد. ومن هنا كان بالامكان: 
الوصول إلى التعميم المطلوب عن طريق ملاحظة ه و6١‏ فقط» مع أخذ 
قابلية 0 للقسمة على )0( بعين الاعتبار والالتفات إلى أن إضافة عددين 
قابلين للقسمة على عدد معين أحدهما إلى الآخرء لا يؤدي إلى خروج المجموع 
عن قابلية القسمة على ذلك العدد المعين. 

ويجب أن pat‏ ذا الصدد بين الاستقراء في الحساب» والاستنتاج 


الرياضي الذي يتوصل إلى حكم عام وقانون رياضي معين لجميع الأعداد 
الصحيحة ‏ عن طريق اتباع الخطوات التالية : 


١-نبرهن‏ القانون لأصغر عدد صحيح مکن . 
۳\٤‏ 


۲ -نفترض القانون للعدد (ن). 

“ - نبرهن القانون للعدد(ن + )١‏ 

وبهذا نثبت القانون لجميع الأعداد الصحيحة. 

وهذا الاستنتاج صحيح وناجح دائ في إعطاء القانون الرياضي العام» 
ولا صلة له بالاستقراء الذي ندرسه في هذا الكتاب. OY‏ الاستنتاج بالطريقة 
المتقدمة يتناول في الحقيقة كل الأعداد الصحيحة ويبرهن على القانون فيهاء 
of‏ كل الأعداد الصحيحة تتألف من أصغر عدد صحيح ممكن ومن أعداد 
كلها قيم للمتغير )0+ ۱)» فليس في هذا الاستنتاج تعميم وطفرة من الخاص 
إلى العام |S‏ هو المطلوب في الاستقراء. 

وأما الأمثلة التي سيقت للاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة» فالفشل فيها 
أيضاً ينتج عن عدم توفر الشروط اللازمة لنجاح الدليل الاستقرائي» ففي 
مثال الماشية ‏ الذي لاحظ فيه انسان ساذج: الاقتران في خبرته بين الماشية 
وملطقة معينة» فقال: إن كل الماشية موجودة في تلك المنطقة م يكن 
الاستقراء ضمن شروطه يفرض هذا التعميم› > WY‏ عرفا ne lala‏ 
الاستقرائي يصل إلى التعميم عن طريق إثبات السببية» فيا هي السببية التي 
يقوم على أساسها التعميم في هذا المثال؟ هل هي سببية الماشية للمكان» أو 
سببية المكان للماشية؟ من الواضح أن الماشية ليست سبباً للمكانء وأما أن 
المكان سبب للماشية بمعنى 0 المنطقة الخاصة با تحوي من ظروف 
وشروط - عامل صالح لتكون الاشية» فهو لا يعني أنه لا يوجد أي منطقة 
أخرى تتوفر فيها نفس الظروف والشروط» لكي يستنتج أن كل الماشية 
موجودة في تلك المنطقة . 

وإذا رمزنا إلى المنطقة ب (آ) وإلى الماشية ب (ب)» أمكن القول Ob‏ الخطأ 
يكمن في أن الدليل الاستقرائي قد استخدم هنا بصورة منحرفة لاثبات أن ما 
عدا (أ) لا يترتب عليه رب)» بدلا عن إثبات أن الألفات الأخرى التي لم 
يشملها الاستقراء يترتب عليها الباء. 

وفي المثال الآخر قيل: «لا إنسان حي الآن قد مات»» وجعل هذا 
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الاستقراء Skis‏ على أن كل الناس الأحياء الآن خالدون. ونحن إذا افترضنا 
أن الخلود تعبير عن تجاوز أبعد حدود العمر الطبيعي الذي يبلغه الانسان 
عادةء وكانت لدينا مبررات للشك في قدرة الانسان على تجاوز تلك الحدود, 
واحتمال وجود عوامل قاهرة تؤدي إلى موته حتا قبل تجاوزهاء فكيف نستطيع 
أن نستدل استقرائياً 7 خلود الناس المعاصرين». أي He‏ على تجاوز تلك 
الحدود» عن طريق أ نهم لا يزالون أحياء cde‏ رغم أن أي واحد منهم لم 
يتجاوز تلك ers‏ 

وهكذا نصل إلى النتيجة التالية وهي : أن الاستقراء الذي يفشل أحيا 
ليس هو نفسه الاستقراء الذي ينجح في أكثر الأحيان» فلا يمكن أن يستتخدم 
ذلك كدليل على أن الاستقراء ليس مبدأ منطقيا. بل إن الدليل الاستقرائى 
إذا استكمل متطلباته اللازمة لممارسة مرحلته الاستنباطية» فهو نا في تنمية 
احتمال التعميم وإعطائه أكبر قيمة احتمالية Re‏ وهذا يعنى: أن الدليل 
الاستقرائي d‏ مرحلته الااستنباطية برهن على قيمة ies ree‏ وهو في 
حدود برهنته على هذه القيمة» وضمن شروطه ومصادراته اللازمة له مبدأ 
منطقي . ولا يعني هذا أن النتيجة التي يبرهن الاستقراء على قيمة احتمالية 
كبيرة لها يجب أن تكون (flo Bole‏ من الناحية المنطقية» وإنما يعني أن القيمة 
الاحتمالية الكبيرة التي يعطيها الدليل الاستقراثي للنتيجة قيمة منطقية 


الترتيب التسلسلى للشواهد الاستقرائية : 


لاحظ بعض الباحثين في الاستقراء - ك (رسل) 20‏ : أن الاستقراء لا 
ينجح إلا في حالة افتراض ترتيب تسلسلي للحالات التي استوعب الاستقراء 
بعضها» ويحاول تعميم النتائج على بعضها الآخر. 

ey‏ الصدد يقسم الاستقراء إلى استقراء خاص واستقراء عام. فإذا 
كانت لدينا فثتان: (أ) و(ب) وکنا نريد أن نعرف بالاستقراء هل أن الفرد 
الذي ينتسب إلى () ينتسب إلى (ب) في نفس الوقت أو PY‏ وقمنا باستقراء 


, 478 457 الانسانية» ص‎ Ball في كتابه:‎ )١( 


۳۱٦ 


عدد من الحالات لاحظنا فيها جميعاً أن الألفات تنتسب إلى الباء. فالاستقراء 
الخاص يستهدف أن يثبت أن هذه الألفات جديدة التي م تفحص 
بعد تنتسب إلى الباءء استنتاجاً لذلك من انتساب الألفات التي لوحظت 
خلال الاستقراء إلى الباء. والاستقراء العام يستهدف أن يثبت أن كل ألف 
ينتسب إلى الباءء استنتاجاً لذلك من الحالات السابقة, 


ویری (رسل): أن من الضروري d‏ تكوين الاستقراء الخاص أن تكون 
هناك حالة تالية تتطلب as‏ ا ومن الضروري d‏ تكوين الااستقراء 


العام أن تكون الأفراد الأول من فثة الألف تنتسب إلى الباء» ولا يكفي أن 
يكون بين فئة الألف وفكة 7 A‏ مشتركة فحسباء» وهذا يتطلب اشا 
ais kes‏ 


والذي دعا إلى القول ob‏ الاستقراء لا يمكن أن يتعامل بنجاح إلا مع 
متسلسلات» هو الاعتقاد Lk Ob‏ الاستقراء في فثات ليست متسلسلة 
طبيعيا تؤدي Jl‏ نتائج حاطئة d‏ کشر من الأحيان» OY‏ فثة (fy‏ إذا كانت as‏ 
كير chase‏ وكان عدد كبير من أعضائها ينتمي إلى (ب)» وعدد كبير آخحر لا 
ينتمئ .إلى الباء» فبالامكان تكوين استقراء كاذب عن طريق حشد حالات 
كبيرة من الألفات المنتمية إلى cell!‏ دون أن يبرر ذلك استنتاج أن tut‏ 
أخرى ‏ أو أن كل ill‏ تنتمي إلى الباء. فقد أوحى هذا Ob‏ الاستقراء مرتبط 
بترتيب تسلسلي للحالات التي يستخدم الاستقراء من أجل إثبات بعض 
التعميمات ld‏ 
ولكن الحقيقة أن الاستقراء مرتبط بالشروط والمتطلبات استعرضناها 
سابقاً» وليس مرتبطاً بالترتيب التسلسل للحالات إلا بقدر ما يؤدي هذا 
الترتيب التسلسلي من توفير لتلك الشروطء فإن الشواهد التي حصل عليها 
الاستقراء إذا كانت مرتبة بصورة طبيعية eels Ge‏ فسوف لن توجد عادة 
خاصية مفهومية pb‏ هذه الشواهد عن الحالات الأخرى المترتبة عليها في 
التسلسل» Lily‏ إذا كانت الشواهد مأخوذة بصورة LAS‏ وبالانتقاء من أعضاء 
dhs‏ متعاصرة, فهذا الانتقاء قد يستهدف انتقاء أعضاء من a‏ (أ) ذات 
خاصية مفهومية اضافية تميزها عن سائر أعضاء فئة (أ) . وني هذه WLI‏ يكون 
1۷ 


التعميم خاطتاً oY‏ الدليل الاستقرائي لم يستكمل شروطه ومتطلباته» OY‏ من 
متطلبات المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ كا تقدم أن لا توجد 
أي فكرة عند المستقرىء عن وجود خاصية مفهومية إضافية تتميز بها الحالات 
التي شملها الاستقراء من فئة ألف» عن الحالات الأخرى التي يراد تعميم 


۳1۸ 


القسم الغالث 


الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة 


الفصتلالشان 
ارا ميونت[ الال اذاي 


Converted by Tiff Combine 


دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين 


إستطعنا حتى OY‏ أن نكتشف محتوى المرحلة الأولى من الدليل 
الاستقرائي » وعرفنا أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة Sido poy‏ 
استنباطياًء إذا سلمنا بما يتوقف عليه من المصادرات التي تفترضها نظرية 
الاحتمال . 

غير أن هناك فارقاً أساسياً بين الطابع الاستنباطي للدليل الاستقرائي» 
والطابع الاستنباطي للأدلة الاستنباطية البحتةء كالبرهان الذي يستنبط «أن 
زوايا المللث تساوي قائمتين» من مصادرات الهندسة الأقليدية. 

وهذا الفارق يكمن في أن الأدلة الاستنباطية البحتة تبرهن على الجانب 
الموضوعي من الحقيقة» فالبرهان المندسي على رأن زوايا المثكلث تساوي 
قائمتين) يثبت - وفق مناهج الاستدلال الاستنباطي ‏ هذه المساواة بين زوايا 
المثلث وقائمتين كحقيقة موضوعية» وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية فهو لا يبرهن على الجانب الموضوعي من الحفيقة» ولا يثبت أن 
() سبب ل (ب)» وإنما يثبت بطريقة استنباطية درجة ody ae, oe‏ 
الحقيقة» تتمثل في القيمة الاحتمالية الكبيرة التي أنتجها pod‏ عدد كبير من 
الاحتمالات على محور واحد هو سببية () ل (ب). فالقضية المستنبطة من 
الدليل gl eel‏ هي : درجة من التصديق بقضية «أن (أ) سبب ل (ب)»» 
وليست قضية السببية نفسها. وبإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير أخر وهو: أن 
المستنبط من الدليل الاستقرائي نفس قضية السببية ‏ سببية (أ) ل (ب) - ولكن 
بدرجة من التضديق تقل عن اليقين. 

فسواء ميّزنا بين قضية السببية وفضية درجة التصديق بباء وافترضنا أن 
النتيجة المستنبطة من الاسثتقراء هي القضية Al‏ دون dod‏ 6 أم افترضنا 
قضية واحدة وهي قضية السببية» وافترضنا Let‏ هي المستنبطة من الدليل 


فض 


الاستقرائي مباشرة» ولكن استنباطها يعي درجة من التصديق تقل عن 
اليقين. سواء عبرنا بهذا الشكل أو بذاك فإن هناك حقيقة ثابتة على كل حال 
وهي : أن المرحلة الاستساطية من الدليل الاستقرائي لا تؤدي إلى اليقين 
بالسببية » ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي» Lily‏ تعطي قيمة احتمالية كبيرة 
لدرجة التصديق بتلك السببية وهذا التعميم . 

والسؤال الأساس الذي يواجهئا لدى دراسة المرحلة الثانية من الدليل 
الاستقرائي هو: هل أن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول إلى يقين في 
مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي آم لا؟ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ولكي ندرس ذلك يجب أن نحدد معنى اليقين الذي نتحدث عنهء حيدا 
نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل 
الاستقرائي . 

: يجب أن نميز بين ثلاثة معان لليقين‎ Lib 

١‏ - اليقين المنطقي «أو ct nell‏ وهو gall‏ الذي يقصده منطق البرهان 
الأرسطي بكلمة «اليقين»» ويعني اليقين المنطقي : العلم بقضية معينة» والعلم 
ob‏ من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي 
مركب من علمين» وما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقيئاً في 
منطق البرهان» فإذا فرضنامثلا ‏ تلازما منطقيا بين قضيتين على أساس 
تضمن إحداهما للأخرى من des‏ «زيد انسان».» «زيد انسان عالم) فنحن 
نعلم Ob‏ زيداً إذا كان إنساناً Ube‏ فهو انسانء أي نعلم Ob‏ القضية الثانية إذا 
كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة» وهذا العلم يقين منطقي لأنه يستبطن 
العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك. 

وكيا يمكن أن ينصب اليقين المنطقي ‏ من وجهة نظر منطق البرهان عل 
العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكون قائمة 


۲ 


بينهها» كذلك يكن أن ينصب على قضية واحدة حين يكون ثبوت yt‏ 
اوضوعها ردي فعلمنا ob Se‏ الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين» 
يعتبر - من وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان يقيناً لأننا نعلم بأن من 
المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. 

وأما اليقين الرياضي فهو يندرج في اليقين المنطقي بمفهومه الذي رأيناه في 
منطق البرهان الأرسطي» OV‏ اليقين الرياضي يعني : تضمن إحدى القضيتين 
للأخرى. فإذا كانت هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في دالة قضية أحرى من 
قبيل: (س) إنسان» مع (س) إنسان عالمء قيل من وجهة نظر رياضية: إن 
دالة القضية الأولى تعتبر يقينية من حيث علاقتها بدالة القضية الثائية . 

فاليقين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى, 
ley‏ اليقين المنطقي في منطق البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بثبوت 
شيء لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ثابتاً لذاك» سواء كانت 
هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما 5 الآخر» أو of‏ أحدهما من لوازم 
الآخر. 

- اليقين rein)‏ وهو يعني : جزم الانسان بقضية من القضايا بشكل لا 

يراوده أي شك أو احتمال للخلاف فيها. 

وليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن استحالة 
الوضع المخالف للا علمء > فالانسان قد يرى رؤيا مرعجة في نومه فيجزم بأن 
وفاته قريبة؛ وقد يرى خطاً شديد الشبه بما يعهده من خط رفيق له فيجزم بأن 
هذا هو valet‏ ولكنه في : نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يبقى حيأء 
أو في أن يكون هذا الخط لشخص ctl‏ رغم أنه لا cts fort‏ لأن كونه 
غير محتمل لا يعني أنه مستحيل . 

۴ - اليقين الموضوعي : وفي سبيل توضيح هذا المعنى لليقين يجب أن فيز 

في اليقين - أي يقين ‏ بين ناحيتين: إحداهما القضية التي تعلق بها اليقين. 
والأخرى درجة التصديق التي يمثلها اليقين. فحين يوجد في نفسك يقين Ob‏ 
جارك قد مات»› تواجه قضية تعلق مها اليقين: : وهي : : أن فلاناً ماث» وتواجه 
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درجة dyer‏ من التصديق يثلها هذا اليقين» لأن التصديق له درجات تتراوح 
من Gal‏ درجة للاحتمال إلى الجزم» واليقين بمثل أعلى تلك الدرجات» وهي 
درجة الحزم الذي لا يوجد في إطاره أي احتمال للخلاف. 

وإذا 0 بين القضية التي تعلق بها اليقين ودرجة التصديق التي يمثلها 
ذلك اليقين» أ مكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين ممكنين من الحقيقة والْخطأ في 
المعرفة البشرية: 

أحدهها : الحقيقة والخطأ في اليقين من الناحية الأولى» أي من ناحية 
القضية التي تعلّق مها. والحقيقة (edly‏ من هذه الناحية مردهما إلى تطابق 
القضية التي تعلق بها اليقين مع الواقع وعدم تطابقهاء فإذا كانت متطابقة 
فاليقين Gale‏ في الكشف عن الحقيقة» وإلا فهو مخطىء. 

والآخر: Galt‏ والخطأ في اليقين من الناحية الثانية» أي من ناحية 
الدرجة التي يمثلها من درجات التصديق» فقد يكون اليقين مصيباً وكاشفاً عن 
الحقيقة من الناحية الأولى ولكنه doe ht‏ درجة التصديق التي يمثلها. فإذا 
تس شيخص وهو يلقي قطعة (Aas!‏ فجزم Lab‏ سرف تبرز وجه الصورة 

نتيجة لرغبته النفسية في ذلك» وبرز وجه الصورة فعلا» Ob‏ هذا الحرم 

ريك المسبق يعتبر ا وصادقاً من ناحية القضية الي تعلق OY ol.‏ 
هذه القضية طابقت الواقع» ولكنه رغم ذلك يعتبر bls (oad‏ من ناحية 
درجة التصديق الي اتخذها بصورة مسبقة» إذ لم يكن من حقه أن يعطي 
درجة للتصديق بالقضية «إن وجه الصورة سوف يظهر» أكبر من الدرجة التي 
يعطيها للتصديق بالقضية الأخرى «إن وجه الكتابة سوف يظهر». 

وما دمنا قد افترضنا إمكانية الخطأ في درجة التصديق» فهذا يعنى 
افتراض أن للتصديق درجة محددة في الواقع طبق هبررات موضوعية › na‏ 
معنى كون اليقين (elas‏ أو مصيباً في درجة التصديق: أن درجة التصديق التي 
اتخذها اليقين d‏ نفس المتيقن تطابق أو لا تطابق الدرجة التى تفرضها اأبررات 
الموضوعية للتصديق . 1 

ولناخط مثالا : آخر: نفترض أننا دخلنا إلى مكتبة ضخمة تضم BL‏ ألف 
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كتاب» وقيل لنا: إن كتاباً واحداً فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص 
في أوراقه. dy‏ يعين لنا هذا الكتاب. ففي هذه الحالة إذا ألقينا نظرة على 
كتاب معين من تلك المجموعة فسوف نستبعد جداً أن يكون هو ASN‏ 
الناقص»› OY‏ قيمة احتمال أن يكون مراك ميا س ولكن bf‏ 
افترضنا أن Lake‏ ما تسرع وجزم عل اساس هذا الاسيعاد بان هاا 
الكتاب ليس هو الكتاب الناقص 6 فهذا يعنى: أن اليقين الذاتي قد وجد 
لديهع ولكننا نستطيع أن نقول ail‏ مخطىء في يقيئه هذاء وحتى إذا لم يكن 
هذا الكتاب هو الكتاب النافص Ge‏ فإن ذلك لا يقلل من أمية انط الذي 
تورط فيه هذا الشخص. وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجه : قائلين: وما رأيك 
d‏ الكتاب الآخر وفي الكتاب الثالث.... وهكذا؟ فإن أكد جزمه ويقينه 
الذاي بأن الكتاب الآخر ليس هو الناقص أيضاًء وكذلك الثالث. . 
وهكذاء فسوف يناقض نفسه» لأنه يعترف فع ob‏ هناك كتاباً Lait‏ في 
مجموعة الكتب. وإن لم يسرع إلى الجزم في الكتاب الثاني أو الثالث طالبناه 
بالفرق بين الكتاب الأول GUL‏ . . . وهكذا» حت نغير موقفه من الكتاب 
الأول» ونجعل درجة تصديفقه بعدم نقصانه لا تتجاوز القدر المعقول UB‏ فلا 
تصل إلى اليقين والجزم . 

فهناك ‏ إذن ‏ تطابقان في كل يقين: تطابق القضية التي تعلق اليقين بها 

مع الواقع » وتطابق درجة التصديق التي يمثلها اليقين مع الدرجة التي تحددها 
المبررات الموضوعية . 

ومن هنا نصل إلى فكرة التمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي ء 
فاليقين الذاتي هو التصديق deb‏ درجة LS‏ سواء كان هناك مبررات 
موضوعية لله الدرجة أم لاء واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة 
ise‏ على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات 
الموضوعية. أو بتعبير أخر: إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي 
تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم . 

وعلى هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا orb‏ موضوعي كا في يقين 
ذلك الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويجزم ميقا بأن وجه الصورة سوف 
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يبرز» وقد يوجد يقين موضوعي ولا يقين ols‏ أي تکون الدرجة الجديرة 
oe‏ المبررات الموضوعية هي درجة الجزم ولكن اناا فخا لا (Shs es‏ 
نظراً إلى ظرف غير طبيعي يمر به. 

وهكذا نعرف: أن اليقين الموضوعي له طابع موضوعي مسبتقل عن ال حالة 
النفسية والمحتوى السيكولوجي الذي ates‏ هلا الاسان Sed AIS gf‏ وان 
اليقين الذاتي فهو يمثل الجانب السيكولوجي من المعرفة. 

وكيا يوجد يقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل اليقين الذاتي» كذلك 
يوجد احتمال موضوعي في مقابل الاحتمال الذاتي. فالاحتمال الموضوعي يعبر 
عن درجة محددة من التصديق الاحتمالي وهي الدرجة الي تفرضها المبررات 
الموضوعية» فيكون الاحتمال (ao gud ys‏ }15 كانت درجته Gilles‏ مع الدرجة 
الى تفرضها oly dl‏ الموضوعية. والاحتمال الذاتي ا عن الدرجة 
الاحتمالية الموجودة فعلا في نفس شخص معين سواء كانت متطابقة مع تلك 
المبرراث أم لا 

وسوف نعبّر بكلمة التصديق الموضوعي عن اليقين الموضوعي والاحتمال 
ا موضوعي بدرجاته المتفاوتة» ولعبر بكلمة التصديق الذاتي عن اليقين الذاتي 
والاحتمال الذاتي بدرجاته المتفاوتة أيضاً 

بقى علينا أن عرف ما هى المبررات الموضوعية التى تحدد درجة 
التصديق, وكيف يمكن أن نحدد الدرجة الموضوعية لتصديقاتنا؟ . 

إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي : تلك الدرجة التي يمكن استنباطها 
من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة» LSS‏ أن قضية من قضايا الرياضة 
أو المنطق تستنبط من قضايا أخرى WIS‏ الدرجات الموضوعية للتصديقات 
القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير مستنبطة ولا مندرجة ضمن 
قانون أعم وأشمل منها كمصادرات الرياضة البحتة التي تشكل البداية 
والقاعدة الاستنباط كل القضايا النظرية في هذا الميدان » كذلك يجب. في 
dle‏ استبباط لدرجة الموضوعية للتصديق» أن نفترض بداية تحتوي على عدد 
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من الدرجاث لتصديقات معيلة» وتكون هذه الدرجات موضوعية ومعطاة عطاء 
مباشراً في نفس الوقت» أي أنها لا تستمد موضوعيتها وصحتها من درجات 
سابقة. وهذا يعنيى: أن الدرجات الموضوعية للتصديق على قسمين: أحدهما: 
الدرجة التي يكن البرهنة على موضوعيتها أي على صحتهاآعن طريق 
درجات صحيحة لتصديقات سابقة. والآخر: الدرجة التي تكون 
موضوعيتها ‏ أي صحتها ‏ أولية ومعطاة بصورة مباشرة. 

وني هذا الضوء نعرف: أن أي تقييم موضوعي لدرجة التصديق يجب أن 
يفترض مصادرة مفادها: أن هناك درجات وتقييمات بديبية أولية وغير 
مستنبطة» إذ ما لم تكن هناك درجات تتمتع بالصحة الموضوعية بصورة 
مباشرة» لا يمكن أن توجد درجات مستببطة. 

كا نعرف في هذا الضوء أيضاً أن هناك خطين للاستنباط في المعرفة 
البشرية: أحدهما: خط blew!‏ القضايا الت يتعلق بها التصديق بعضها من 
بعض» والآخر: خط استنباط درجات التصديق التعددة بعضها من بعضء 
فاستنباط القضية ofp abla!‏ زوايا المئلث تساوي قائمتين» من مصادرات 
الهندسة الاقليدية ينتمي إلى الخط الأول» وأما استنباط Leys‏ التصديق 
الموضوعي Ob‏ قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة من درجة التصديق 
الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقطء فهو من الخط 
الثاني of‏ الاستنباط هنا ليس استباط قضية من أخحرى» إذ أن القضية 
القائلة: «إن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة» لا يمكن استنباطها من 
القضية القائلة: «إن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقط». Lily‏ 
ينصب الاستنباط هنا على درجة التصديق» فتحدد درجة التصديق بالقضية الأولى 
بأنها: o'/y‏ وتستنبط هذه الدرجة من الدرجة المحددة للتصديق بالقضية 
الثانية وفق نظرية الاحتمال. 

Jey‏ أساس ما حصلنا عليه حتى الآن من تييز بين اليقين المنطقي 
واليقين الذاتي واليقين الموضوعي» نطرح من جديد السؤال الذي أثرناه في 
Ulu‏ البحث: هل أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحققها الدليل الاستقرائي 
في مرحلته الأولى الاستنباطية تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من هذا الدليل 
أو oY‏ 
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Converted by Tiff Combine 


المرحلة الذاتية تتكفل إثبات اليقين الموضوعي 


ويمكننا الآن أن نحدد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن 
مدى قدرة الدليل الاستقرائي على إيجاده. 

فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطقى والرياضىي, لأنناء gm‏ إذا كنا 
نعلم ‏ على أساس الاستقراء ‏ بان (أ) سبب ل (ب) فلسنا نقر باستحالة 
افتراض أن لا يكون ch‏ سبباً ل (ب)» وان يكون وجود (ب) في التجارب 
المتكررة نتيجة لسبب آخر لا علاقة له ب (أ)» وليست سببية (أ) ل (ب) 
متضمنة في خبرتنا الاستقرائية المباشرة التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتران 
أحدهما مع الآخر بصورة متكررة» فلا يقين منطقي» ولا يقين رياضي . 

Us‏ أنا لا نتساءل هنا أيضاً عن اليقين الذاتي» OY‏ وجود اليقين الذاتي 
بالقضايا الاستقرائية ‏ عند كثير من الناس ما لا يكن أن يشك فيه أحد. 

وإنما نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده : 
اليقين الموضوعي› فهل هناك مبررات موضوعية لكي بحصل التصديق 
الاستقرائي على أعلى درجة KE‏ وهي درجة الجزم واليقين؟ أي أن درجة 
اليقين هل هي درجة صحيحة وموضوعية للتصديق الاستقرائي أو لا؟ فإن 
كانت صحيحة وموضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية يفين موضوعي» OL‏ 
كانت غير صحيحة ولا موضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية ‏ إذا وجد في 
نفس الانسان - فهو يقين ذاتي بحت. 

وهذا ما سوف نبدأ بالتمهيد لمعرفته الآن - إن شاء الله تعالى - . 


حاجة اليقين الموضوعي إلى مصادرة 
عرفنا سابقاً: أن الدرجة الصحيحة والموضوعية للتصديق قد نتوصل اليها 
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بالاستنباط من درجات صحيحة وموضوعية أخرى لسائر التصديقات» وتكون 
الدرجة المستنبطة _ عندئل ‏ درجة نظرية» EY‏ حددت بالبرهان. وقد نتوصل 
إليها مباشرة Ob‏ تكون الدرجة بديهبية ومعطاة بصورة أولية. كبا عرفنا أيضاً: 
أن التصديق الموضوعي بحاجة دائ إلى افتراض مصادرة فحواها: ان هناك 
درجات من التصديق الموضوعي بديبية ومعطاة بصورة أولية. 

وهذه الدرجات البديبية بحكم كوا معطاة بصورة أولية ليست مستنبطة 
بدورها من درجات cel‏ لسائر التصديقات الموضرعية» ولكن هذا لا 
يعني بطبيعة الحال. : أن كل درجة للتصديق لا يمكن استنباطها من 
الدرجات الأخرى للتصديق هى درجة بديبية ومعطاة بصورة أولية» وبالتالي 
ie‏ القيمة الموضوعية لذلك التصديق: OV‏ درجات التصديق الذاتي Spall‏ 
عن خط التصديق ال موضوعي كلها درجات لا يمكن استنباطها من درجات 
سابقة» وهي مع ذلك ليست درجات موضوعية» ولا تمثل القيمة الحقيقية 

ونكتفي الآن بالاشارة إلى أن من أهم الفوارق التي تتميز بها تلك 
الدرجات الموضوعية للتصديق» gly‏ تتمتع بالبداهة والعطاء المباشر عن 
الدرجات الذاتية التي يصطنعها التصديق الذاتي المنحرف» أن كل درجة من 
تلك الدرجات الموضوعية للتصديق لا تتعارض مع سائر الدرجات الموضوعية 
للتصديقات الأخرى» أي أن مجموعة الدرجات الموضوعية المعطاة بصورة أولية 
يجب أن لا يكون بيا تناقض. وأي مجموعة لرحظ التناقض بين الدرجات 
المختلفة المحددة ضمبهاء فإن هذا التناقض يبرهن على أن هذه المجموعة قد 
اندست فيها درجات ذاتية للتصديق» وأن هذا هو سبب التناقضص. ومن هنا 
كان أحد أساليب الكشف عن عدم كون درجة die‏ للتصديق درجة 
موضوعية أولية ‏ أي معطاة عطاء مباشراً ‏ إثبات أنها تناقض درجات أخحرى 
للتصدين الموضوعي لا يمكن التنازل عن موضوعيتها. 

نفي مثال المكتبة ‏ المتقدم ‏ حينا كنا ob a Latet aely‏ الكتاب 
الذي نحاول أن نشتريه ليس هو الكتاب الناقتص» أمكننا أن نبرهن له على 
أن هذه الدرجة من التصديق التي يعيشهاء ذاتية وليست موضوعية» وإذا 
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طالبناه بالطريقة التي استنبط بها هذه الدرجة من درجات تصديق سابقة» 
وكيف برهن عليهاء فزعم أا درجة أولية» ومعطاة عطاء مباشراً وليست 
مستلبطة» Sul‏ أن ندحض ذلك بإبراز تناقضها مع تصديقدات أخرى 
موضوعية لا بمكنه التنازل lie‏ وهي تصديقه بأن هناك کتاباً واحداً ناقصاً ف 
مجموعة الكتب» وتصديقه بأن لسر تحتوي على مائة ألف» وتضم هذا 


اكع الذي نحاول أن نه نشتريه لفسةء وتصديقه ut‏ لا ىك أى فكرة من 


نحاول أن نشتريه ee‏ نافصاًء فهذا يناقض تصديقه Les ae aa‏ 
واحدا نانفا في المجموعة» وإذا كان جزمه بعدم النقصان يختص بكتاب معين 
دون اخحر فهذا يناقض تصديقه بأنه لا We‏ أي فكرة عن تعبين الكتاب 
الناقص في واحد دون آخرء فكيف يجزم بأنه ليس هذا ويشك في أنه ذاك؟!. 

وهكذا يثبت أن درجة التصديق ليست موضوعية ولا AIT‏ بل هي TBD‏ 
بحئة» عن طريق تناقضها مع درجات أخرى للتصديق لا يمكن التنازل عنما 
(ونحن نطلق على الدرجة الذاتية البحتة من هذا القبيل اسم «الدرجة الوهمية 
والتصديق الومي)). 

وإذا درسنا الدليل الاستقرائي في ضوء ذلك كله نجد أن درجة 
التصديق للقضية الاستقرائية الي يحدّدها في مرحلته الاستتباطية: هي درجة 
موضوعية › لأنها مستنبطة (dla‏ من درجات موضوعية أخرى للتصديق. غير أن 


هذه الدرجة هي أقل من اليقين AGA‏ لأن درجة التصديق بالقضية الاستقرائية 

المستبطة من ee‏ الأحرى للتصديق وفق المرحلة الاستنباطية للدليل 
الاستقرائي لا يمكن أ ن تبلغ أعلى درجة للتصديق وهي الحزم واليقين. OY‏ 
هناك قيمة احتمالية صغيرة دائ تمثل الخلاف» فلا يمكن ‏ إذن of.‏ يمحصل 
التصديق الاستقرائي على أعل درجة hey‏ درجة موضوعية مستلبطة. ويبقى 
أمام الدليل الاستقرائي - لكي يبرر ذلك أن يفترض أن التصديق الاستقرائي 
past‏ على أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية أولية» أي معطاة عطاء 
باكرا وهذا الافتراض مصادرة مثل المصادرة التي Lert‏ أي عملية 
استنباطية» oY‏ أي استدلال استنباطي يتوفف ‏ كما عرفنا slits‏ على افتراض 
مصادرة مؤداها: أن هناك درجات موضوعية للتصديق معطاة بصورة مباشرة 
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دون أن تكون مستنبطة من درجات أخرى 

ونحن رغم أننا نؤمن بتلك المصادرة التي يطالب الدليل الاستقرائي بها 
لكل يبرّر حصول التصديق الاستقرائي على def‏ درجة موضوعية وهي الجزم 
واليقين» لا نستطيع أن نبرهن عليهاء كا لا يمكن البرهنة على أي مصادرة 
أخرى من هذا القبيل» فكا لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي 
يتمتع بها التصديق fie‏ عدم التناقض - مثلاً هي درجة موضوعية معطاة 
بصورة مباشرة» رغم أن افتراض ذلك هو الأساس في تحديد أي درجة 
موضوعية تالية» كذلك لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يحصل 
عليها التصديق الاستقرائي هي درجة موضوعية معطاة بصورة مباشرة . 

دور البحث العلمى في المرحلة الذاتية 

ودور البحث العلمي في هذه النقطة» إذا انطلق من التسليم ببذه 
المصادرة من حيث المبدأء يتلخص في ثلاثة أمور: 

الأول: صياغة المصادرة التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الثانية» لكي يبرر حصول التصديق الاستقرائي في هذه المرحلة على اکر dm yo‏ 
من درجات التصديق الموضوعي » وهي درجة الحزم واليقين . 

الثاني : البرهنة على الشروط اللازم توفرها في هذه المصادرة لكي تكون 
صحيحة. ولسنا gai‏ بذلك: أن نبرهن على المصادرة نفسهاء ولكننا نبرهن 
على أن المصادرة تكون كاذبة في بعض الحالات, الأمر الذي يجعلها بحاجة 
إلى شروط deme‏ لكي لا يقوم برهان على كذبها. 

الثالث: البرهئة على أن تلك الشروط اللازم توفرها في هذه المصادرة. 
موجودة فعا في المجالات التي Lables tess‏ المرحلة الأولى من الدليل 
الاستقرائي فيهاء فيصبح بالامكان في تلك المجالات ‏ للدليل الاستقرائي أن 
يمارس مرحلته الثانية» على أساس توفر الشروط اللازمة للمصادرة التي يحتاجها 
بالنسبة إلى هذه المرحلة. 

وبذلك نقدم تفسيراً كاملا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي 
يرتفع فيها التصديق بالقضية الاستقرائية إلى درجة الحزم واليقين. 
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المصادرة وشروطها 


\ - صياغة المصادرة 


إن المصادرة التي يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية لاترتبط 
بالواقع ا موضوعي ولا تتحدث عن حقيقة من حقائق العام الخارجي 6 Els‏ 
ترتبط Gall‏ البشرية نفسها. ويمكن تلخيص المصادرة كما يلي : 

كلها تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في حور واحد» فحصل هذا 
المحور نتيجة لذلك على قيمة احتمالية كبيرة» فإن هذه القيمة الاحتمالية 
الكبيرة تتحول ‏ ضمن شروط معيئة ‏ الى يقين. فكأن المعرفة البشرية مصممة 
بطريقة لاتتيح الها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة ide‏ فأي قيمة 
احتمالية صغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة» وهذا يعني: 
تحول هذه القيمة الى يقين. وليس فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة نتيجة 
لتدخل عوامل بالإمكان التغلب عليها والتحرر مماء بل إن المصادرة تفترض 
أن فناء القيمة الصغيرة وتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الى يقين» يفرضه 
التحرك الطبيعي للمعرفة البشرية. نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في حور 
واحد بحيث لايمكن تفاديه والتحرر cane‏ كما لايمكن التحرر من أي درجة من 
الدرجات البديبية للتصديق المعطاة بصورة مباشرة إلا في حالات الانحراف 
الفكري . 

فلا يشبه تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الى يقين وفناء القيم الاحتمالية 
الصغيرة» التحولات الذاتية لبعض القيم الاحتمالية الى يقين بسبب عوامل 
نفسية من قبيل: التشاؤم أو التفاؤل» أو غير ذلك: فقد يتحول احتمال 
الوفاة عند شخص file‏ على عملية جراحية الى يقبن بسبب التشاؤم الذي 
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يسيطر على نفسهء ولكنه يقين يمكن إزالته» إذا تحرر الشخص من نزعته 
النفسية وحصر اتجاهه في النطاق الفكري فحسب› وأما اليقين الذي تفترضه 
المصادرة فهو يقين لايتاح إزالته ما دام الانسان d ieee‏ تفكيره» مهما حصر 
اتجاهه في النطاق og Sal‏ وتحرر من العوامل الدخيلة. 

وقد عرفنا في بحث نظرية الاحتمال سابقاً: أن القيم الاحتمالية ترتبط 
دائاً بعلم إجالي» وأن كل قيمة احتمالية هي احتمالية pad‏ في مجموعة 
أطراف علم إحمالي» وبالتالي هي جزء من قيمة العلم الاجمالي نفسه التي 
تتمثل Ble‏ في مجموعة القيم الاحتمالية لأطرافه» فعند تراكم القيم الاحتمالية 
في محور واحد بالدرجة التي تفترض المصادرة أنه gop‏ الى تحول القيمة 
الاحتمالية الكبيرة الناتجة عن ذلك التراكم الى يقين وفناء القيمة الاحتمالية 
الصغيرة المضادة» نواجه في {le ULI oda‏ إجالياً قد استقطب ذلك المحور 
apt‏ الأكبر من قيمته» متمثلة في تراكم تلك القيم الاحتمالية على ذلك 
المحور» وظل جزء صغير من قيمة العلم الإجمالي غير منصب في ذلك المحور. 
وهذا يعني: أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي اكتسبها هذا المحور نتيجة 
لتراكم تلك القيم ليست إلا جزءاً كبيراً من قيمة العلم الإجالي نفسه. 


| وهكذا نعرف: أن مرد المصادرة_ على ضوء هذا التحليل ‏ الى أن نحوراً 
معيناً قد يمتص الجزء الأكبر من قيمة علم عن طريق تجمع القيم الاحتمالية 
التي تمثل ذلك cad atl‏ وهذا يعني حصوله على قيمة احتمالية كبيرةء 
وتتحول هذه القيمة الى يقين. وأما القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة التي لم 
يمتصهاء فتفنى لضالتها أمام تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة. 

ويواجه المصادرة المفترضة ‏ بعد هذا سؤالا عن حدود تلك القيمة 
الاحتمالية الصغيرة التى تفنى: فيا هى درجة الضالة اللازمة لفناء القيمة 
الضخيرة :وول القيمة LAN‏ الكبيرة: الى tas‏ 

ونحن نعرف من واقع ممارسة الانسان الاعتيادي لليقين الذاتي: أن الناس 
يختلفون في هذه النقطة: فدرجة من تراكم القيم الاحتمالية في حور معين قد 
تؤدي عند إنسان الى تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الناتجة عن ذلك التراكم 
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الى يقين 00 القيمة الاحتمالية المضادة, بینےا لا تحصل هذه النتائج عند 
إنسان ol‏ إلا إذا بلغ تراكم القيم الاحتمالية في حور معين درجة أكبر, 
وليس من الضروري للمصادرة ‏ التي يحتاجها الدليل الاستقرائي ‏ أن 
تحدد درجة التراكم التي تؤدي الى تلك النتائج» بل يكفي ‏ لكي تؤدي 
المصادرة مهمتها ‏ أن تقرر من حيث TM‏ أن تراكم القيم الاحتمالية في محور 
وامتصاصه pst sgh‏ فأكبر من قيمة العلم» يصل الى درجة تؤدي الى تحول 
القيمة الاحتمالية الكبيرة MUI‏ عن هذا التراكم الى يقين وفناء القيمة 
الاحتمالية الصغيرة المضادة» oly‏ هذه الدرجة موجودة في تراكم القيم 
الاحتمالية في محور القضية الاستقرائية في الاستقراءات gall‏ على نجاحها. 


واذا كانت المصادرة قد قررت: أن تجمع القيم الاحتمالية الكثيرة على 
حوره يؤدي الى تحول القيمة a ae‏ الناتجة عن هذا التجمع الى 
cont‏ وفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة» فإن هذا إنما يصدق فيا اذا لم 
يكن فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة يعنى: فناء تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة 
ذاتباء وإلا فسوف لن تتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة التى اكتسبها المحور 
الى يقين» YY‏ بإفنائها للقيمة الاحتمالية الصغيرة تفي ذاتهاء ولايمكن لأي 
قيمة من قيم التصديق أن تفني نفسها بذاتها. 

ومثال ذلك نجده في كل Sha] ple‏ نعلم بموجبه Ob‏ حادثة واحدة فقط 
قد وقعت لواحد مرد بين عدد كبير من الأشياء, كالعلم الإجالي - في مثال 
acl‏ ان Glew‏ ما قد وقع في كتاب واحد فقط» وهذا الكتاب مردد بين 
مجموعة الكتب البالغة مائة ألف chs‏ فإن العلم في هذا المثال ينقسم الى 
مائة ألف قيمة احتمالية متساوية وفقاً لنظرية الاحتمال» ومجموع هذه القيم 
يمثل القيمة الكاملة للعلم» وكل قيمة من تلك القيم الاحتمالية المتساوية 
تساوي اسم وترتبط بكتاب معين من كتب المكتبة بوصفه عضواً في 
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جموعة vif bl‏ العلم الإجمالي» والقيمة الاحتمالية المرتبطة بكل كتاب 
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تغبت ‏ بالدرجة التي يتاح لها أن ذلك الكتاب هو الكتاب الناقص» وبنفس 
الدرجة تلفي النقصان عن سائر الكتب الاخخرى». ولذلك فإنا اذا أحذنا أي 
كنات ن كنب" LS‏ مرت سا ان pall‏ الى chat Ao‏ غه هي 
عبارة عن مجموع القيم الاحتمالية المرتبطة بسائر الكتب الأخرى. أي تسعة 
وتسعين ألف وتسعماثة وتسع وتسعين قيمة احتمالية» من مجموع مائة الف 
قيمة احتمالية» وهذا يعني : أن هذا الكتاب الذي أخذناه يشكل محوراً لتجمع 
عدد كبير من القيم الاحتمالية يستوعب كل قيم العلم الاحتمالية سوى قيمة 
واحدة. 

ولكن هذا التجمع رغم ذلك -لا يمكن أن يؤدي إلى تحول القيمة 
الاحتمالية الكبيرة الناتجة عنه إلى يقين» وفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
المضادة» لأن هذا التجمع ليس في الحقيقة إلا تعبيراً عن الجزء الأكبر من قيمة 
علمنا المفترض بوجود نقصان في كتاب واحد من كتب المكتبة ) وكل كتاب في 
المكتبة يحظى احتمال عدم النقصان فيه بجزء من قيمة هذا العلم» يساوي 
ذلك الجزء Le‏ لأنه يشكل محوراً لتجمع تمائل. ففي , هذه الحالة لا يمكن 
لذلك الجرء من العلم الذي alte‏ التجمع نين كان كيرا - أن يؤدي إلى فناء 
القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة لمحور التجمع» > لأنه إذا أدى إلى ذلك في 
أي محور من محاور التجمع فإما أن يؤدي إلى فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
المضادة لحميع محاور التجمع» أو يؤدي إلى ذلك في محور دون محورء وكلاهما 
مستححيل . 

أما الأول: فلأنه يعني إفناء التجمع لنفسه وزوال العلم رساك الأن 
التجمع ليس إلا جزءاً من العلمء فإذا فنت كل القيم الاحتمالية الصغيرة 
المضادة لمحاور التجمع فقد فنت كل القيم الاحتمالية المائة OY coal‏ كل 
واحدة Ys‏ هي ضد أحد محاور التجمع. وإذا فنت كل القيم الاحتمالية المائة 
ألف فقد فنى العلم نفسه. وبالتالي تلاشت كل التجمعات التي تعبر عن 
أجزاء من هذا العلم. 

وأما الثاني وهو أن يؤدي التجمع | ار فناء القيمة الاحتمالية المضادة في 
حور واحد دون سائر الاوز : Cast tgs‏ مستحيل» OF‏ التجمع ليس إلا 
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درجة الاثبات التي يستمدها هذا المحور من العلم, وقد لاحظنا أن كل 
المحاور تستمد درجة إثبات واحدة, فلا يمكن أن تختلف النتيجة فيهاء بعد 
اشتراكها جميعاً في علاقة من نوع واحد وبدرجة واحدة مع العلم . 

وهكذا نبرهن في هذه الحالة ‏ على أن من المستحيل أن تصدق المصادرة 
المفترضة» وأن يؤدي تجمع القيم الاحتمالية في yt‏ واحد إلى وجود اليقين 
وفتاء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة. 

ونستنئج من ذلك: أن من المستحيل أن تصدق المصادرة» وأن يسبب 
التجمع في محور تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة الناشئة عن التجمع إلى 
يقبن » وفناء القيمة الاحتمالية المضادة» ما دمنا نفترض علا إحالياً زا 
WY‏ في هذه الحالة نواجه {ble‏ قي احتمالية متساوية بعدد الأعضاء في مجموعة 
أطراف هذا العلم» والتجمع المضاد الذي تواجهه كل قيمة من تلك القيم 
الاحتمالية هو نفس التجمع الذي تواجهه سائر القيم الاحتمالية الأخرى» 
وفناء أي قيمة احتمالية من تلك القيم بسبب ذلك التجمع يعني : فناء ples‏ 
تلك القيم وبالتالي فناء نفس التجمع ضا فالعلم الاحمالي ‏ إذن ‏ لا يمكن, 
بتجمع عدد AS‏ من قيمه الاحتمالية في محور. أن يفني قيمة من القيم 
الاحتمالية المتوزعة بصورة متساوية على كل عضو في مجموعة أطرافه. 

فلكي تكون المصادرة معقولة» ويتحقق الشرط الذي وضعناه لما يجب أن 
Go nt‏ علفين colle]‏ زذلك MRA tol‏ لين ف الفقرة EV‏ 


۳ الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال 
الاستقرائى 

عرفنا of‏ المصادرة التي وضعناها تعتبر غير تمكنة في حالة وجود علم إجمالي 
واحد» | يؤدي تطبيقها Jk‏ إلى أن يكون العم Lit‏ لبعض القيم 


الاحتمالية i aha‏ دوك on‏ بدون مبرر» مع كونها غيم ذا علاقة واحدة 
64 أو نافيا لنفسف GY‏ إن gil‏ إحدى قيمه الاحتمالية المنساوية ف علاقتها 
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به» دون القيم الأخرى فهذا تمييز بدون مبرر» وإن أفنى كل قيمه الاحتمالية 
فهذا إفناء لنفسه , 


وتصبح المصادرة ممكنة في حالة وجود علمين إجماليين» ويتم ذلك في 
شكلين. وسوف نتحدث عن توضيح هذين الشكلين الممكنين لتطبيق المصادرة 
وتوفير شرطهاء متخذين من سببية (أ) ل (ب)- التي يراد Lett]‏ بالدليل 
الاستقرائي عن طريق تكرر اقترايا في التجربة ‏ مجالاً لتطبيق المصادرة بكلا 
شكليها الممكنين. 
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الشكل الأول لتطبيق المصادرة 


إن الشكل الأول لتطبيق المصادرة هو: أن يوجد لدينا علمان إجماليان: 
(علم إجمالي)» و(علم إجمالي»)؛ وتتجمع القيم الاحتمالية في حور واحد. 
وهذا ل د ل Sot‏ نه يتمثل في i‏ 
00 محدد من أطراف (العلم الاجمالي؛)؛ ويمكن أن نعبر عنه تعبيراً Lule]‏ 

نه يتمثل في إثبات طرف محدد من أطراف (العلم الاجالي)» وأما 

0 الاحتمالية المتجمعة في ذلك المحور فهي تنتمي إلى (العلم 
الأحمالي؛). وتستوعب titel‏ الأكبر من القيم التي يعبر عنباء ولا تنتمي إل 
نفس (العلم الاجمالي), الذي اتخذت أحد أطرافه محوراً هما 

فليس عور التجمع ونفس التجمع منتميين إلى علم واحد» بل المحور 
طرف لعلم» والتجمع يعبر عن جزء كبير من قيمة علم آخرء فإذا أدى 
التجمع إلى إيجاد اليقين في ذلك المحور وإفناء قيمة من القيم الاحتمالية التي 
يمثلها (العلم الاجمالي.) فهذا يعنى: أن (العلم dle!‏ أفنى بعض القيم 
الاحتمالية في (العلم Ogle‏ لا أنه gil‏ قيمة من قيمه الاحتمالية نفسه. 

ولنطبق هذا الشكل على سببية (أ) ل (ب) في ضوء علمين إجماليين» هما 

i العلم الاجالي الذي يحدد الاحتمال القبلي لسببية (أ) ل (ب)‎ Vi 
ل ب) شا اران هذا السبب هو إما (أ‎ ob افترضنا أننا كنا نعلم مسبقاً‎ 
(ت)» فسوف يكون هذا العلم محتوياً على عضوين» ولنعبّر عنه‎ Ly 
. ب (العلم)‎ 

det! اساسا‎ Lalu العلم الاجمالي الذي اتخذناه في المرحلة‎ Ast 
احتمال السببية» وهو العلم الذي ا محتملات (ت) في التجارب‎ 
الناجحة» ولنعبر عنه ب (العلم»).‎ 
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فإذا كانت التجارب الناجحة عشراء كان عدد الحالات التي تمثل أطراف 
(العلم الاحمالي؟): UL (ys ۲٤(‏ وحالة واحدة من هذه dole GVA!‏ تجاه 
العضوين المحتملين في (العلم الاجمالي.). وكل الحالات الأخرى في صالح 
أحد العضوين (العلم (hla!‏ وهو سببية (أ) ل (ب). 

وهذا يعني : : أن (العلم الاجمالي») يضم )٠ NE)‏ قيمة احتمالية» Oly‏ 
٠٠۲۳ 6,‏ قيمة إحتمالية منها تشكل le‏ إيجابياً في محرر محدد وهو سببية 
dh‏ ل (ب) أي أحد العضوين في (العلم الاجمالي.) ‏ » ويؤدي هذا التجمع 
إلى اكتساب هله السببية قيمة احتمالية كبيرة» كما رأينا في دراسة المرحلة 
الاستنباطية من الاستقراء. by‏ هله الحالة يكن تطبيق المصادرة المفترضة 
للمرحلة الثائية من الدليل الاستقرائي : فنفترض أن هذا التجمع يسبب 
اليقين بالسببية وإفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة لسببية CF)‏ ل (ب)» 
ولا يؤدي هذا الافتراض إلى أي تناقض. OF‏ التجمع المسبب لذلك يمثل 
الجزء الأكبر من قيمة (العلم»)» والقيمة الاحتمالية التي تسبب هذا التجمع في 
إفنائها ليست من القيم الاحتمالية المتساوية التي يضمها (العلم»)» بل هي 
dod‏ احتمالية تنتمي Jl‏ (العلم:), فلا نواجه مشكلة إفناء العلم لنفسه. أو 
إفناء العلم لبعض aad‏ الاحتمالية المتساوية دون بعض بدون مبرر. 


۱ وهكذا يتحقن الشكل الأول لتطبيق المصادرة : كلما نجمع عدد كبير من 
reall‏ الاحتمالية للعلم ف حور خارج نطاق ذلك العلم» وتسبب Ly‏ قيمة 


شرط استخدام الشكل الأول: 


ويجب أن يتوفر شرطان أساسيان لكي ely‏ استخدام الشكل الأول 
لتطبيق المصادرة : 

الأول: أن لا تكون القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية عن طريق 
تجمع القيم الاحتمالية في محرر واحد. ملازمة لأحد أطراف (العلم الاجمالي؛) 
الذي تنتمي القيم المتجمعة الاحتمالية اليه ففي مثال السببيةء إذا كانت 


vee 


سببية (أ) ل (ب) ملازمة لالة وجود التاء في كل التجارب الناجحة» وكنا 
نعلم of‏ التاء إذا كانت موجودة في كل المرات Ns‏ ( ليس ie‏ ل (ب) le‏ 
فهذا يجعل الشكل الأول لتطبيق المصادرة 0 لأن سببية (أ) ل (ب) في 
هذه الحالة سوف تصبح بنفسها طرفاً من أطراف (العلم الاجمالي»)» 0 
ملازمة 0 أطرافه, وملازم الطرف طرف. فإذا أدى التجمع المنتمي إلى 
(العلم:) إلى إفناء القيمة الاحتمالية للسببية فهو يفني بطبيعة S|‏ القيمة 
الاحتمالية لوجود التاء في جميع المرات» نظراً إلى التلازم بيناء وبذلك يصبح 
العلم ane‏ في إفناء قيمة من قيمه الاحتمالية المتساوية. وتواجه 
المصادرة ‏ حينئل ‏ مشكلة إفناء العلم لبعض aad‏ المتساوية دون بعض بدون 
مبررء أو مشكلة إفناء العلم لنفسه. 


فلا بد إذن ‏ لكي ينجح الشكل الأول لتطبيق المصادرة أن نفترض أن 
القضية التي يراد إفناء قيمتها الاحتمالية ليست ملازمة لأحد أطراف (pela)‏ 6 
كا هو الواقع بالنسبة إلى نفي سببية (أ) ل (ب)» فإن هذا النفي ليس ملازما 
لوجود التاء في جميع التجارب: لأن التاء قد تكون موجودة في جميع التجارب » 
ومع هذا تكون (أ) سبباً ل (ب)» فلا يعني إفناء (العلم») للقيمة الاحتمالية 
لهذا النفي إفناءه لاحدى القيم الاحتمالية المنساوية التي يمثلها. 

الثاني : أن لا يكون ye‏ التجمع للقيم الاحتمالية مصطنعاً. ونريد 
بالمحور المصطنع: أن لا تكون هذه القيم الاحتمالية المتجمعة متجهة كلها 
لاثبات قضية واحدة بصورة مباشرة» بل يتجه بعضها لاثبات قضية وبعضها | 
لالبات قضية أخرى» ثم تنتزع من القضيتين معأ قضية ثالثة يجعل منها المحور 
الذي تتجمم فيه القيم الاحتمالية. 

فهذه القضية WU‏ المنتزعة حور مصطنع. فإذا ظلت القضية الأولى 


والثانية احتمالية فسوف تكون هذه القضية الثالثة المنترعة كذلك اا رغم 
أنها ملتقى القيم الاحتمالية LIS)‏ القضيتين. ولنوضح ذلك في المثال الآتي: 


أفرض tal‏ تحاول وضع جهو كو د على رأس عمود مدبب dg‏ 
اليسار وقد جلس إلى يميئه إنسان» فمن المعلوم أن هذا الحجر إذا أحسن 
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وضعه وتحديد مركز الثقل فيه مع bis‏ حركة اهواى اوت يستقر على رأس 
العمود ولا يسقط. وأما إذا لم تحدد النقطة التي تعتبر مركزاً للثقل فيه. ووضع 
بصورة عشوائية على العمودء فهناك إنقاط كثيرة جداً من المحتمل أن تشكل 
أي واحدة منها نقطة التقاء الحجر برأس العمود. وواحدة منها فقط هي النقطة 
التي سوف تمنع الحجر عن السقوط hey‏ هذا الأساس ينشأ علم اجمالي بأن 
النقطة عاد وو اراس ge ies Hees‏ 
ففي هذه الحالة تكون تسعمائة وتسع وتسعون قيمة احتمالية في هذا العلم 
تتجه إلى إثبات سقوط الحجر وبالتالي وقوعه على الالسان الجالس إلى يمين 
العمود وموت هذا الانسان. وتظل قيمة احتمالية واحدة d‏ صالح عدم سقوط 
الحجر. dy‏ ظل الشروط المتقدمة للمصادرة يمكننا أن نعرف: أن هذه القيمة 
الاحتمالية الواحدة لا يكن أن تفنى بسبب تجمع عدد كبير من القيم 
الاحتمالية ضدهاء ers VY‏ تنتسب إلى علم واحد. وهذا العلم له علاقة 
واحدة ومتساوية مع جميع القيم الاحتمالية التي يمثلهاء فلا يمكن أن يسبب 
إفناء واحدة منها دون سائر القيم الأحرى» كما لا يكن أن يسبب إفناءها 
bye‏ لأن ذلك يعني إفناءه لنفسه. 


وهنا يجيء دور المحور المصطنع, إذ قد يحاول التغلب على هذه 
الصعوبة» وتصوير نشوء اليقين بسبب تجمع الاحتمالات على أساس المصادرة 
المفترضة » بدون افتراض فناء تلك القيمة الاحتمالية الصغيرة الي تنفي سقوط 
الجر فدلا عن افتراض اليقين بسقوط الحجر الذي يعني فناء تلك القيمة 
الاحتمالية الصغيرة؛ نبرز قضية أخرى إلى جانب سقوط الحجر. وهي : أن 
من المحتمل أن يصاب الشخص الجالس إلى يمين العمود في تلك اللحظة 
بسكتة قلبية تقضي عليه» وهذا احتمال لا تنفيه تلك القيمة الاحتمالية 
الصغيرة» بل هي حيادية تجاهه» وهذا يعني : : أنه يكتسب Nae‏ من قيمتها. 
فننتزع قضية ثالثة من القضيتين معأ وهي : أن إحدى حادئتين سوف تقع » إما 
أن الحجر يسقط وإما أن هذا الشخص ينى بسكتة قاثلة. ويمكن التعبير عن 
هذه القضية الثالثة المنتزعة بعبارة: أخرى وهي : أن الشخص الجالس إلى يمين 
العمود سيموت . 


Vey 


وإنتزاع هذه القضية الثالثة يستهدف إيجاد محور لتجمع القيم الاحتمالية 
ينتج إيجاد اليقين فيه. دون أن يسبب ذلك فناء واحدة من القيم الاحتمالية 
المنساوية التي يمثلها العلم الاجالي. 

وهذا هو ما نقصله بالمحور المصطنع الذي لا يمكن تطبيق المصادرة عليه 
بدون أن gi‏ بتناقض» وذلك WY‏ إذا افترضنا أن Lad‏ احتمال إصابة 
الشخص الجالس إلى يمين العمود بالسكتة تساوي قيمة احتمال عدم إصابته 
بذلك» فهذا يعني: أن لدينا قضيتين منتزعتين نملكان قيمة احتمالية واحدة: 

الأولى: أن إحدى حادثتين سوف تفع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن 
هذا يصاب بسكتة فاتلة. 

الثانية: إن إحدى حادثتين سوف تقع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن 
هذا لا يصاب بسكتة قاتلة. 


Olay‏ القضيتان متساويتان d‏ القيم calor YI‏ وهذا يبرهن على أن 
القيمة الاحتمالية الكبيرة الناشئة من تجمع القيم الاحتمالية في القضية المنتزعة 
الأولى لا يمكن أن تتحول إلى يقين, لأنها إن نحولت إلى يقين dy‏ تتحول قيمة 
القضية المنتزعة الثانية إلى يقين فهذا ترجيح بلا مرجح seks‏ بلا مبرر» وإن 
تحولث قيمة WS‏ القضيتين إلى يقين فهذا معناه: اليقين بسقوط الحجر» وقد 
افترضنا أنه لا يقين بسقوطه» وأن القيمة الاحتمالية الصغيرة التي تنفي 
السقوط لا تفنى . 


وإذا افترضنا of‏ فيمة احتمال إصابة الشخص الحالس إلى يمين العمود 
بالسكنة أكبر من قيمة احتمال عدم الاصابة فيه» فبالامكان الظفر بعدة 
حوادث» تملك كل واحدة منها نفس القيمة الاحتمالية لاصابة ذلك الشخص 
بالسكتة» وتشكيل قضايا منتزعة من قبيل ما يلي : 


١-إن‏ إحدى حادئثتين سوف تقع: إما أن الحجر يسقط. وإما أن هذا 
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؟ ‏ إن إحدى حادثتين سوف تقع : إما of‏ الحجر يسقط. Lely‏ أن المطر 
سوف ينزل. 

9 إن إحدى حادثتين سوف تقع: إما أن الحجر ايسقط» وإما أن درجة 
الحرارة سوف ترتفع . | 

وهذه القضايا الثلاث متساوية في قيمتها الاحتمالية بعد افتراض التساوي 
بين احتمالات السكتة والمطر والخرارة. 

وهذا يبرهن على أن القيمة الاحتمالية للقضية الأولى لا يمكن أن تتحول 
إلى يقين» لأنها إن تحولت وحدها إلى يقين دون القيمة الاحتمالية للقضية 
الثانية والثالثة فهو ترجيح بلا مرجح» وإن تحولت bee‏ إلى يقين أمكننا أن 
نبرز فضية منترعة رابعة لا تقل قيمتها الاحتمالية عن أي واحدة نما تقدم» بل 
تزيد» وهي : أن أحد أمرين سوف يتحقق: إما أن الحجر سوف يسقطء. وإما 
أن واحدة على الأقل من الحوادث الثلاث: (السكتة وسقوط المطر وارتفاع 
الحرارة) لا نقع . 

ونحن نعلم من طريقة جمع الاحتماللات: أنه في حالة احتمال ا 
واحدة من الحوادث الثلاث بقيمة أكبر من اختمال Of Ghat tase clyde‏ 
نحصل على قيمة احتمالية أكبر من قيمة احتمال الوقوع» وذلك عن طريق 
جمع فيم Ys‏ عدم الوقوع.. 

وهكذا يؤدي افتراض اليقين بالقضايا المنتزعة الثلاث إلى التسليم باليقين 
d‏ القضية الرابعة» وهو يعني اليقين بسقوط الحجر وفناء القيمة الاحتمالية 
النافية للسقوط. مع أننا افترضنا منذ البدء عدم ذلك . 

وهكذا يتضح أن أي تطبيق للشكل الأول للمصادرة على محور مصطنع 
يمنى بالتناقض. فلكي تكون المصادرة معقولة وخالية من التناقض 0 بد 0 
تطبيقها على محور حقيقي » لا محور مصطنع . ونريد Jyh‏ الحقيقي : 
التي نتجه القيم الاحتمالية المتجمعة كلها اتجاهاً مباشراً إلى تأييدها 0 
كقضية السببية بين Cf)‏ و (ب) في المثال المتقدم . 


tf 


اعتراضات وأجوبة 


: هل السببية طرف للعلم الاجمالي‎ ١ 


وقد يثار اعتراض على تطبيق الشكل الأول للمصادرة على السببية في 
المثال المتقدم» ومؤدى هذا الاعتراض 7 أن السببية في هذا المثال تفقد 
الشرط الرئيس للمصادرة المفترضة» وهو أن لا تكون القضية التي يراد إفناء 
احتمالها بتجمع أكبر القيم الاحتمالية للعلم الأجالي ضدها طرفاً للعلم 
الاحمالي نفسهء فإن القضية التي يراد إفناء احتمالما Sle d‏ البحث هي القضية 
التي تتضمن نفي سببية (أ) ل (ب)» ونفي السببية هذا بنفسه طرف للعلم 
الاجالي فلا يمكن إفناء احتماله clei pol‏ وذلك لأننا إذا لاحظنا 
(العلم:) فنفي السببية وإن لم يكن طرفاً له ولكن (العلم,) يجب أن يضرب 
(بالعلم٠)‏ لتكوين علم ثالث يضم جميع الحالات المحتملة الناتجة عن الضرب». 
وقد مر بنا أن حالة من الحالات المحتملة التي تكون أعضاء العلم الثالث 
تتضمن نفي سببية (أ) ل (ب)» فكيف يكن إفناء القيمة الاحتمالية لنفي 
السببية؟ . 


وهذا الاعتراض يقوم على ساس قاعدة الضرب ‏ التي Ups‏ مبدأ 
الاحتمال العكسي ‏ . ولا مرضع له على أساس الحكومة تطبيقاً للبديبية 
الاضافية الثالثة» فإن الحكومة تعني: أن (العلم,) وحده هو الأساس للقيم 
ا متجمعة الي تنفي احتمال ot‏ سببية fh)‏ ل (ب)» وليس نفي هذه السببية 
Gb‏ من أطرافه. 

وأما الجواب على الاعتراض» إذا افترضنا الضرب بدلا عن الحكومة» 
فهو: أن تكون العلم CUE‏ نتيجة لضرب ste‏ أطراف (العلم ) بعدد أطراف 
(العلم:) يتوقف على أن يكون كل من (العلمين: : ١‏ و؟) Uae‏ بعدد أطرافه 
الأصلية» ففي هذه الحالة ينتج مجموعة من الحالات المحتملة التي تشكل 


وا 


أطرافاً للعلم الثالث» ويكون نفي السببية عندئل متضمناً في إحدى تلك 
الحالات» ولكن المصادرة التي افترضناها للمرحلة الثانية من الدليل 
الاستقرائي نفترضص: أن القيم الاحتمالية المتجمعة في (العلم) ضد احتمال 
عدم سببية (أ) ل (ب)ء قد أدت إلى إفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببية, 
فلم يعد (العلم.) محتفظاً بكلا طرفيه» لكي يضرب كلا الطرفين في عدد 
أطراف (العلم»)» وينشاً العلم الاجمالي الثالث. 


؟ ‏ محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسببية : 


وقد oly‏ اعتراض آحر ضد اليقين بالسببية الذي افترضنا أله ينشأ بسبب 
ad‏ الاحتمالات» Gay‏ للمصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي في مرحلته 
الثانية . 

وهذا الاعتراض محاولة للبرهئة على كذب هله المصادرة Ana pall‏ وعدم 
حصول اليقين بالسببية عن طريق تجمع الاحتمالات. 

ولتوضيح هذه المحاولة يجب أن نلاحظ: أنا كلما كنا نعلم بشيء فعلا 
ونشك d‏ شي ء Sha pl‏ فبإمكاننا JS of‏ أن ما تعلمه ثابٽت» سواء كان 
الشيء الآخر المشكوك ttt‏ أم oy‏ فمثلا: إذا كنا نعلم ob‏ المطر ينزل فعلا» 
ونشك في خسوف القمر فعلاء فيمكننا أن نؤكد أن المطر ينزل فعلاء سواء 
كان القمر محسوفاً الآن أم لاء OY‏ وجود المشكوك أو عدمه لا يزعزع من 
معلومناء إِذْ لو كان للخسوف ot‏ سلباً أو ble‏ في نزول المطر لما أمكننا 
العلم بنزول المطر مع الشك فعلا في الخسوف. وهذا يعنى: أن علمنا فعلا 
ببزول wal‏ يستبطن علمين بقضيتين شرطيتين: الأول العلم بأنه إذا كان 
القمر محسوفاً فالمطر ينزل» Py‏ العلم ail‏ [ إذا لم 2 يكن القمر محسوفاً فالمطر 
ينزل أا ومرد Crt‏ هاتين القضيتين الشرطيتين إلى قولنا المتقدم : إن المطر 
ينزل سواء كان القمر تحسوفاً el ov‏ لا. وإذا انتفى أي واحد من العلمين 
بالقضيتين الشرطيتين. ذ فمن الضروري أن ينتفي العلم بتزول المطرء OF‏ معنى 
انتفاء العلم بإحدى القضيتين الشرطيتين: أن عدم نزول المطر محتمل على 
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تقدير of‏ حسوف القمر ثابت أو على تقدير أنه غير ثابت» وحيث أن هذا 
التقدير محتمل فعلا فيكون عدم نزول المطر Shab ast‏ 

وعلى هذا الضوء إذا Wh‏ النتائج التي انتهينا اليها عند تطبيق المصادرة 
نجد of‏ هناك Layla tat‏ فعلا ae‏ هذه المصادرة» وهو سببية (أ) ل (ب)» 
(eas‏ مشكوكاً ومحتمال فعلا وهو وجود (ت) في جميع التجارب الناجحة. فإن 
احتمال وجود (ت) كذلك لا يكن القضاء عليه بسبب (العلم») مهما كانت 
قيمته ضئيلة» لأنه أحد أطراف هذا العلم. 

ولو كانت هله النتائيج صحيحة. رکا عل بقن فا Ch deme cp‏ 
ل (ب) 5 الشك فعلا في وجود (ت) في جميع التجارب الناجحة» لكان من 
OF cgay yal‏ يستيظن غلا telly‏ غل بنضيين ارين كا of Lee Y‏ 
مثال المطر والخسوف - : أحدها العلم ail‏ إذا لم تكن (ت) موجودة في جميع 
المرات فإن (أ) سبب ل (ب)» alle‏ ~ بأنه إذا كانت (ث) موجودة 
في جميع المرات ف (أ) سبب ل (ب) أيضا 


ومن الواضح أن العلم الثاني غير موجود فعلاء بمعنى أننا لا نعلم بسببية 
fy‏ ل (ب) على تقدير افتراض أن (ت) كانت موجودة في جميع المرات» ولهذا 
لو كنا نلاحظ وجود (ت) فعلا في < جميع المرات لما حصل لدينا يقبن بسببية (أ) 
ل رب) Gb]‏ وهذا gar‏ أن عدم السببية محتمل على تقدير افتراض أن 
(ت) موجودة في كل ارات وحيث أن هذا الافتراض محتمل فعلا فيكون 
عدم السببية محتملا ab‏ لأن المحتمل على تقدير محتمل يجب أن يكون 
hs et‏ وتبطل المصادرة . 


والجواب على هذا الاعتراض: أن اليقين بشيء تارة ينشأ من برهان على 
إثبات ذلك الشيء؛ أو أي شيء من قبيل البرهان» وأخرى bey‏ من تجمع 
القيم الاحتمالية وفقاً لمصادرة الدليل الاستقرائي 

فالنوع الأول من اليقين يجب أن يكون يقيناً Ah tu‏ 0 كانت 
الحادثة الأخرى المشكوكة فعلا ثابتة أم لا وهذا معنى أنه يستبطن العلم 
بقضيتين شرطيتين ‏ فلا يمكن أن يجتمع هذا اليقين ا اال افا 
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على تقدير أن تكون الحادثة الأخرى المشكوكة ثابتة: OY‏ هذا يعني: احتمال 
عدمه Shad‏ 

وأما النوع الثاني من اليقين الناشىء من تجمع احثمالات كثيرة ثابتة Sha‏ 
في حور Joly‏ فهو ليس يقيئاً ثابتا بالشيء حق على تقدير افتراض أن احتمالا 

معينا أو AST‏ من تلك الاحتمالات كاذب» لأن هذا التقدير يتضمن زوال 
بعص تلك [ene‏ الا اجيم el a d‏ سامت في تكرين ذلك 

يعيش إلا tes‏ بتلك الاحتمالات» وأي افقراض لزوال au‏ هذه 

الاحتمالات هو في نفس الوقت افتراض لزوال اليقين. 

فاليقين بالسببية ‏ بوصفه ناشفا من تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية 
لاحتمالات عدم وجود التاء لا يمكن أن يتضمن العلم بالسببية على تقدير 
افتراض أن تلك القيم الاحتمالية كانت كاذبةء وأن الناء كانت موجودة في 

وهكذا نعرف: أن كل يقين استقرائي بوجود شيء فعلاء نتيجة لتجمع 
الاحتمالات» لا يمكن أن يستبطن العلم بوجود ذلك الشيء على التقادير التي 
لا يكون ذلك التجمع ثابتا على أساسهاء OY‏ أي تقدير يفقد فيه التجمع 
بعض قيمه الاحتمالية. يفقد اليقين فيه مبرر وجوده. فلا يمكن أن نبرهن على 
عدم اليقين الاستقرائي بالسببية فعلا» عن طريق عدم اليقين بالسببية على 
تقدير افتراض وجود التاء في om‏ التجارب الناجحة , . 

3-۳ تطبيق مضاد للمصادرة إلا ستقر ائية 

وبالامكان إبراز اعتراض الث عل المصادرة ونشوء اليقين الاستقرائي 
بالسببية على أساسها. 

وهذا الاعتراص هو محاولة للحصول على تطبيق مضاد للمصادرة نفسهاء 
وذلك عن طريق إبراز محورين opel‏ متساويين في القيمة الاحتمالية ودرجة 


)1( المحور إيجاي تارة وسلبي أخحرى. فالمحور الايجابي هو: المحور الذي تتجمع كيم 
احتمالية كثيرة لصالحه. والمحور السلبي: ما تجمعت قيم احتمالية ضده. 
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تجمع الاحتمالات ضد كل مناء أحدهما عدم السببية. والمحور الآخر يعبر 
عن Bale‏ مركبة من سببية (أ) ل (ب) ووجود التاء في جميع المرات» فإن هذه 
الحادثة المركبة تواجه درجة من التجمع في القيم الاحتمالية الثابتة ما تساوي 
Uli‏ درجة التجمع التي يواجهها المحور الأول أي عدم السببية -» لأن كل 
احتمالات عدم التاء تنفي هذه الحادثة المركبة كا ينفيى عدم السببية» واحتمال 
وجود التاء في جميع المرات حيادي تجاهها |S‏ هو حيادي تجاه عدم السببية . 

وعلى هذا الأساس يصبح من المستحيل فناء القيمة الاحتمالية للمحور 
الأول - أي عدم السببية ‏ بسبب ضالتها وتجمع القيم الاحتمالية ضدهاء OV‏ 
هذا التجمع إذا أدى إلى إفناء القيمة الاحتمالية للمحور الأول دون المحور 
الثاني فظلت الحادثة المركبة محتملة فهو ترجيح بدون مرجح» وتمبيز بلا مبرر 
بعد تساوي كلا المحورين في درجة التجمع الذي يضاده من القيم الاحتمالية 
ل (العلم 000 فلا 0 لهذا العلم أن يفني إحدى القيمتين دون 
الأحرى» وإذا أدى التجمع إلى إفناء القيمة الاحتمالية لكل من المحورين 
فهذا Last‏ افتراض غير معقول؛ OY‏ معنى إفناء القيمة الاحتمالية للحادثة 
المركبة : أننا لا نحتمل السببية مع وجود التاء في جميع المرات معأء ومعنى إفناء 
القيمة الاحتمالية لعدم السببية:أننا لا نحتمل عدم السببية فعلاء ونتيجة 
ذلك: العلم ob‏ التاء لم يوجد في جميع المرات» OF‏ وجوده في جميع المرات 
إما أن يكون مع سببية (أ) ل (ب) أو مع عدم السببية» والأول غير محتمل 
بحكم فناء القيمة الاحتمالية للحادثة المركبةء وكذلك الثاني بحكم فناء القيمة 
الاحتمالية 9 السببية. وبذلك نصل | إلى نتيجة غير معقولة للمصادرة 
الاستقرائية» إذ يكون (العلم الاجمالي») مفئياً للقيمة الاحتمالية لأحد 
أطرافه ‏ أي لاحتمال وجود التاء في جميع المرات ‏ رأسا 


ويمكننا أن نعبر عن المحورين تعبيراً إيجابياً بدلا من التعبير السلبي 
المتقدم  ue pas‏ أن أحدهها: ثبوت السببية» وأن الآخر: ثبوت أحد أمرين : 
إما أن التاء قد عدم ولو مرة واحدة على الأقل» وإما أن (أ) 2007 
ل (ب). وكل من هذين المحورين الايجابيين يواجه trad‏ للقيم الاحتمالية 
لصالحه يساوي التجمع الذي هو لصالح المحور الآخرء وكلا التجمعين 
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ينتميان إلى (العلم:). فإذا افترض في (العلم») أنه يؤدي إلى إيجاد اليقين 
بالمحور الأول دون الثاني فهو ترجيح بلا مبررء وإذا افترض فيه أنه يؤدي إلى 
اليقين بكلا المحورين فهو يعني اليقين بأن التاء لم توجد في جميع COM‏ 
وبذلك يكون (العلم:) قد أفنى قيمة أحد أطرافه. 

وقد يتبادر إلى الذهن : الجواب على هذا الاعتراض في ضوء الشرط الثاني 
الذي وضعناه لتطبيق المصادرة» وهو أن يكون المحور ا لمش 
ففي هذا الاعتراض قوبل عدم السببية بمحور مصطنع وهو الحادثة CAS ll‏ 
وقوبلت السببية بمحور مصطنع وهو ثبوث أحد أمرين» كالمحور المصطنع الذي 

تحدثنا عنه في مثال سقوط الحجر عند محاولة تثبيته على رأس عمود مدبب , 
بيدا تتوقف المصادرة على إيجاد محور حقيقي؛ رامين هن إلا" الس سليا 
وإيجاباً . 

ولكن الحقيقة أننا Qe‏ ربطنا تطبيق المصادرة بمحور حقيقي بدلا عن 
حور مصطنع ۔ lay‏ على هذا الارتباط بأن تطبيق المصادرة على محاور مصطنعة 
يؤدي | إلى التنافض, والاعتراض الذي نواجهه فعلا يحاول أن يبرهن على أن 
المحور الحقيقي كواحد من هذه المحاور المصطنعة , إذ يؤدي تطبيق المصادرة 

على المحور الحقيقي والمحور المصطنع bu‏ إلى «ails‏ ويؤدي تطبيقها على 
المحور الحقيقي دون المحور المصطنع إلى ترجيح بلا مرجح» بعد أن كان 
المحوران يملكان درجة واحدة من التجمع الايجابي أو السلبي للقيم 
الاحتمالية» فلا بد إذن ‏ لكي تتخلص المصادرة من التناقض والتهافت ‏ أن 
تختص بالمحور الحقيقي دون المحور المصطنع, » وأن تكون قادرة على تفسير 
ذلك وتبرير هذا التمييز بين المحورين ؛ وهذا ما نوضحه TOMI‏ 

إن (العلم الاجاليء) بقيمه الاحتمالية الي يضمها التجمع في المحور 
الحقيقي ‏ عور السببية سلب وإيجاباً - يقتضي وفقاً للمصادرة المفترضة إيجاد 
اليقين بالسببية وفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببية» فإذا حقق هذا العلم ما 
يقئضيه فسوف تصبح السببية معلومة» وهذا tga‏ أن احتمال الحادثة المركبة 
من وجود التاء في جميع المرات وعدم سببية (أ) ل (ب) غير موجود» OY‏ أحد 
الجزءين في هذه الحادثة قد ple‏ ببطلانه» ويترتب على ذلك أن الاحتمال 
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الثابت فعلا لوجود التاء في جميع المرات إنما هو احتمال وجود التاء في جميع 
المرات المقترن بسببية (أ) ل (ب)» ويترتب على هذا أن المحور المصطنع قد 
أصبح بنفسه أحد أطراف (العلم الأجمالي:)؛ رفي مثل هله الحالة لا تنطبق 
عليه المصادرة؛ لا تقدم من أن المصادرة لا تنطبق على إفناء العلم الاجالي 
لقيمة أحد أطرافه مهما كانت ضثئيلة. 


وهكذا نعرف أن تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي يؤدي إلى خروج 
المحور المصطنع عن مجاهاء إذ يصبح أحد أطراف العلم الاجمالي نفسه. وأما 
إذا افترضنا تطبيق المصادرة المفترضة على المحور المصطنع فلا يؤدي ذلك إلى 
خروج المحور الحقيقي عن OF Uke‏ تطبيق المصادرة المفترضة على المحور 
المصطنع يؤدي إلى العلم بانتفاء الحادثة المركبة من وجود التاء في جميع المرات› 
وسببية (أ) ل (ب)» ومرده إلى اليقين Ob‏ سببية (أ) ل (ب) ووجود التاء 
بصورة مطردة لم يجتمعاء فهل هذا البقين et‏ عدم السببية ملازماً لوجود 
التاء المطرد؟ فإن كان يجعل عدم السببية ملازماً للوجود المطرد للتاء فسوف 
يكون تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي وإفناء احتمال عدم السببية مؤديا 
إلى إفناء الوجود المطرد للتاء» فيصبح of i rn ca‏ العلم لا يفني 
إحدى القيم الاحتمالية المتساوية ot‏ وأما إذا كان اليقين بعدم اجتماع 
سببية (أ) ل (ب) مع الوجود المطرد للتاء عاجراً عن جعل عدم السببية 0 
للوجود المطرد للتاء فسوف لن يؤدي تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي إلى 
نفي العلم لأحد أطراف نفسه. 
وهذا هو الصحيح› > فإن اليقين بعدم اجتماع السببية مع التاء المطرد لا 
يجعلنا لعتقد Ob‏ عدم السببية ملازم مساو للتاء المطردء OY‏ الاعتقاد بهذا 
: الاعتقاد jal‏ شرطية فحواها: إذا كانت التاء موجودة بصورة cain‏ 
س ae‏ ل (ب)» واليقين بعدم اجتماع السببية مع إطراد التاء لا 
يتضمن ba‏ بقضية شرطية من هذا القبيل» لأندا قد افترضنا أنه يقين 
استقرائي نشا على أساس تجمع الاحتمالاتء وقد عرفنا سابقاً أن اليقين 
الاستقرائي بشيءء القائم على هذا الأساس» لا يتضمن العلم بذلك الشيء 
على أي تقدير يفترض كذب بعض القيم الاحتمالية التي نشا اليقين نتيجة 
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لتجمعهاء ومن الواضح أن اليقين بعدم اجتماءع السببية مع إطراد التاء نشأ 
وهذا يعني: أن تقدير افتراض وجود التاء بصورة مطردة هو افتراض كذب 
الجزء الأكبر من تلك القيم الاحتمالية المتجمعة. 

والنتيجة التي نخرج ا من ذلك كله: أن المصادرة المفترضة lake‏ أن 
تفسر اختصاصها بالمحور الحقيقي » على أساس أن المحور المصطنع لا يمكن أن 
ينافس المحور الحقيقي في تطبيق المصادرة عليه OY‏ تطبيق المصادرة على 
المحور الحقيقي يؤدي إلى خروج المحور المصطنع عن مجالحاء إذ يصبح المحور 
المصطنع في قوة أحد أطراف العلم الاجمالي candi‏ والمصادرة التي تفترض 
نشوء' اليقين على أساس تجمع الاحتمالات مختصة بغير أطراف العلم الاجمالي 
نفسها كا تقدم. وأما تطبيق المصادرة على المحور المصطنع فهو لا يؤدي إلى 
خروج المحور الحقيقي عن Ule‏ وجعله في قوة أحد أطراف العلم الاجمالي. 


٤‏ - الاحتمال الاجمالي يحول دون تطبيق المصادرة 


ويوجد اعتراض رابع » يكن أن نشرحه بالطريقة التالية : 

إن المصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي تفترض: أن تجمم القيم 
الاحتمالية الكثيرة ضد opt‏ محدد يؤدي إلى فناء قيمته الاحتمالية. 
ولنسلم - مع المصادرة ‏ بأن احتمال عدم سببية (أ) ل (ب) يمكن أن يفنى 
لضآلة قيمته نتيجة لتجمع قيم احتمالية كثيرة ضد عدم السببيةء ولكننا إذا 
جمعنا كل علاقات السببية التي تثبت بالدليل الاستقرائي في مختلف المجالات» 
ولاحظنا إمكانية أن تكون واحدة من هله العلاقات على الأقل غير ثابتة في 
الواقع» نجد أن احتمال ذلك أكبر Las‏ من احتمال النفي في كل علاقة من 
تلك العلاقات السببية بالذات» لأن افتراض أن واحدة على الأاقل من 
علاقات السببية غير ثابتة لا ينفيه أي واحد من التجمعات العديدة في OVE‏ 
الاستقراء التي يستهدف كل واحد مها إثبات علاقة سببية معينة: وإنها تنفيه 
قيم تلك التجمعات بعد ضرب بعضها بالبعض الآخرء وهي عبارة أخرى 
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قيمة حك أن a ١‏ اه قد ا باطراد لا 4 = هذا 
نظرية الاحتمال: أن قيمة الاحتمال ait ails‏ 


وهكذا نجد في النهاية: أن التقابل بين احتمال الجامع من ناحية واحتمال 
المجموع من ناحية أخرى. أي بين احتمال أن واحدة على الأقل من علاقات 
السببية غير ثابتة» واحتمال أن فرضية وجود التاء في جميع الصور لم توجد في 
أي حالة من حالات الاستقراء. ولا مبرر على هذا الضوء لفناء احتمال 
الخامع كبا كنا نفترض فناء احتمال عدم سببية (أ) ل (ب) خاصة, لأنه لا يواجه 
lead‏ مضاداً بالدرجة التي يواجهها احتمال عدم سببية (أ) ل (ب). وإذا كان 
احتمال الجامع but‏ أي احتمال أن واحدة على الأقل من علاقات السببية 
غير ثابتة» فإن هذا الاحتمال يعتبر احتمالاً كالعلم الاجمالي» فكا أن العلم 
الاجمالي له أطراف كذلك هذا الاحتمالء إذ تعتبر كل ae‏ من علاقات 
السببية الاستقرائية طرفاً له. 


re‏ هذا الأساس يصبح تطبيق المصادرة المفترضة في محال كل استقراء 
تی bY‏ إذا cab‏ على كل علاقات السببية بوصفها محاور لتجمع 
القيم الاحتمالية فيها أدى ذلك إلى نفي احتمال الجامع» مع ut‏ قد افترضنا 
أن قيمة احتمال الجامع لا يكن أن gat‏ على أساس المصادرة الاستقرائية » 
وإذا طبقت المصادرة على بعض علاقات السببية دون بعض كان عا بلا 
مرجح . 

والجواب على هذا الاعتراض: أن قيمة احتمال الجامع هنا نتيجة جمع 
قيم احتمالات عدم السببية وفقاً للقاعدة المقررة لجمع الاحتمالات» والمصادرة 
الاستقرائية كفيلة بإفناء تلك القيم» والقضاء على كل احتمال من احتمالات 
عدم السببية» Way‏ يؤدي إلى عدم کون قيمة احتمالية للجامع sat,‏ 


yor 


Converted by Tiff Combine 


الشكل الثاني للمصادرة 


كنا في الشكل الأول لتطبيق المصادرة نواجه علمين: أحدهما هو الذي 
يفني القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه» وهذا هو (العلم الاجمالي), والآخر هو 
الذي يسبب هذا الفناء عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية في حور 
واحدء وبذلك تفادينا فرضية إفناء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المنساوية . 

وفي هذا الشكل الجديد لتطبيق المصادرة نفترض: أن العلم الذي يمارس 
إفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتمالية 
في محور واحد هو نفس العلم الذي تفنى القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه. وهذا 
يعني : أن العلم يفني القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه» ولكن رغم ذلك لا 
woh‏ بنا هذا إلى افتراض OF‏ العلم يفني نفسهء أو يفني بعض قيمه 
الاحتمالية المتساوية دون بعض بدون مرجح. وذلك WY‏ نفترض - في هذا 
الشكل لتطبيق المصادرة ‏ أن الطرف الذي أفنى العلم قيمته الاحتمالية من بين 
أطرافه لم تكن قيمته الاحتمالية مساوية للقيمة الاحتمالية لسائر أطراف هذا 
العلم» بل أصغر من سائر القيم الأحرى. وفي هذه الحالة لا يواجه تطبيق 
المصادرة أي استحالة من نوع الترجيح بلا مرجح» أو إفناء العلم لنفسه» OY‏ 
بالامكان افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العلم لتلك القيمة التي هي 
أصغر قيمه الاحتمالية دون غيرها من القيم» فلا يئرتب على ذلك الترجيح بلا 
oy Fonte‏ المرجح الذي yer‏ الفناء بتلك القيمة دون غيرها من القيم هر 
كونها أصغر من القيم الأخرى» وهذا يعنى: أن تجمع القيم الاحتمالية المضاد 
ها من قيم العلم أكبر من التجمع المضاد من قيم ذلك العلم الذي يواجهه 
أي طرف آخر من أطرافه. ولا يترتب Lat‏ أن العلم ينفي نفسهء لأننا 
افترضنا of‏ العلم لا يفني إلا قيمة واحدة من قيمهء وهي القيمة التي تمثل 
أصغر كمية في تلك القيم. 


وتظل نقطة واحدة جوهرية بحاجة إلى تفسير» وهي : كيف اختلفت 
القيم الاحتمالية لذلك العلم» وأصبح طرف معين من أطرافه يلك قيمة 
احتمالية أصغر من قيم سائر الأطراف» مع أن قيمة العلم تنقسم دائم) على 
الأعضاء الأصلية في مجموعة أطرافه بصورة متساوية؛ كما عرفنا سابقا في نظرية 
الاحتمال؟ . 

وهذا يدل على أن هذا الاختلاف في القيم الاحتمالية للعلم الواحد يجب 
أن pode‏ على أساس تدخحل ple‏ إجمالي آخر. 

وليعبر عن العلم الاجمالي الذي اختلفت قيمه بسبب علم آخر ب (العلم 
الاجمالي)» وعن العلم الاجمالي الذي أدى إلى هذا الاختلاف ب (العلم 
الاحمالي») . 

ويم تدخل (العلم») في توزيع قيم (lal)‏ توزيعا غير متساو بإحدى 
طريقتين» وسوف نوضح فيا يلي فكرة هذا التدخل في مثالين يعبر كل late‏ 
عن طريقة للتدحل تختلف عن طريقة التدخل التي يعبر عنها المثال الآخر. 


الطريقة الأولى للتدخل لتطبيق المصادرة, Altes‏ 


تفترض الطريقة الأولى للتدخل مجموعة من الحوادث المحتملة» ولنفرضها 
ثلاث حوادث» Gale Sy‏ من هذه الحوادث نلاحظ بالاستقراء أن حالات 
وجودها أكثر من حالات عدمهاء أي أن عوامل الوجود بالنسبة إليها أكثر من 
عوامل العدم. ففي ظل هذا الافتراض سوف يصبح احتمال أن تكون 
الحوادث الثلاث كلها غير موجودة أصغر من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى, 

٠‏ مثلاً: إذا افترضنا أن عوامل الصدق في الأخبار ضعف عوامل الكذب» 
بأن كان هناك عاملان للصدق في مقابل عامل واحد «ISU‏ وواجهنا ثلاثة 
أخبار, فسوف نحصل على علمين: ف (العلم الاجمالي.) يضم ثمانية أعضاء 
في مجموعة أطرافه وهي الحالات الممكنة للكذب والصدق في هذه الأحبار 
الثلاثة» وواحدة من هذه الحالات الثمان Tle‏ كذب LAY‏ الثلاثة جميعاً. 
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ولو بقي هذا العلم وحده لكانت القيم الاحتمالية للحالات الثمان متساوية 
فتكون قيمة كل حالة: of,‏ ولكن هناك (العلم الاجمالي») وهو العلم الذي 
يستوعب الحالات المحتملة لعوامل الصدق والكذب» وحيث أن كل خبر يجب 
أن يرتبط بأحد عوامل BW‏ إثئان منها عاملان للصدق وواحد عامل للكذب 
بموجب الافتراض التقدم» فسوف يواجه (العلم الاجمالي») تسع حوادث بدلا 
عن CLD‏ أو بتعبير آخر ثلاث مجموعات ثلاثية : 

١‏ -المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الأول. 

ب - المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الثاني . 

(والعلم الاحمالي») يعني : العلم بوجود عامل واحد من كل واحدة من 
هذه المجموعات الثلاثية الثلاث. والحالات المحتملة لوجود عامل واحد من 
كل واحدة من هذه المجموعات هي سبع وعشرون حالة» وحالة واحدة 
منها ‏ وهي أن يكون العامل المتحقق من کل مجموعة هو عامل الكذب - تعتبر 
5 صالح احتمال كذب الأخبار olan asi‏ وسائر الصرر الأحرى d‏ صالح 
أن يكون واحد من تلك الأخبار الثلاثة ‏ على الأقل ‏ صادقا. 


وهكذا يتدخل (العلم (nfl Yl‏ في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف (العلم 
الأجمالي) فيجعلها غير متساوية . 


الطريقة الثائية للتدخل لتطبيق المصادرة» ومثاها 


وقد نفترض مجموعة من الحوادث يساوي احتمال أي واحدة متا 
احتمال نفيهاء Wy‏ تنشأ قيم احتمالية متساوية لكل الصور الممكنة 
لافتراض وجود تلك الحوادث أو عدمهاء أو وجود بعضها وعدم بعضها 
الآخر. وتمثل هذه الصور الممكئة مجموعة أطراف (العلم الاجمالي.). ولكن 
رغم ذلك تنفرد بعض تلك الحالات الممكنة بمواجهة عامل مضاد نانج عن 
(العلم الاجمالي») لعلها أصغر قيمة من سائر الحالات الأخرى. 
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ومثال ذلك ما إذا ألقيت قطعة النقد عشر مرات. ففي كل مرة من 
المحتمل أن يظهر وجه الكتابة» ومن المحتمل أن لا يظهر. وهذان 
الاحتمالان متساويان» بضرب الاحتمالين الممكنين في كل رمية لقطعة النقد 
بالاحتمالين الممكنين في الرميات الأخرى نحصل على ٠١74‏ حالة محتملة» 
وهذه الحالات تشكل مجموعة الأطراف ل (العلم OG‏ 

ولو كان هذا العلم 7 wh‏ لوزع قيمه الاحثمالية على هذه الحالات 
ٻالتساوي 6 Stas‏ حالة أن يظهر وجه الكتابة في المرة الأولى والرابعة والتاسعة 
والعاشرة فقط» وحالة أن يظهر وجه الكتابة ca d‏ المرات» جب أن تكونا 
متساويتين في قيمتهم| الاحتمالية ما دمنا نتكلم في نطاق (العلم الاجمالي.). 
ولكن رغم ذلك نعلم جيعا بأنا إذا لاحظنا فعلا وقوع الحالة الثانية من هاتين 
الحالتين فسوف نستغرب ذلك بدرجة كبيرة» بينا لا نجد في نفوسنا أي 
استغراب إذا لاحظنا فعلاً وقوع الحالة الأولى» وهذا معنى أن هناك ale‏ آخر 
as‏ قيمة احتمال الحالة الثانية أصغر من قيم احتمالات سائر الحالات 
الأحرى. وهذا العامل هو الذي يمثل تدخل (العلم الاجمالي») في تحديد قيم 
(العلم الاجمالي.). فيا هو هذا العامل؟ . 

إن هذا العامل هو الذي دعا المنطق الأرسطي إلى الاعتقاد بأن اجتماع 
عدد كبير من الصدف المتماثلة مستحيل» فقد رأى المنطق الأرسطي نفسه 
يرفض إمكانية تكرر الصدفة بصورة متمائلة في عدد كبير من التجارب: فلا 
يستسيغ - مثا - أن يظهر وجه الكتابة في ألف رمية متتابعة لقطعة النقد. وهذا 
جعله يتصور: أن هناك مبدأ عقليا قبلياً يحكم ob‏ تكرر الصدفة بصورة 
متماثلة في عدد كبير من المرات المتتابعة أمر مستحيل . 

والمنطق الأرسطي وإن أصاب في رفضه لافتراض ظهور وجه 
Ste. ULSI‏ في ألف رمية متتابعة » ولكنه أحطأ في تفسير هذا الرفض» فإن 
استبعاد هذا الافتراض لا يقوم على أساس مبدأ عقلي قبلي» كا برهنا عليه في 
القسم الأول من بحوث هذا الكتاب. وإنما يقوم على أساس أن حالة ظهور 
الكتابة في كل الراك وير اهم حالة تكرر الصدفة بنحو واحد ‏ تواجه 
عامل خاصاً ine‏ بحساب الاحتمالات قيمتها الاحتمالية إلى أبعد حد. 
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ويمكن توضيح هذا العامل بالبيان التالي: 


إن الحالات المتتابعة التي وقعت في كل واحدة مها تجربة ‏ رمية قطعة 
النقود مثا ۔ إذا قارنا Gey‏ واستطعنا أن نستوعب كل ظروفها وملابساتهاء 
فسوف لجد: أنها تختلف في عدد كبير من الملابسات والظروف» lee‏ قد لا 
تشترك إلا في جزء ضثيل خا من تلك الملابسات والظروف: فوضع الهواء 
ونوع تحركه ع ووضع الكف الي تقذف قطعة النقد» ووضع القطعة النقدية في 
الكف وهي تقذف» وأوضاع سائر الأشياء التي قد تتدخل في تغيير اتجاه قطعة 
«val‏ إن کل هله الأوضاع تختلف من حالة إلى حالة» ولا يظل شيء منها مہا 
tal‏ ومشتركاً بين oth‏ إلا e‏ وبقدر يسير. 


وعلى هذا الأساس نعرف of‏ افتراض تكرر نفس الصدفة بظهور وجه 
الكتابة مرات عديدة يعبي: افتراض أن نفس ذلك الجزء الثابت من مجموع 
الملابسات والظروف في جميع الحالات هو السبب الذي يتحكم في تعيين الوجه 
الذي سوف يبدو للعملة النقدية» دون الجوانب المتحركة وغير الثابتة» إذ لو 
كان ظهور وجه الكتابة في المرة الأولى نتيجة لأحد هله الجوانب المتحركة لا 
تكرر ظهوره في المرة الثانية» فتكرر ظهوره في جميع المرات لا يمكن أن يفترض 
إلا إذا افترضنا أن العامل المسبب لظهور وجه الكتابة هو الجانب الثابت من 
الظروف والملابسات» إذ بحكم كونه LU‏ يتكرر أثره في كل مرة فيظهر وجه 
الكتابة . 

وهذا افتراض لا يلك إلا قيمة احتمالية ضئيلة جداً. لأن الجوانب 
المتحركة وغير الثابتة من الملابسات والظروف أكثر من ذلك الجانب الثابت 
بدرجة كبيرة clue‏ وكل واحد من هذه الجوانب المتحركة fait‏ أن يكون له 
دور في تحديد الوجه الذي سيبرز. وبكلمة مختصرة: كلها كان دور الجزء 
الثابت أكبر كان ترقب تكرر نفس الظاهرة مرات عديدة أقوى» وكلما كان دور 
الجزء المتحرك أكبر كان ترقب اختلاف الظاهرة أقوى Uy‏ كانت احتمالاات 
سببية الجزء المتحرك أكثر نتيجة لكون pole‏ الحركة في الظروف والملابسات 
أكثر من pole‏ الثبات» فمن الطبيعي أن يكون احتمال تكرر نفس الوجه 
في كل المرات anes lines‏ 
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iets,‏ مثالا آخر: تفرض أنا أقمنا دعوة لخمسين شخصاً من الأصدقاءء 
وحاولنا مسبقاً أن نتنبا بلون الملابس التي سوف يرتدونها عند ptt‏ إلى 
الدعوة» فسوف نجد أن قيمة احتمال أن يجي ء الجميع صدفة بلون واحد 
ضئيلة clue‏ فهي أصغر من قيمة أي احتمال آخر. والسبب في ذلك هو 
السبب في مثال رمي قطعة النقود» فإن اخحتيار كل واحد من الخمسين للون 
ملابسه يرتبط عادة بمجموعة من الظروف ولملابسات. ونحن تعلم الاختلاف 
الشديد بين هؤلاء الخمسين في ظروفهم وملابساتهم. وعدم وجود اشتراك في 
الظروف والملابسات بيهم | إلا بقدر ضثيل جداء فإذا كان هؤلاء سوففب يأتون 
Lae‏ بلون واحد فهذا يعني : أن الذي تحكم في موقف كل منهم هو ذلك 
القدر الضئيل المشترك من الظروف والملابسات ولهذا اتحد موقف الجميع. ومن 
الواضح أن افتراض انفراد هذا القدر الضئيل المشترك بالتاثير وعدم وجود تأثير 
لسائر الجوانب المختلفة من tle‏ هؤلاءء لا يملك إلا قيمة احتمالية ضئيلة 
la‏ وبذلك يصبح احتمال مجيء الجميع بلون واحد ضعيفاً إلى أقصى حد, 

وحقيقة الأمر. في كلا المثالين - هي أن هناك علا إجالياً Ob‏ سبب ظهور 
وجه الكتابة ‏ أو اختيار اللون الأصفر Su‏ هو إما هذا الحزء من ملابسات 
تلك الرمية ‏ وهذا الشخص . أو الجزء الآخرء أو الجزء الثالثك. . .» وهكذا. 


وعدد أطراف هذا العلم الاجمالي الذي نعبر عنه ب (العلم الاجمالي») أكبر 
Las‏ من عدد أطراف (العلم OGY!‏ لان (العلم (dle YI‏ استمد أطرافه 

من الطبور الممكنة لظهور وجه الكتابة إيجاباً وسلباً في المرات العشر oe‏ وأما 
هذا العلم فیستمد أطرافه من عدد الملابسات والظروف الى تكتلف الرمية 
الأولى» يروي بعدد الملابسات والظروف الي تكتنف الرمية الثانية. وهكذا 
إلى الرمية العاشرة. 


وحيث أن الظروف والملابسات المتحركة والمتغيرة من مرة إلى مرة 0 
ve‏ من الظروف والملابسات التي قد يفترض كونبها ثابتة. ذ فمن الطبيعي أن 
تمع قيم احتمالية كثيرة جداً من (العلم الاجمالي.) ضد احتمال أن 9 

نفس الوجه في - جميع المرات . 


وهكذا نصل في هذا الضوء إلى حفيقة المبدأ الأرسطي القائل: «إن' 
الصدفة لا تتكرر بصورة متمائلة ومتتالية)» فليس هذا المبدأ قاعدة عقلية قبلية 
على مستوى القواعد المنطقية المستقلة عن التجربة. Lely‏ هو محور لتجمع كبير 
من القيم الاحتمالية be‏ احتمال تكرر الصدفة بصورة متماثلة ومتتالية أصغر 
من احتمال أي صورة أخرى من الصور الممكنة. 

صياغة جديدة للمبدأ الأرسطى» ونتائجها : 

ويمكننا ‏ على هذا الأساس أن نصوغ المبدأ الأرسطي صياغة جديدةء 
بعد أن ننتزع مله طابعه asl‏ القبلي المزعوم» وذلك کیا بلي : 

أ تعلم بوجود عدد كبير من التباينات بين أي نقطة زمنية والنقطة الزمنية 
التالية old‏ وبين أي حالة طبيعية وحالة طبيعية gel‏ معاصرة Ub‏ 

ب = ونعلم بوجود عدد ضئیل من التوافقات بين النقطتين أو cast‏ 

جا وهذا يجعل قيمة احتمال أن يكون للتباينات تأثير ere led‏ عن 
نقطة زمنية معيئة أو حالة طبيعية معيئة كبيرة جداً. 

د فإذا أدت النقطة الزمنية الأولى» أو الحالة الطبيعية الأولى» إلى 
ظاهرة معينة و نعرف سببهاء فسوف يكون ترقبنا لأداء النقطة الزمنية التالية 
أو الحالة الطبيعية المعاصرة لنفس الظاهرة صدفة. بدرجة أقل بكثير من تقربنا 
لأداء النقطة أو الحالة الأخرى إلى نتيجة dake‏ ولو كانت محددة. ولنطلق على 
المبدأ الأرسطي بعد وضعه في هذه الصياغة: «قاعدة عدم التمائل». 

ويجب أن نلاحظ ببذا الصدد: UP‏ افترضنا مسبقاً: أن تدخل التباينات 
والعناصر المتغيرة في توليد الحادثة» يستلزم تنوعها راختلافها من حالة إلى 
أحرىء ولهذا اعتبرنا قيمة احتمال تكرر الحادثة على هج واحد مساوية لقيمة 
احتمال تدخل الحانب الثابت - التوافقات ‏ في إيجاد نوع الحادثة» دون الجوانب 
المتغيرة . 

وهذا الافتراض المسبق يمكن إثباته استقرائياً بملاحظة: أن التباين بين 
شيثين يقترن دائ بالتباين بين النتائج والاثبات الاستقرائي لهذا الافتراض إن 


۳۹۱ 


افترض بدرجة البقين فهذا يعنى: أنا طبقنا الشكل الأول لمصادرة المرحلة 
الثانية > وعن طريقه وصلنا إل at‏ بتلك القضية الاستقرائية. ولكن ليس 
من الضروري لتفسير اختلاف قيم أطراف (العلم الاجمالي؛) أن نفترض 

الاثبات الاستقرائي لتلك القضية على مستوى اليقين» بل يكفي أن تكون 
ثابتة باحتمال استقرائي كبير وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي , 
op‏ هذا يعني : أن افتراض تأثير التباينات والجوانب المتحركة في الحادثة 
يستلزم - بدرجة ذلك الاحتمال الاستقرائي الكبير عدم تكرر الحادثة على ar‏ 
واحد في كل المرات. وهذا يكفي لكي 0 احتمال هذا التكرر أضعف من 
احتمال أي حالة أخرى من الحالات التي يشملها (العلم الاجالي). 

وباكتشاف حقيقة المبدأ الأرسطي وارتكازه على أساس نجمع 
الاحتمالات» نستطيع أن نفسر عدة نقاط غامضة في طريقة تطبيق هذا المبدأء 
لم يكن من السهل تفسيرها بدون اكتشاف المحتوى الحقيقي هذا المبدأ. 

فأولاً: أن هذا fall‏ أو بالأحرى: أن قاعدة عدم التماثل ‏ إثما تجعل 
احتمال تكرر الصدفة بصورة متمائلة أبعد من أي احتمال آخرء فيا إذا كان 
التمائل المفترض في هذا الاحتمال تمائلا حقيقياً لا تماثلا مصطنعاً. 


وأقصد بالتمائل الحقيقي: ذلك التمائل الذي يكشف عن سبب واحد 
مشترك» Qed‏ يظهر وجه الكتابة في المرة الأولى وفي المرة الثانية معأ يعتبر هذا 
اث Airs‏ لأنه يكشف عن أن السبب الذي أدى إلى ظهور وجه الكتابة في 
المرة الأولى أدى - أيضاً ‏ إلى ظهوره في المرة الثانيةء وهذا يعني أن السبب 
لظهور وجه الكتابة في المرة الأولى هو ذلك الجزء المشترك من الظروف 
والملابسات بين المرة الأولى والمرة الثانية» ولا كانت الأجزاء غير المشتركة أكثر 
Le‏ فسوف يكون احتمال سببية الحزء المشترك وبالتالي تكرر ظهور الكتابة في 
كل مرة» أضعف من سائر الاحتمالات. 

التماثل المصطنعٍ فأقصد به: التماثل الذي لا يفرض وجود سبب 

. فإذا افترضنا ‏ مثلاً ‏ أننا كنا نلقي قطعة النقدء وكان هثاك شخص 

ae 3‏ في كل مرة بالوجه الذي سيظهر» فقال عن الرمية ene‏ إن 


۳۹۲ 


الكتابة سوف تظهرء وقال عن الرمية الثانية: إن الصورة سوف تظهره ونفس 
الشيء قاله عن الثالثة والرابعة. . . . وهكذا إلى العاشرة. 

ففي هذه الحالة يوجد JHE‏ بين ظهور وجه الكتابة في المرة إلأولى » 
وظهور وجه الصورة في المرة الثانية, وظهور وجه الكتابة في المرة الثالثة» 
وظهور وجه الصورة في المرة الرابعة... وهكذاء OY‏ هذه الفروض كلها 
متمائلة في كوا محققة eyed‏ ذلك الشخصء إلا أن هذا تماثل مصطنع ٠‏ فهو 
لا يفرض أن يكون السبب الذي أدى إلى ظهور وجه الكتابة في المرة الأولى 
هو بنفسه يؤدي إلى ظهور وجه الصورة في المرة الثانية. وعلى هذا الأساس لا 
يكون احتمال صدق نبوءة ذلك الشخص صدفة في جميع المرات. أضعف من 
أي احتمال آخر من احتمالات كذبه. فکا أننا لو لم نواجه نبوءة من هذا 
القبيل للاحظنا أن احدمال ظهور dm‏ الكتابة d‏ الأولى والثالثة وامخامسة 
والسابعة رالتاسعة» وظهور وجه الصورة في الباقي» يساوي احتمال ظهور 
وجه الكتابة في المرات الخمس الأول وظهور وجه الصورة في الباقي » كذلك 
Shab be)‏ بعد النبوءة: تساوي الاحتمالين» دون أن تكون النبوءة 
نفسها ‏ بسبب ما تخلق من تائل مصطنع ‏ سبباً لهبوط قيمة الاحتمال الأول 
عن قيمة الاحتمال الثاني . 

وسبب الفرق بين التماثل الحقيقي والتماثل المصطنع : أن افتراض تكرر 
الصدفة بصورة ة متمائلة SUE‏ مصطنعاً لا يعني : افتراض أن OS‏ السبب في 
J‏ مرة هو ذلك الحزء المشترك من الظروف والملابسات: بل قد يكون السبب 
ثانا في نطاق التباينات المعلومة بين الحالات اللمتتالية» OF‏ التماثل المصطنع لا 
يفترض وحدة السببا. 


وثانيا: أن قاعدة عدم التماثل تضعف قيمة احتمال تكرر الصدفة بصورة 
متمائلة إذا كان التمائل حقيقياً كما عرفا » وكلا كان التماثل بين الصدف 
المفترضة في هذا الاحتمال أوسع وأعمق» كانت فاعلية قاعدة عدم التماثل في 
تضعيف قيمة هذا الاحتمال أكبر وأقرى. 

فإذا قيل لنا: إن زيداً سافر خلال عشرة أشهر عشر مرات» وفي كل 
سفرة منيت السيارة التي كان Ls],‏ فيها بحادثة اصطدام» كان ذلك lye‏ 


rit 


ولكن إذا فيل لنا: إنه d plu‏ شهر واحد عشر مرات ووقعت له حادثة 
اصطدام في كل مرة» فسوف يبدو ذلك أغرب. 


وإذا قيل لنا: إن زیداً أقام dol‏ لعشرة من أصدقائه. فاتفق صدفة أن 
أصيبوا جميعاً بالصداع فلم يحضرواء كان ذلك أغرب بكثير من أن يقال لنا: 
إن زيداً أقام خلال عشرة أشهر عشر مأدبات دعا اليها أصدقاءه العشرة 6 
فتخلف عن الدعوة في امأدبة الأولى فلان» وتخلف في المأدبة الثانية فلان. 
وهكذاء وكان سبب التخلف فيكل مرة الصداع. فنحن في Ott! WS‏ واه 
صدفاً متماثلة ولكنها في الحالة الأولى أشد تمائلا. على أساس أنها وقعت Lee‏ 
في زمان واحد. 


وهذا ga‏ : أنه Us‏ كان التماثل الحقيقي بين الصدف المتماثلة أشد كان 
احتمال وجوده ae‏ أضعف . 


والسبب في ذلك أن مجموعة الحالات التي تكتنف كل واحد من المدعوين 

العشرة ليست ثابتة» بل هي حالة حركة وتغيء te,‏ لل يتجدد في حياة كل 
واحد منهم من عوامل مادية ونفسية» وعلاقات متنوعة ونشاطات مختلفة. كما 
أن التباينات بين مجموعة اللحالات الي تكتنف في لحظة معيئة هذا الشخص 
يا اسرد مستتو وير ا 
التوافقات. وعلى هذا الأساس يبدو من الغريب أن يصاب العشرة ة في وقت 
واحد بالصداع» رغم التباينات الكثيرة وضالة القاسم المشترك بين حالات كل 
واحد منهم وحالات الآخرين. ولكن أقل من ذلك غرابة أن يصاب أحدهم 
بالصداع في شهرء ويصاب آخر به في الشهر الثاني. . . . وهكذاء OY‏ مجموعة 
الحالات التي تكتنف كل شخص دا كانت في حركة وتغير» فليس من البعيد 
أن يمر أحد المدعوين في شهر بحالات معينة تؤدي به إلى الصداع» ولا تكون 
هذه الحالات موجودة في تلك اللحظة بالنسبة إلى شخص آخر من المدعوين. 
ولكنه يمر بنفس تلك الحالات في الشهر الثاني» بحكم الحركية والتغير في 
مجموعة الحالات التي تكتنف أي إنسان. 


۳٤ 


ا 

تلخص مما سبق: أن الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية يفترض 
وجود علمين» ف (العلم (idle Yl‏ يضم كل احتمالات الوجود والعدم بالنسبة 
إلى مجموعة محددة من الحوادث. وهذه الاحتمالات كلها متساوية بالنسبة إلى 
هذا العلم الاجمالي. غير أن (العلم الاجمالي) يتدخل في تغيير قيم هذه 
الاحتمالات بإحدى طريقتين: 

الأولى: أن يجعل احتمال عدم وجود أي Hole‏ من تلك المجموعة 
أضعف من أي احتمال al‏ من الاحتمالات التي يضمها (العلم الاجالي)» 
وذلك فيا إذا افترضنا أن كل tale‏ في تلك المجموعة محتملة بدرجة أكبر من 
احتمال عدمها, 

الشائية: أن يجعل احتمال وجود تلك الحرادث ا أضعف 
الاحتمالات. وذلك فيا إذا افترضنا أن تلك الحوادث متمائلة نماثلا حقيقياًء 
فبقاعدة ak‏ التمائل يصبح احتمال تكرر الحرادث المتماثلة في - جميع المرات 
lie. es‏ وإذا زالت المساواة بين القيم الاحتمالية التي (العلم 
الاجالي)» أمكن ل (العلم الاجمالي.) أن يتخذ من أضعف تلك القيم مركزا 
لتجمع احتمالي مضاد يؤدي إلى إفناء تلك القيمة الاحتمالية الضعيفة» وفة 
للمصادرة الاستقرائية المفترضة. 


الطريقة الأولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة 


وكلتا الطريقتين لتدخل (العلم الاحمالي») في تحديد القيم الاحتمالية التي 
يضمها (العلم OGLE‏ تؤديان إلى إمكان تطبيق المصادرة» بدون أن نواجه 
تناقضاً من ناحية (العلم of OGLE‏ إفناء (العلم الاجمالي؛) لقيمة 
الطرف. الذي أصبح أقل احتمالاً من سائر الأطراف لا يعني إفناءه لنفسه. 
لأن الافناء يختص بتلك القيمة دون غيرها من قيم أطرافه» ولا يعني الترجيح 
بلا مرجح» OY‏ المرجح موجود وهو ضالة القيمة التي يراد إفناؤهاء Wess‏ 
أصغر من سائر القيم الأخرى. 


۳٥ 


ولكن الطريقة الأولى لتدخل (العلم (LAW‏ غير كافية-مع 
ذلك لتطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة بصورة معقولة» ويمكئنا أن نوضح 
ذلك في المثال التالي : 

نفترض أن دوافع الصدق في الحالة الاعتيادية ضعف دوافع الكذب» 
وهذا يعني : أن الاخبارات عادة ‏ تشتمل على الصدق بنسبة م/". وعلى 
الكذب بنسبة م/'. 

فإذا جمعنا عشرائياً: ألف Get‏ فسوف نشكل (العلم الاجمالي,) الذي 
يستوعب كل احتمالات صدق وكذب هذه المجموعة من الأخبار. ds‏ حدود 
هذا العلم يكون احتمال كذب جميع تلك الأخبار مساوياً لأي احتمال آخر 
من احتمالات الصدق والكذب. ولكن يوجد إلى جانب ذلك (العلم 
الاجالي»)» وهو العلم الذي يعالج كل الاحتمالات الممكنة على مستوى دوافع 
الصدق والكذب. 

وعدد الأطراف في هذا العلم أكثر من عدد الأطراف في العلم الأولء 
لأن كل واقعة محتملة في مجموعة (العلم) تقابلها ثلاث وقائع محتملة في 
مجموعة (العلم»)؛ على أساس أن كل خبر يمكن أن يفترض له أحد دوافع 
ثلالة » وسوف يواجه احتمال توفر دافع الكذب من بين الدوافع الثلاثة بالنسبة 
إلى كل خبر من الألف» في احتمالية مضادة أكبر من القيم الاحتمالية المضادة 
التي كان احتمال كذب تلك الأخبار جميعا يواجهها في نطاق (العلم 
co gle’‏ ومېذا يصبح احثمال كذب الجميع الذي يستبطن توفر 
الكذب من بين الدوافع الثلاثة بالنسبة إلى كل خبرء أضعف الاحتمالات التي 
يضمها (العلم الاجمالي)» وأصغرها قيمة. 

وهذا كله صحيح على ضوء ما شرحناه lal‏ ولكن هذا لا يؤدي إلى 
ols‏ تطبيق المصادرة الاستقرائيةء وافتراض فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة 
لاحتمال كذب الجميع » ونشوء اليقين بأن بعضاً - على الأقل ‏ صادق» رغم أن 
تطبيق المصادرة ل" يصطدم بتناقض من ناحية (العلم CO gle‏ ما دام 
الاحتمال الذي يراد إفناؤه فد أصبح أضعف من أي احتمال آخر في مجموعة 


۳۹٦ 


ذلك العلم. ولكنه يصطدم بعلم آخر: فنحن نعلم عادة بوجود ألف حبر 
كاذب قي المجموع الكلي للأخبار. - ونعبر عن هذا ب (العلم الاجمالي) ‏ . 
وهذا علم اجمالي يعتبر كل مجموعة تبلغ lif‏ من الأخبار Dye‏ الصدق 
والكذب bb‏ من أطراف ذلك العلم» واحتمال أن تكون أي مجموعة ألفية 
من الأخبار كاذبة» مساو لاحتمال أن تكون أي مجموعة ألفية أخرى كاذبةء 
حيث AS‏ في مجموع كلي تتساوى كل الأخبار فيه في درجة الصدق 
المحتملة , 

وعلى هذا الأساس إذا افترضنا أنا اخترنا عشوائياً ألف خبر من المجموع 
الكلي» واستطعنا ‏ عن طريق تدخل (العلم الاجمالي؛) في تحديد قيم (العلم 
الاجالي) ۔ أن نجعل من احتمال كذب. ٠‏ الجميع أضعف احتمال في المجموعة» 
فهذا كله لا يبرر تطبيق المصادرة وحصول اليقين ضد هذا الاحتمالء OY‏ 
الشيء نفسه موجود في أي ألف نختارها عشوائياً من المجموع الكلي 
للأخبار» Lab ob‏ المصادرة على WY‏ الأولى دون المجموعات الألفية 
الأحرى فهو ترجيح بلا مرجح ١‏ وإذا طبقنا المصادرة على كل تلك المجموعات 
فسوف يصطدم ذلك بالعلم الاحمالي بوجود ألف أخبار كاذبة» WY‏ إذا كنا 
كلما جمعنا ألف خبر أمكننا أن نؤكد أا ليست جيعاً كاذبة فأين الأخبار الألف 
التي نعلم ib‏ كاذبة ضمن المجموع الكلي؟ 

وهكذا نجد أن تطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة على أساس الطريقة 
الأولى من تدخل (العلم الاجمالي:) غير بمكن, لأنه يصطدم ب (العلم 
الاجمالي:)0 ويؤدي إما إلى الترجيح بلا مرجح. . أو إلى إفناء كل قيم (العلم 
الاجمالي»)» WSs‏ الأمرين مستحيل . 

ويمكننا أن نستبدل (العلم الاجمالي») بدرجة كبيرة من الاحتمال نسبياً 
ونصل إلى نفس النتيجة» ob‏ نفترض أننا لا نعلم بوجود ألف خبر كاذب في 
المجموع الكلي. ولكننا نحتمل ذلك بدرجة معقولة من الاحتمالء فإن هذا 
الاحتمال بلفسه يعتبر احتمالا إحمالياً وتعتبر كل مجموعة ألفية مختارة عشوائياً 

من المجموع الكلي طرفاً له فإن طبقت المصادرة على كل المجموعات الألفية 
أدى إلى إفناء هذا الاحتمال مع أنه احتمال كبير tas‏ فلا يمكن إفناؤه على 


YAY 


أساس المصادرة الاستقرائية» وإن طبقت المصادرة على بعض المجموعات دون 
بعض» حفاظاً على هذا الاحتمال الاجمالي. فهو ترجيح بلا مرجح. 

ويجب أن نشير مبذا الصدد إلى أن هذا الاحتمال الاجمالي لا يشبه 
الاحتمال الاجمالي الذي أثير في الاعتراض الرابع ‏ ضد الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة» وهو احتمال أن تكون واحدة على الأقل من علاقات السببية غير 
ابتة» oY‏ ذلك الاحتمال كان نتيجة لجمع احتمالات النفي في علاقات 
السببية المتعددة. إذ لم يكن يوجد مبرر مباشر لايجاد الاحتمال الاجمالي. وهذا 
كان من الطبيعي أن يزول ذلك الاحتمال الاجمالي بإفناء الاحتمالات التي 
أنتجته . وأما هنا فالاحتمال الذي نكن Shy das of‏ ل (العلم الاجاليء) 
ليس نتيجة جمع لاحتمالات الكذب في المجموعات الألفية المتعددة» بل يوجد 
مبرر مباشر cal‏ وهو استقراء نسبة الكذب إلى الصدق في الأخبار» فإن 
الاستقراء قد يبرهن ‏ بدرجة معقولة من الاحتمال ‏ على نسبة محددة تؤدي إلى 
احتمال وجود ألف خبر كاذب في كل ثلاثة ألاف. أو في كل مثة ألف خبر 
مثلاًء وكلما كان الاحتمال SLAY‏ موجوداً على أساس مبرر مباشر له» وكان 
يتمتع بقيمة غير ضئيلة» فلا يمكن إفناؤه عن طريق إفناء الاحتمالات الصغيرة 
التي يضمها. 

ولئن كانت الطريقة الأولى لتدخل (العلم الاجمالي») غير كافية لايجاد جو 
غير متناقض لتطبيق المصادرة الاستقرائية فان الطريقة الثانية كافية لذلك» إذ 
لا يوجد في مجالها ما يوازي (العلم الاجمالي»)» أو الاحتمال الاجمالي البديل 
له. 


اعتراض وجواب 


وقد يثار اعتراضص ضد الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية بصورة 
عامة» وهو of‏ (العلم ae‏ حين يتدخل في تغيير القيم الاحتمالية في 
(العلم الاجمالي؛) وبالتالي تزول أصغر تلك القيم الاحتمالية تطبيقاً للمصادرة 
gine pall‏ 5 ذلك إلى زوال القيمة الاحتمالية لأحد أطراف (العلم 
الاحمالي؛) أيضا 
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فمثل إذا زال احتمال ظهور وجه الكتابة في ألف مرة متتالية فهذا يعني: 
أن (العلم الاجمالي») سوف يفقد طرفاً من أطرافه أيضاًء وهو افتراض أن 
يكون بين حالات رمي القطعة النقدية جزء مشترك. وأن يكون هذا الجزء هو 
العامل الذي يتحكم في تحديد الوجه» دون الأجزاء الأخرى المتغيرة من حالة 
إلى أخرى. oF‏ هذا الافتراض يستلزم ظهور وجه الكتابة في جميع المرات» 
فإذا فنى خياد ظهور وجه الكتابة في الجميع فلا بد أن oe‏ ذلك 
الافتراض نفس المصير. وبهذا نصل إلى تناقض في تطبيق المصادرة. OY‏ 
(العلم الاجمالي») قد أصبح Lat‏ لاحدى قيمه الاحتمالية» وقيمه الاحتمالية 
كلها متساوية» OY‏ القيم الاحتمالية لكل ple‏ متساوية ما لم يتدخل علم آخر 
في تغيبرهاء ونواجه عندئذ أحد أمرين: 

فإما أن يفني (العلم الاجمالي») قيمة واحدة من قيمه المتساوية دون 
الباقي» فهو ترجيح بلا مرجح. وإما أن يفني كل قيمه» فهو إفناء العلم 

ويستهدف هذا الاعتراض أن يوجه ضد الشكل الثاني لتطبيق المصادرة 
نفس الحجة التي أقمناها ضد الشكل الأول لتطبيق المصادرة في حالة كون 
القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف (العلم الاجمالي»), فكا لا 
يمكن هناك ل (العلم الاجمالي») إفناء تلك القيمة مهما كانت ضثئيلة لأنه يؤدي 
إلى إفنائه لاحدى قيمه الاحتمالية المتساوية, كذلك لا يمكن ل (العلم 
الاجمالي») إفناء القيمة الصغيرة من قيم (العلم الاجالي)» OY‏ هذه القيمة 
ملازمة لأحد أطراف (العلم الاجماليء). فلو أفناها لأفنى بذلك القيمة 
الاحتمالية لطرفه. 


والحواب على هذا الاعتراض: أن فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة من قيم 
(العلم الاجمالي) إنما يتم بفاعلية واقتضاء تجمع العدد الأكبر من قيم نفس 
هذا العلم» وليس باقتضاء تجمع عدد من قيم (العلم الاجالي») ضدهاء فإن 
القيم التي تنفي احتمال ظهور وجه الكتابة ألف مرة متعاقبة في داخل (العلم 
الاجمالي)» تكون قيمة احتمالية كبيرة وكافية_من ناحية حجم 
ودرجتها ‏ لافناء القيمة المضادة. وإنما كان ذلك يواجه عقبة وهي : أن 
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احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرات تساوي قيمة) أي احتمال آخخر 
داحل (العلم الاجمالي.) ‏ فإذا أفنى هذا العلم تلك القيمة خاصة دون غيرها 
كان ذلك ترجيحا بلا مرجح. ومن هنا كانت المصادرة بحاجة إلى (العلم 
الاجمالي») لكي يخفض قيمة احتمال ظهور وجه الكتابة في جميع المرات» 
وبالتالي يذلل تلك الصعوبة fats‏ إفناء القيم المنجمعة داخل (العلم 
الاحمالي:) لتلك القيمة دون غيرها ترجيحا بمرجح. فليس (العلم الاجمالي») 
هو المقتضي للافناء لكي يؤدي إلى إفناء العلم لإحدى القيم الاحتمالية 
المتساوية في داخله» وإنما يمهد لممارسة (العلم الاجالي) عمله في الافناء. 

وعلى العكس من ذلك الحالة التى تحدثنا عا في الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة, Ee‏ تكون القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف 
(العلم الاحمالي»). فإن المقتضي لافناء تلك القيمة في الشكل الأول لتطبيق 
المصادرة نفس (العلم الاجالي»)» فإذا أفنى قيمة احتمالية ملازمة لأحد أطرافه 
فقد (gil‏ إحدى قيمه المتساوية . 
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هل يمكن أن تفنى إحدى القيمتين 


المنساويتين دون الأخرى؟ 


ويمكن أن يوجه إلى المصادرة E‏ اعتراض عام يشمل كلا 
شكليها: فإن بالامكان أن نبرهن على أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة 
الاستقرائية فناءها على أساس ضالتهاء توجد قيم مماثلة لها لم تستطع ضآلتها 
أن تفنيهاء مهما كانت الدرجة المفترضة للقيمة الاحتمالية gl‏ تستهدف 
المصادرة إفناءها. وهذا دليل على أن ULall‏ وحدها غير كافية لفناء القيمة 
الاحتمالية , 

والبرهان على ذلك: أن أي قيمة احتمالية تفترض المصادرة فناءها يمكئنا 
أن نفترض علا إجالياً يضم عدداً كبيرأ من الأطراف إلى الدرجة التي تجعل 
ناتج قسمة رقم اليقين على sue‏ الأطراف يساوي تلك القيمة الاحالية 
المفترض فناؤهاء وهذا الافتراض ميسور دائاً مهما حفضنا القيمة الاحتمالية 
التي نفترض فناءهاء WY‏ 5 بأن القيمة الاحتمالية لطرف من أطراف العلم 
الاجمالي المتساوية لا یکن أن تفنى بقوة التجمعات الاحتمالية لذلك العلم 
الاجمالي» ونعلم أيضاً ob‏ القيمة الاحتمالية للطرف تنخفض كلما ازداد ode‏ 
أطراف العلم الاجمالي. فينتج من ذلك أن بالامكان: الحصول على قيمة 
تستعصي على الفناء بأي درجة من درجات الاحتمال. 

والرد على هذا البرهان: أن فناء إحدى القيمتين الاحتماليتين المتساويتين 
دون الأحرى» LY‏ يكون مستحيلاً إذا تم هذا الفناء بفاعلية gle‏ علاقته 
وصلته بكلتا القيمتين بدرجة واحدة» SG OY‏ هذا العلم في إفناء إحدى 
القيمتين دون الأخرى ترجیح بلا مرجح › ولهذا عرفا سابقا: أن إفناء العلم 
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لاحدى القيم الاحتمالية المتساوية في داخله دون سائر القيم الأحرى 
مستحيل. وأما إذا كان التجمع الذي يواجه كد من القيمتين الاحتماليتين 
المتساويتين من علم يختلف عن العلم الذي ينتعي 7 التجمع المواجه للقيمة 
الاحتمالية الأحرىء فبالامكان أن يؤثر أحد التجمعين لاستكماله شروط 
المصادرة الاستقرائية» دون التجمع الآخر لعدم استكماله تلك الشروط. 


إستخدام الشكل الثاني لتطبيق المصادرة في قضايا السببية 


عرفنا سابقاً كيف يمكن استخدام الشكل الأول لتطبيق المصادرة في قضايا 
السببية عن طريق (العلم الاجالي") الذي يستوعب كل احتمالات وجود عدم 
(ت) في التجارب الناجحة» وقد كنا نفترض أن قيم هذه الاحتمالات كلها 
متساويةء وأن جميع هله القيم ‏ باستثناء نصف قيمة ‏ تتجمع في محور واحد 
وهو سببية (أ) ل (ب)» وبذلك يفنى الاحتمال المضاد. 


وأما في الشكل الثاني لتطبيق المصادرة» فالفناء يتجه نحو قيمة من قيم 
(العلم dle!‏ إذ تفنى قيمة احتمال وجود (ت) صدفة في كل التجارب 
بقاعدة عدم التماثل» وإذا فنى احتمال وجود (ت) بصورة مطردة في كل 
التجارب» ثبت أن (أ) سبب ل (ب). 

فسببية (أ) ل (ب) ثثبت في الشكل الأول بتطبيق المصادرة الاستقرائية 
مباشرة» وتثبت في الشكل الثاني عن طريق إفئاء احتمال وجود (ت) في كل 
المرات . 
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Converted by Tiff Combine 


التمهيد باستعراض الموقف الأرسطي من المعرفة 


نريد OVI‏ وقد استوعبنا التفسير الشامل المقترح للدليل الاستقرائي ‏ أن 
ندرس نظرية المعرفة والنقاط الرئيسية فيهاء متخذين من ذلك التفسير الذي 
قدمه المذهب الذاتي» أساساً لدراستناء لكي نتبين مدى الآثار التي يمكن لهذا 
التفسير أن يحققها على صعيد نظرية المعرفة» وتحليل المعارف البشرية بصورة 
عامة : 


مبادىء الاستدلال البرهاني (اليقين) 


fast,‏ باستعراض سريع لوقف الملطق الأرسطي من المعرفة البشرية 
بصورة o dale‏ ونجعل من هذا الموقف منطلقاً للنقاط الي نريد | إثارتبا للبحث 
في ضوء التفسير المتقدم للدليل الاستقرائي : 

إن المنطق الأرسطي يرى of‏ قضايا المعرفة البشرية الحديرة بالثقة والواجبة 
القبول» هي القضايا التي تتسم بطابع البقين» ويريد باليقين: تصديق العقل 
بقضية تصديقًا جازماً لا يكن زواله أو زعزعته. فكل قضية يتاح لها هذا 
اللون من التصديق تعتبر قضية يقينية . 


والقضايا اليقينية عل فسمين: 


الأول: القضايا اليقينية المستدلة أو المستنتجة التي اكتسبت طابعها اليقيني 
الثاني : القضايا اليقينية الرئيسية التي تشكل المنطلفات الأولية لليقين في 
المعرفة البشرية» وتضع ioe‏ وبداية للتسلسل في استنتاج القضايا بعضها من 
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cea‏ "ريطن كلا daa Aa A Ui‏ اناق 

١‏ - الأوليات: وهي قضايا يصدق با العقل لذاتهاء أي بدون سبب 

خارج عن ذاتهاء» بأن يكون تصور الطرفين كافيا في الحكم cals‏ بصدق 
القضية» من قبيل قولنا: «النقيضان لا يجتمعان؛ و «الكل أعظم من الجزء». 

۲ المحسوسات: وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحس» ولا يكفي 
فيها تصور الطرفين. والحس على قسمين: ظاهر وباطن: والقضايا المتيقنة 
بواسطة الحس الظاهر تسمى «حسيات» كالحكم Ob‏ هذه النار حارة» وأن 
الشمس مضيئة . والقضايا deck‏ بواسطة ایس الباطن تُسمى «(وجدانيات» 
كالعلم بأن لنا فكراً Uf‏ وخوفاً ونحو ذلك. 

۳ - التجريبيات : وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة Ue‏ 

إحساسئا» فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن بوسح Td‏ 
0 فيه كالحكم بأن كل ار حارة» وأن المعدن يتمدّد بالحرارة , 


5 - المتواترات : وهي قضايا يحكم مها العقل بواسطة إخبار عدد كبير يتنم 
تواطؤهم على الكذب» كالعلم بوجود البلاد البعيدة التي لم نشاهدهاء أو 
الأمم والأشخاص الذين 0 نعاصرهم . 

0 -الحدسيات: وهي قضايا يحكم بها العقل على أساس حدس قوي من 
النفس يزول معه الشك» مثل حكمنا OL‏ القمر مستفاد نوره من نور 
الشمس. ومنشأ الحدس الذي يسبب هذا الحكم هو اخحتلاف تشكل نور 
القمر عند اختلاف نسبته من الشمس قربا وبعداً. 

- الفطريات : وهي قضايا لا يكفي تصور طرفيها لتصديق العقل ہا 
كالأوليات» بل لا بد ما من وسط. إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن 
الذهنء فكليا حضرت القضية الفطرية في الذهن اكتسبت التصديق من العقل 
ye‏ ضور الوسط معه. مثل حكمنا Qty ob‏ نصف OY ceded)‏ 


الأربعة تنقسم | إليه وإلى قسم آخخر يساويه» وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى قسم 
آخر يساويه فهو نصف ذلك العددء فالاثنان نصف الأربعة. 
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وكل قضية مستدلة بمقدمات تنتمي إلى هذه الأصناف الستة فهي قضية 
يقينية نظرية . 

فالقضايا اليقينية الست تشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة الجديرة بالثقة 
والواجبة القبول. والقضايا المستدلة. والمستنتجة ما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرةء هي البناء العلوي ‏ أو الفوقي ‏ في تلك المعرفة . ويستمد كل استنتاج 
في هذا البناء مبرره من التلازم بين التصديق واليقين بالقضية الفوقية» 
والتصديق واليقين بمجموعة من القضايا السابقة المستدل lye‏ | 

وهذا التلازم بين التصديقين واليقينين يقوم على أساس التلازم بين الواقع 
الموضوعي للقضية المستدلة والواقع الموضوعي لمجموعة القضايا المستدل بها على 
تلك القضية؛ فالتوالد في بناء المعرفة هذا نتيجة للتوالد الموضوعي بين القضايا 
أنفسهاء وما لم يكن بين القضية المستدلة ومجموعة القضايا التي تساهم في 
إنتاجها تلازم» فلا يكون اليقين هذه المجموعة من القضايا مولدا لليقين بتلك 
القضية المستدلة . 

ويطلق ‏ حسب مصطلحات Gall‏ الأرسطي ‏ على هذه المعرفة بما تضم 
من بناء علوي وقاعدة رئيسية اسم «المعرفة البرهانية»» وعلى الاستدلال الذي 
يستخدم في إطار هذه المعرفة لاستنتاج قضية من قضايا يقينية تستلزمها اسم 
«البرهان». 


مبادىء الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي : 


ويجب أن نعرف slat‏ أن المبادىء الأولية للاستدلال في رأي المنطق 
الأرسطى لا تنحصر باليقينيات الست OY‏ هذه اليقينيات هي المبادىء الأولية 
للاستدلال البرهاني» أي الاستدلال الذي Git‏ معرفة واجبة القبول. وهذا 
هو أحد أقسام الاستدلالء وهناك استدلالات أخرى لا تؤدي إلى معرفة من 
هذا القبيل» ننطلق في بداياتها الأولية من قضايا غير القضايا اليقينية الست. 


ومن أجل هذا يعتبر المنطق الأرسطي مجموعة القضايا اليقينية الست أحد 
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مبادىء الاستدلال» ويضمع إلى جانبها القضايا المظئونة, والقضايا المشهورة. 
والقضايا المسلّمة» والقضايا المقبولة» والقضايا الوهمية. والقضايا المشبهة. 


|S‏ توجد قضايا يقينية أولية تستنج كل القضايا اليقينية الثانوية منهاء 
كذلك توجد  Ste‏ قضايا مظنونة أولية fous‏ في استنتاج كل القضايا المظنونة 
الثانوية . 

فمبادىء الاستدلال الذي يستهدف إيجاد التصديق بالقضية المستدلة هي : 

. اليقينيات وهي القضايا الست المتقدمة‎ Syl 

وثانياً: cobalt‏ وهي قضايا يرجح العقل صدقها مع تجويز كذبهاء كما 
يقال مثلا: Ody‏ يسار عدوي فهو يتكلم عل» أو «فلان لا عمل له فهو 
سافل» . 

وثالثاً: المشهورات» وهي قضايا لا سند للانسان في التصديق بها إلا 
شهرتها وعموم الاعتراف مباء كحسن العدل وقبح الظلم, واستهجان إيذاء 
الحيوان بدون غرض» فإن هذه قضايا لا واقع لما إلا تطابق el VI‏ عليهاء 
وهذا هو أساس التصديق بها. 

ورابعاً: المسلمات» وهي قضايا حصل التسام thy‏ وبين غيرك على أنها 
صادقة. سواء كان التسالم ble‏ من جمهور الناس. أو خاصاً بالقطاع الذي 
ينتمي إليه الشخص الذي تحاول إقناعه بقضية يكن استنتاجها من تلك 
القضايا المسلمة. 

وخامساً : المقبولات» وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليداً : إما 
لأمر سماوي کالشرائع» وإما لزید عقله وخبرته كال أخحرذات من اللحكماء 
والعلاء . 

وسادساً: الوهميات» وهي قضايا كاذبة ينفيها العقل» ولكن ينساق 
الانسان إلى التصديق ا نتيجة لألفته للمحسوسات واعتياده على أحكامهاء 
من قبيل قول القائل : Ol»‏ كل موجود له مكان وجهة»» فإن اعتياد الانسان 
على المحسوسات وألفته بما يدركه من مكان وجهة لكل محسوس يجعله ينساق 


A۸ 


إلى تعميم ذلك على كل موجود» فهذا التعميم ليس له سند إلا الوهم 
الناشىء من العادة والألفة, 

وسابعاً: المشبهات» وهي قضايا كاذبة يعتقد بها الانسان أحياناً لأنها تشبه 
اليقينيات أو المشهورات» فيجعله هذا الشبه يخطىء في اكتشاف حقيقتهاء 
فيتعامل معها كا إذا كانت قضية يقينية أو مشهورة. 
اليقينية يعتبر «برهانأ». 

وكل استدلال يستخدم من المقدمات المشهررات والمسلمات يطلق عليه 
اسم «الجدل». 

وكل استدلال يستخدم المظنونات والمقبولات يطلق عليه اسم والخطابة» , 

وكل استدلال يستخدم قضايا كاذبة يزورها ويقدمها بوصفها قضايا يفينية 
أو مشهورة فهو «سفسطة» أو «مشاغبة). 

و «البرهان» هو الاستدلال الوحيد الذي يؤدي إلى اليقين بالقضية 
المستدلة» أي إلى التصديق الجازم بها الجدير بالثقة والواجب القبول» وبكلمة 
أخرى: التصديق الذي لا يكن أن يزول وينكشف زيفه. 

ونحن إذا فحصنا المبادىء الأولية لكل أشكال الاستدلال في المدطق 
الأرسطي نجد أن أكثرها ليست مبادىء حقيقية للاستدلال» بل هي بدورها 
مستنتجة» وإن كانت قد تشكل بداية للحوار الاستدلالي بين شخصين. 

ف «القضايا المسلمة» التي يعتبرها Gall‏ الأرسطي !> مبادىء الاستدلال 
يمكن أن تشكل بداية للحوار الاستدلالي ین شخصين لأا مسلمة لدا ies‏ 
فلا حاجة ا إلى التحدث عن طريقة | إشاتباء lass‏ ليست مبادىء حقيقية 
للفكر الاستدلالي عند الانسان. OY‏ التسليم مها بدوره يجب أن يكون uu‏ 
على أساس» فإن كان تصور الطرفين كافياً للتصديق بها فهي قضية من 
القضايا الست اليقيلية » وإلا فلا بد أن تكون مستنئجة من قضايا ANS‏ فلا 
تكون قضية أولية. 


۳۷4 


و«القضايا المقبولة» هي أيضاً قضايا مستنتنجة بحكم موضعها من الفكر 
الاستدلالي عند الانسان. لأن القبول بالقضية على أساس الثقة بشريعة أو 
بقول dle‏ يعني : استنتاج تلك القضية من القضايا التي أذت إلى الثقة بتلك 
الشريعة أو بذلك العالم. فكل قضية مقبولة هي قضية ثانوية في تسلسل الفكر 
الاستدلالي عند الانسانء وإن شكلت بداية في الحوار الاستدلالي بين 
شخصين مقتنعين Les‏ بتلك الشريعة أو بذلك العام 

و «القضايا المظنونة الي يستعرضها المنطق الأرسطي ليست في الحقيقة إلا 
قضايا مستنتجة استنتاجاً Lab‏ من قضايا سابقة» فهي لا تختلف عن القضايا 
اليقينية الثانوية في كوا مستنتجة. غير أن استنتاج القضية اليقينية الثانوية من 
القضايا اليقينية الأولى استنتاج كامل بدرجة اليقين» واستنتاج القضية eu‏ 
التي يذكرها المنطق الأرسطي من القضايا اليقينية السابقة clonal‏ ناقص 
بدرجة أقل من اليقين. 

فلنقارن بين مثالين: أحدهما لاستنتاج قضية يقينية من قضايا يقينية 
سابقة» والآخر لاستنتاج قضية مظنونة من قضايا يقينية سابقة. 

Lf‏ المثال الأول: فهو قولنا: «هذه القطعة تتمدد بالحرارة,» OY‏ هذه 
القطعة معدن. وكل معدن يتمدد بالحرارة». فالقول obey Ob‏ القطعة تتمدد 
بالحرارة»). قضية يقيئية مستنتجة» والقول بأن «كل معدن يتمدد بالحرارة» 
قضية تجريبية تندرج في القضايا اليقينية الست. 

وأما المثال الثاني: فهو قولنا: «هذا الانسان سافلء لأنه لا عمل له» dy‏ 
كل عشرة أشخاص ممن لا عمل لهم يوجد تسعة سافلون». فالقول OG‏ «هذا 
الانسان سافل» قضية مظئونة بدرجة 5/86. والقول بأن che‏ كل عشرة 
أشخاص ممن لا عمل لهم يوجد تسعة سافلون» قضية تجريبية تندرج في 
القضايا اليقيئية الست. 

والفارق بين المثالين : أن القضية المستنتجة في JU‏ الأول متضمنة في 
المقدمات اليقينية تضمناً كاملاء ولهذا كانت يقينية. والقضية المستنتجة في 
المثال الثاني متضمنة في المقدمات اليقيئية تضمناً ناقصاء أي بدرجة Wy.‏ 


vA: 


ولهذا كانت قضية Gyles‏ فالقضايا المظئونة الي يستعرضها المنطق الأرسطى 
قضايا مستنتجة . ۰ 
و«القضايا المشبهة» هي Last‏ ليست قضايا أولية 5 سير الفكر الاستدلالي 


عند OY (OLY‏ الانسان يتورط في التصديق بها نتيجة لشبهها بقضايا سابقة 
قد صدّق مها . 


وأما «القضايا الرهمية» فهي في الحقيقة قضايا استقرائية» كالتجريبيات 
التي اعتبرها المنطق الأرسطي إحدى القضايا اليقينية الست» غير أن التعميم 
الاستقرائي في القضية التجريبية صحيح, وأما التعميم الاستقرائي في القضية 
الوهمية فهو غير صحيح. أما لماذا اختلف هذا التعميم عن ذاك» فهذا يرتبط 
باكتشاف الأساس المنطقي للتعميم الاستقرائي» لكي نستطيع على ضوئه أن 
نميز بين التعميمات التي تحتويها القضايا الومية» والتعميمات التي تحنويها 
القضايا التجريبية اليقينية. 

وهكذا نعرف: Jay at‏ عن تصنيف المبادىء إلى اليقينيات السث 
والمظنونات والمسلمات والمقبولات والمشهورات والمشبهات والموهومات» نستطيع 
ف ضوء ما قلناه أن نعتبر القضايا الست هي المبادىء الأولية للمعرفة» وكل 
القضايا الأخرى تعتبر متفرعة ile‏ فإن كانت متفرعة عنها بصورة مؤكدة فهي 
قضايا نظرية يقينية »> وإن كانت متفرعة عنها بصورة غير مؤكدة فهي قضايا 
مظنونة» وإن كان هناك خطأ في افتراض التفرع فهي قضايا مشبهة أو وهمية. 


موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة 
ولناخذ الآن نظرية الماطق الأرسطي في مصادر المعرفة وتكوينهاء لنناقش 
عدداً من النقاط فيها على ضوء الأسس المنطقية التي حددت طريقتنا في تفسير 
الدليل الاستقرائي . 


وسوف نحصل في هله المناقشة على أجوبة الأسثلة ألتالية وأسكلة أخرى : 


YA\ 


١‏ هل بصح أن تعتبر القضية التجريبية أولية؟ 

۲ وهل يصح أن تعتبر القضية الحدسية أولية؟ 

٣‏ وهل يصح أن تعتبر القضية المتواترة أولية؟ 

٤‏ وهل يصح أن تعتبر القضية المحسوسة أولية؟ 

ه وما هو المدى الذي يمكن أن يفسر من المعرفة على أساس طريقتنا في 
تفسير الدليل الاستقرائى؟ 

١‏ - وهل توجد معرفة عقلية قبلية بأي شكل من الأشكال أو لا؟ 

GY وهل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية أو‎ V 

۸ - وهل من الضروري أن تكون المعرفة الأولية يقينية أو لا؟ 


YAY 


تفسير القضية التجريبية والحدسية 
القضية التجريبية : 


رأينا أن المنطق الأرسطي يعتبر القضية التجريبية إحدى القضايا الست 
الأولية التي تشكل bla‏ ابتداء في المعرفة البشرية الحقة» رغم أنها تقع عادة 
تلو ode‏ كبر من القضايا اة إذ ندرك بإحساسنا مثلاً: أن هذا الحديد 
قد تمدد بالحرارة» وأن هذا الحديد يتمدد بالحرارة» وأن ذلك الحديد Wis‏ 
فنتوصل إلى القضية التجريبية القائلة: «كل حديد يتمدد بالحرارة». 

غير أن المنطق الأرسطي في تصنيفه للقضايا لا يعتبر القضية التجريبية 
مستنتجة من مجموع تلك القضايا المحسوسة, لكي تصبح dai‏ ثانوية» وتفقد 
صفتها كقضية أولية» وذلك OY‏ القضية التجريبية أكبر من مجموع تلك 
القضايا المحسوسة, لأنها تشتمل عل التعميم لعدد أكبر من VL!‏ فلا 
يمكن أن تكون مستنتجة منها. 

وإذ يقرر المنطق الأرسطي هذا عند تصنيفه للقضايا إلى أولية وثانوية, 
يحتفظ ana)‏ بنظرة أعمق إلى القضية التجريبية. وبموجب هذه النظرة تتحول 
جميع القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستئنجة ومستدلة ار فضية أولية 
أساسية › وهي : : ofp‏ الاتفاق - أي الصدفة النسبية ‏ لا يكون دائمياً) . 


fal‏ أساس هذه القضية الأساسية إذا لاحظنا الاقتران بين تمدد الحديد 


al aly‏ على خط cones i «ere‏ : أن الحرارة تسيب التمدد» وأن الحدید 
يتمدد بالحرارة دائا» لأن ذلك u‏ لو كان صدفة لا تكرر باستمرار على 


وهكذا تصبح القضية الأولية الأصيلة هي القضية القائلة: «إن الصدفة 
السبية لا تتكرر باستمرار» بدلا عن القضية القائلة: رإن الحديد يتمدد 


PAY 


بالحرارة) . وتتحول كل القضايا التجريبية إلى قضايا ثانوية مستدلة ومستنتجة . 
فهناك ‏ إذن ‏ موقفان للمنطق الأرسطي: موقف بدائي يعتبر القضية 
التجريبية قضية أولية» وموقف معمق يعتبرها مستدلة ومستنتجة من القضية 
القائلة : «إن الاتفاق لا يكون دائاً». 
أما الموقف المعمق للمنطق الأرسطي » فقد درسناه في القسم الأول من 
هذا الكتاب. وبرهنا هناك على أن القضية التي حسبها المنطق الأرسطي قضية 
أولية وأساسا Liles‏ للقضايا التجريبية» ليست في الحقيقة قضية أولية مستقلة 
عن التجربة» بل هي بدورها قضية تجريبية» وما دامت قضية تجريبية فلا 
een‏ لمنطقي للقضايا التجريبية ككل . 
وهذا لا Gk,‏ أن تكون هذه القضية أساساً منطقياً لقضايا تجريبية في 
مراحل متآخرة من الفكر التجريبي» gat‏ أننا إذا توصلنا بالتجربة إلى 
التصديق بالقضبة القائلة: «إن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار» أمكدنا 1 
نجعل منها قاعدة نرتكز عليها في استنباط قضايا تجريبية أخرى. ولكنا lee‏ 
dst‏ الفضايا التجريبية ككل لا يمكن أن نجعل من تلك القضية الأساس 
الاستدلالي لما cla‏ بعد أن ثبت أنها ليست إلا واحدة من تلك القضايا 
التجريبية . فالموقف المعمق للمنطق الأرسطي خاطىء. 
وأما الموقف البدائي للمنطق الأرسطي - الذي يعتبر القضية التجريبية 
أولية ويرفضص كونها مستدلة ومستنتجة من القضايا المحسوسة التي تكون Lue‏ 
الاستقراء لصالح تلك القضية التجريبية ‏ فهو موقف خاطىء أيضاً. 
وبصدد توضيح ذلك يجب of‏ نيز - بصورة أساسية ‏ بين تصورين للعلاقة 
بين القضية التجريبية ‏ كالقضية القائلة : «كل حديد يتمدد بالحرارة» ‏ والقضايا 
الحزئية المحسوسة التي تكون Yor‏ الاستقراء ‏ كالقضايا القائلة: «هذا الحديد 
مدد .بالحرارة) و«هذا الحديد تمدد بالحرارة» و«ذلك الحديد تمدد بالجرارة» ‏ . 
التصور الأول: أن كل قضية من القضايا الجزئية المحسوسة المكونة 
للاستقراء تلبت جزءاً من مدلول القضية التجريبية. لأنها تتناول حالة واحدة 
من الحالات الكثيرة التي تستوعبها القضية التجريبية. ولا كانت القضية 


Af 


التجريبية عل ak‏ أخرى ae‏ عل جوا الي تلك 
القضابا enn‏ أن os‏ من U gle‏ ل ل 50-6 منها , 

وهذا التصور هو الذي ينسجم مع الموقف البدائي للمنطق الأرسطي من 
القضية التجريبية» إذ يعتبرها قضية أولية. 
للاستقراء ae wu‏ مدلول القضية التجريبية . oe‏ ولكن 
إثباتها لكامل مدلول القضية التجريبية إثبات ناقص. فهناك إذن على أساس 
هذا التصور-أدلة على كامل مدلول القضية التجريبية بعدد القضايا الحزئية 
التي يشتمل عليها الاستقراءء غير lel‏ أدلة احتمالية. ومذا تكون القضية 
التجريبية بكامل مدلولها قضية مستنتجة ومستدلة كأي قضية نظرية ثانوية. 
والأدلة بعدد تلك القضايا المحسوسة التي كونت الاستقراء. وقوة الاثبات لكل 
واحدة من تلك القضايا تتوقف على el pal‏ مصادرات ا مرحلة الأولى ‏ المرحلة 
الاستنباطية ‏ من الدليل الاستقراثي» ودرجة الاثبات نتحدد وفقاً لما تفرضه 
نظرية الاحتمال وبديهياتها المتقدمة. 

ley‏ أساس ذلك تكون القضية التجريبية مستنتجة من مجموعة من 
القضايا مؤلفة من ثلاثة أصناف: 


الصئف الأول: القضايا الجزئية التي تكون منها الاستقراء لصالح القضية 


الصنف الثاني : المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية» فإن هذه المصادرات هي التي تجعل كل واحدة من قضايا الصنف 
الأول Sule‏ من عوامل إثبات كامل مدلول القضية التجريبية» وقد عرفا 
Wiles‏ أن الحد Goll‏ من هذه المصادرات يكفي فيه الاحتمال القبلي للسببية 
الصئف الثالث: المصادرات التي تحتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامة» 


هم 


لكي تكون قادرة. على تحديد درجات التصديق الاحتمالي» أي بديهبيات نظرية 
الاحتمال. 

وتتميز القضية التجريبية عن القضايا النظرية الثانوية رغم أنها جيعا 
مستدلة ‏ بأن الاستدلال في القضية التجريبية احتمالي» فهي (Slo‏ مستنتجة 
بدرجة أقل من اليقين. فأي درجة من التصديق بالقضية التجريبية أقل من 
اليقين. se‏ أن تكون مستلتجة. Lely‏ درجة اليقين فهي ليست مستنتجة. 
|S‏ عرفنا في دراستنا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي . 

es‏ هذا الأساس يمكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية ومستدلة - وفقاً 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ ما lus‏ لتكلم عن درجة من 
التصديق أقل من البقين . وأما اليقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلاً ولا 
مستنتجاً استدلالا واستنتاجاً منطقيا من تصديقات سابقة» وإنما هو وليد تراكم 
الاحتمالات في حور واحد وفقا للمرحلة الثائية من الدليل الاستقرائي› فهو 
تصديق أولي من الناحية المنطقية» ولكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض 
كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية المؤدية إلى تشراكم 
الاحتمالات» وإن لم يكن مستنتجاً منها منطقياً. 


والقضايا الحدسية كالقضايا التجريبية GU‏ فالانسان يلاحظ في المثال 
الذي يقدمه المنطق الأرسطي للقضية الحدسية - احتلاف تشكل نور القمر عند 
احتلاف نسبته إلى الشمس» فيحدس أن القمر يستمد نوره من الشمسء كما 
يحدس أن الحرارة سبب لتمدد الحديد على أساس ملاحظة الاقتران بين التمدد 
والحرارة في عدد كبير من الحالات . 

وللمنطق الأرسطي تجاه القضية الحدسية موقفان أيضاً: فهو في تصنيفه 
الاعتيادي للقضايا يعتبر القضية الحدسية قضية أولية» وفي نظرة أعمق يعتبرها 
مستنتجة من نفس القضية الأساسية التي جعلها الأساس المنطقي للقضايا 
التجريبية» وهي : أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرارء فلو لم يكن نور 


YAN 


القمر مستمداً من الشمس لما اقترن الاختلاف في نسبة القمر إلى الشمس قربا 
وعدا باختلاف في تشكل نوره. OY‏ الصدفة النسبية لا تدوم . 

ورأينا في القضية الحدسية هو رأينا المتقدم في القضية التجريبية : 

فالقضية الحدسية قضية ثانوية مستدلة» وهي بكامل مدلوها مستنتجة من 
القضايا الحزئية التي تكوّن منها الاستقراء لصالح تلك القضية الحدسية» ولكن 
بدرجة من الاستنتاج والاثبات أقل من اليقين» وفقاً للمرحلة الاستنباطية من 
الدليل الاستقرائي . 

وأما اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلاً؛ ولا مستنبطاً من القضايا 
الجزئية التي كونت الاستقراء. ولا مستنتجاً من قضية عفلية قبلية» كا زعم 
المنطق الأرسطي في أحد موقفيه. بل اليقين بالقضية الحدسية ‏ كاليقين بالقضية 
التجريبية ‏ درجة أولية من التصديق› يعو انا لاد يكنا أن نبرهن على درجة 
اليقين بها بتصديقات سابقة» ولكئنا في نفس الوقت لا Xe‏ الحصول على 
هذا اليقين إلا نتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد. وهذا التراكم يفترض 
كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي . 

فاليقين بالقضايا الحدسية والتجريبية يتوقف -إذن على افتراض 
تصديقات سابقة» ولكنه ليس مستنبطاً منها. وعلى عكس. ذلك درجات 
التصديق التي تقل عن اليقين» فإنها مستبطة من تلك التصديقات التي 
تتطلبها المرحلة الاستنباطية للاستقراء. 


تفسبر القضية المتواترة 


e‏ امتواترة 4 الصنف الثالث من 2-2 oe tata‏ في رأي 
يعتبر - - في المنطق الارسطي ican.‏ أولياً. ويعرف المنطق rn‏ التواتر 
بأنه «إخبار جماعة ene‏ تواطؤهم على الكذب». 

ots,‏ المنطق الأرسطي يفترض تصديقاً Lyf‏ بامتناع اتفاق عدد كبير من 
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الناس على الكذب» وهذ التصديق هو الذي يشكل الأساس لثقتنا اليقينية 
بتلك الحوادث» وهو يشابه Lu‏ التصديق بأن الاتفاق لا يكون دائمياء الذي 
جعله المنطق الأرسطي أساساً للقضايا التجريبية والحدسية» فکا لا يكون 
الاتفاق دائمياً كذلك لا يكون الكذب دائمياً . فإذا أطرد الاخبار عن شيء 
معين من عدد كبير من المخبرينء عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الاخبار 
lic‏ صادقة . 

فلو اشترك عدد كبير من الناس في احتفال» tary‏ انتهائه Whe‏ كل واحد 
19 عن الشخص الذي d pale‏ ذلك الاحتفالء فجاءت الأجوبة كلها 

كد أن twa‏ هو الذي wal‏ محاضرة 5 ذلك الحفل» كانت هذه القضية 
es‏ ويقيئية الصدق في رأي المنطق che‏ لأن الكذب لا يكون 
دائمياً. 

وموقفنا من التصديق ob‏ الكذب لا يكون دائمياً أو التصديق بامتناع 
اتفاق عدد كبر من الناس على الكذب هو موقفنا من التصديق Ob‏ الاتفاق 
(الصدفة النسبية) لا يكون دائمياً» فهو في الحقيقة تنصديق استقرائي وليس 
تصديقاً عقلياً أولياً. ويكفي لنفي كونه تصديقاً عقلياً أولياً نفس الحجج 
والمناقشات التي أثرناها في القسم الأول من هذا الكتاب ضد الطابع العقّلٍ 
القبلي المزعوم للقضية القائلة: ob‏ الاتفاق لا يكون دائمياً. 


والقضية المتواترة في رأينا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس 
المناهج الاستقرائية 5 الاستدلال» كالقضايا التجريبية والحدسية › فهي نتيجة 
للدليل الاستقرائي . 


ونحن نواجه في القضية المتواترة الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني 
للاستدلال الاستقرائي. فقد Wine‏ سابقاً أن للاستدلال الاستقرائي شكلين: 
أحدهما يتجه إلى إثبات سببية (أ) ل (ب)» حيث نعلم Ob‏ (أ) موجودة مع 
عدد كبير من الباءات» ونشك في علاقة السببية بين ماهية (fy‏ وماهية (ب). 
والآخر يتجه إلى إثبات وجود (f)‏ واقترانه بالباءات» حيث نعلم Ob‏ بين ماهية 
(أ) وماهية (ب) علاقة السببية» ونشك ني وجود (أ) فعلاً. كما عرفنا أيضاً أن 
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الشكل الثاني للدليل الاستقرائي ‏ الذي يثبت وجود (أ) - له CoV‏ والحالة 
الأولى منها أن يكون بديل (أ) المحتمل كونه سببأ ل (ب) مجموعة مكونة من 
(ج د ه) مثلا. 

والقضية المتواترة هي مثال من أمثلة هذه الحالة. OY‏ اتفاق العدد الكبير 

من المحتفلين عل جواب واحد» عند السؤال مهم عن نوع الشخص المحاضر 
في الحفلةء يعبر عن lel‏ عديدة بعدد الاخبارات الصادرة منهم. وكون 
الشخص الذي اتفقوا على ذكره هو المحاضر lim‏ يعبر عن (أ)) 4 إذا كان 
هو المحاضر Lime‏ فهذا وحده يكفي wc‏ - لكي بفسر لنا كل الباءات» وما 
هو البديل ل (أ) هو أن نفترض توفر دواع مصلحية لدى كل المخبرين دعتهم 
إلى الكذب بطريقة واحدة» وهذا البديل يشتمل على افتراضات عديدة 
مستقلة. ويكّننا ذلك من تشكيل ple‏ إجمالي يستوعب احتمالات تلك 
الافتراضات» وهي ثمانية Ge‏ نفرض ثلاثة محبرين» إذ fort‏ أن يكون 
واحد فقط من الثلاثة يتوفر لديه دافم مصلحي إلى الاخبار بتلك الطريقة عن 
خطيب الحفل» ويحتمل أن يكون إثنان فقط يتوفر ye‏ ذلك» ويحتمل توفر 
الدافع المصلحي لدم lee‏ كما يحتمل عدم وجوده لدى أي واحد منهم . 

والاحتمال الأول له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة, 
والاحتمال الثاني له ثلاثة فروض Lat‏ هي عدد توافيق اثنين BASE‏ 
والاحتمالان الآخران لكل ما فرض واحد. فتكون مجموع الفروض التي 
يستوعبها العلم الاجمالي في حالة وجود UW‏ مخبرين ثمانية» وسبعة من هذه 
الفروض تتضمن أن واحدأ على الأقل من BW‏ ليس لديه أي 3 مصلحي 
يبرر إخباره» وهي لذلك تعتبر d‏ صالح صدق القضية المخبر عنها ٠‏ وفرض 
واحد ‏ وهو الفرض الذي يتضمن توفر الدافع المصلحي لدى الجميع ‏ حيادي 
تجاه صدق القضية وكذبها. 


فإذا كانت قيمة الا 0 دك peal‏ الباعث عل ae‏ لدى 


EY‏ من قيم Sle Tha‏ متضمنة uy‏ 0 ونفى البديل 
٤ 15 A‏ 
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المحتمل ل(أ)» أي لاثبات Gre‏ القضية. dy‏ حالة أربعة مخبرين ترتفع 
القيم Zt‏ نعف فل نه وهكذا go‏ تصبح قيمة احتمال عدم ثبوت 
القضية المخبر بها متمثلة في كسر ضثيل جدا. 

وعندئل تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي ‏ على النحو الذي تقدم 
في القضايا التجريبية  gad‏ ذلك الكسر الضئيل ويتتحول التصديق بالقضية 
المنواترة إلى يقين» oF‏ الشرط الأساس للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي 
متوفرء وهو أن لا يعي إفناء الكسر الضثيل الممثل لقيمة الاحتمال المضاد 
للمطلوب : إفناء العلم لاحدى قيمه الاحتمالية المتساوية بدو مرجح . 

ويمكن إثبات توفر هذا الشرط بأحد الأمرين التاليين: 

١-إن‏ العلم الذي يستوعب كل الحالات الممكنة لافتراض دوافع 
مصلحية للاخبار عن الحادثة هو المصدر للقيم الاحتمالية المتجمعة في عور 
واحد» وهذه الفيم المتجمعة هي التي تسبب eld]‏ قيمة الاحتمال المضاد. أي 
المنافي لوقوع BALI‏ 


ونلاحظ بهذا الصدد أن عدم وقوع الحادثة ليس طرفاً من أطراف ذلك 
العلم» لكي يعني إفناء العلم لاحتماله: إفناء العلم لاحدى القيم الاحتمالية 
لأطرافه . بل إن عدم وقوع الحادثة لازم أحص لواحدة من تلك الحالات التي 
تتشكل منہا أطراف ذلك العلم الاجالي» وهي الحالة التي تتضمن افتراض 
وجود الدافع المصلحي لدى كل المخبرين» OW‏ عدم وقوع الحادئة لا يصدق 
إلا في هذه الحالة» وهذه الحالة يكن أن تصدق مع وقوع الحادثة. وهذا يعني 
أن عدم وقوع الحادثة لازم أخص هذه الحالة التي تمثل واحداً من أطراف ذلك 


العلم الاجمالي . 


وقد تقدم في درس المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي : أن العلم في 
هذه المرحلة يمكنه أن يفني اللازم الأخص لأحد أطرافهء كما كان العلم 
الاجمالي ‏ الذي يستوعب االات الممكنة لوجود (ت) وعدمه في التجارب 
الناجحة التي تثبت القضية التجريبية ‏ يفني احتمال عدم سببية ) ل (ب) 
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)~( في جميع ا مراث . 


۲ إن القيم الاحتمالية للأطراف ليست متساوية ف 0 الذي 
يستوعب الحالات الممكنة لافتراض الدوافع المصلحية. وهذا يعني أن بإمكان 


هذا العلم إفناء احتمال أحد أطرافه. دون أن يؤدي إلى a‏ ا القيم 
الاحتمالية المتساوية بدون مرجح . 


والسبب في أن قيم الأطراف ليست متساوية: أن قيمة الحالة التي تفترض 
وجود دوافع مصلحية للاخبار عن وقوع الحادئة عند جميع الشهود هي أصغر 
من قيمة احتمال أي حالة أخرى. لما تقدم في دراستنا للمرحلةالثانية للدليل 
الاستقرائي من أن احتمال تكرر الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من 
الحالات» أضعف من سائر الاحتمالات الأخرى. فكما أنك إذا حاولت أن 
تلقي بقطعة النقد phe‏ مرات» يكون احتمال ظهور وجه الصورة فقط أو وجه 
الكتابة فقط في جميع المرات أضعف من أي حالة أخرى من الحالات الممكنة 
Wis‏ في a dle‏ المتوائرة تعتبر حالة وجود دافع مصلحي للاخبار بوقوع 
الحادثة ‏ التي Wh.‏ عنها ‏ عند جميع الشهود cine!‏ احديالا من أي حالة 
أخرى من الحالات الممكنة التي تتألف منها أطراف العلم الاجمالي. 

وقد فسرنا ذلك في البحث المتقدم على أساس تدخل علم اجالي أخر 
يجعل تلك الالة أضعف قيمة من سائر الحالات الأخحرى. فإن الشهود يعيش 
كل واحد منهم ظروفاً وملابسات كثيرة» 'ولا شك في أن جهات الاخحتلاف 
بيهم في هذه الظروف والملابسات كثيرة» Ast Lely‏ جداً من جهات الاتفاق 
والاشتراك. وافتراض مرور جميع الشهود بالظروف والملابسات التي تؤدي إلى 
دافع مصلحي للاخبار عن وقوع الحادثة» يعني ۔ على الأكثر ‏ : أن جهات 
الاتفاق هي وحدها التي تدخلت في تحديد موقف كل شاهد دون جهات 
الاختلاف. رغم أن جهات الاختلاف أكثر جداً من جهات الاتفاق. وهذا 

هو الذي يجعل احتمال .تكرر الصدفة بصورة متماثلة في الحميع أضعف من 
الاحتمالات الأخرى. 
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وهكذا نخرج بنتيءجة » هي : أن العلم الاجمالي الذي يضم الحالات 
الممكنة لافتراضات الدافع المصلحي للاخبار بوقوع الحادئة, لا يلك أطرافاً 
متساوية 5 القيمة الاحتمالية, oy‏ قيمة احتمال وجود دافع مصلحي للا خبار 
بوقوع الحادثة عند جميع الشهود أضعف من قيمة سائر الاحتمالات الأخرى. 
وذلك نتيجة لتدخخل ple‏ اجمالي آخر. 

وببذا يصبح بالامكان للعلم الاجمالي أن يفني القيمة الاحتمالية لوجود 
دافع مصلحي عند الجميع » دون أن Goh‏ ذلك إلى eld]‏ العلم لاحدى قيمه 
الاحتمالية المتساوية بدون مرجح . 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعرف سبب الفرق بين شهادات تتجه جميعا 

نحو إثبات حادثة معيلة » وشهادات تتجه كل واحدة مہا نحو إثبات حادثة 
تختلف عن الحادثة التي تتجه الشهادات الأخرى إلى إثباتها. مثلا: تارة يخبرنا 
عشرة من الشهود mel‏ رأوا فلاناً في المدينة, وأخرى يخبرنا كل واحد منهم 
بأنه رأى شخصاً غير الأشخاص الذين يخبر الآخرون برؤيتهم › ومن ¿ المحتمل 
أن يكونوا Lake‏ صادقين . 


ففي الحالة الأولى يوجد عور واحدر للشهادات العشر بينها لا يوجد حور 
من هذا القبيل في الحالة الثانية» ولا شك dd‏ أن درجة التصديق بان واحداً 

من العشرة على الأقل لا يوجد لديه دافع مصلحي للا خبار بوقوع الحادثة 
اکر في الحالة الأولى منبها في الحالة الثانية. 

وبكلمة أخرى: إن قيمة احتمال أن العشرة جميعاً مدفوعون بدافع 
مصلحي للاخبار بوقوع الحادثة هي في الحالة الأولى أصغر منها في الحالة 
الثانيةء لأن افتراض ذلك في الحالة الأولى يعي : افتراض التشابه في الظروف 
والملابسات» رغم كثرة الاختلافات بين الأشخاص العشرة. وأما افتراض 
ذلك في الحالة الثانية فلا يعني تشاماً في الظروف والملابسات» لأن الحادثة التي 
يفترض توفر دافع مصلحي عند كل شاهد للاخبار cl,‏ تختلف عن الادثة 
التي يفترض توفر دافع مصلحي عند الشاهد الآخر للاخبار هاء فلا تشابه بين 
المصالح لكي تكون نائجة عن ظروف وملابسات مشتركة. 
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وهكذا نعرف أن القضية المتوائرة قضية استقرائية مستدلة» بنفس الطريقة 
التي يعالج بها الدليل الاستقرائي أي قضية استقرائية أخرى عبر مرحلتين› 
على أساس حساب الاحتمال وتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد. 

مشكلة الاحتمال القبلى للقضية المتوائرة 

بقى علينا أن نعرف دور الاحتمال القبلي للقضية المتوائرة» فقد تشار 
مشكلة هذا الاحتمال القبلي بالطريقة التالية:  ٠‏ 

إن العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات دوافع الصدق والكذبٍ Oly‏ 
كان يسبب تجمع قيم احتمالية كبيرة حول yy‏ واحد وهو أن واحداً من 
المخبرين على الأقل لم يكن لديه مصلحة شخصية في أن يخبر بتلك 
القضية ‏ ولكن لا يمكن تحديد القيمة النبائية للقضية المتوائرة على أساس هذا 
التجمع» بل يجب أن يؤخذ الاحتمال القبلي للقضية المتواترة المستمد من علم 
le‏ سابق بعين الاعتبار» وتحدد القيمة النائية على أساس ضرب أحد 
العلمين بالآخر. 

Sted‏ إذا كانت ورقة ما تحتوي على كلمات مكونة من مائة حرف» ولا 
نملك أي فكرة عنها غير أنها مكونة من حروف عربية» فسوف يكون عدد 
الاحتمالات القبلية كبيراً. جداً. OY‏ هناك ثمانية وعشرين احتمالاً في كل 
حرف من الحروف cA‏ فمجموع الاحتمالات الممكنة بشأن تلك الكلمات 
هو ناتج ضرب ثمانية وعشرين في نفسه Ble‏ مرة. وهلا le‏ كس ندا 
يتشكل على أساسه علم | إجمالي ‏ نطلق عليه اسم «العلم الاجمالي الأول» أو 


«العلم الاحمالي «bil‏ - يضم كل تلك الاحتمالات الممكنة» وببذا يصبح 
الاحتمال القبلي لأي صورة محددة ضئيلا جداً. 


فإذا أخبر مائة شخص hae‏ بصورة محددة لتلك الكلمات من بين 
الصور الكثيرة المحتملةٍ وكان كل واحد منہم ممن بحتمل في كل إخبار من 
إخحباراته أن يكون مستنداً إلى دافع مصلحي بدرجة /'» فيحصل علم إجمالي 
بالصور الممكنة لوجود وعدم الدوافع المصلحية في مجموع المائة ‏ ونطلق عليه 
اسم «العلم الاجمالي الثاني» أو «العلم الاجمالى البعدي» ‏ وعدد هذه الصور هو 
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حاصل ضرب ۲ في ie BLY‏ لأن كل عبر يوجد في إخباره- بحسب 
الافتراض المتقدم ‏ احتمالان متساويان. وهما: أن يكون له abla‏ مصلحيء 
وأن لا يكون له دافع مصلحي . وبضرب الاحتمالين في إخبار كل re‏ 
بالاحتمالين الثابئين في إخبار المخبر الآخر وهكذاء نحصل على عدد كبير من 
الصورالممكنة . 

وكل على القيزب اكا Lye‏ وعيدة كتنف أن راخدا BY fo‏ من 
المائة لا يوجد لديه دافع مصلحي 6 وهذا يعني أن القضية المتراترة ثابتة. وأما 
تلك الصورة الوحيدة فهي حيادية تجاه ثبوت القضية المتوائرة . 

وحينا نقارن بين القيمة الاحتمالية المستمدة من هذا العلم الاجمالي المثبتة 
للقضبة المتواترة» والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الاجمالي القبلي النافية 
للقضية المتواترة» نجد أن القيمة الاحتمالية النافية OF ST‏ القيمة الاحتمالية 
المثبتة مستمدة من تجمع القيم الاحتمالية لأطراف العلم الاجمالي 
الثاني باستثناء نصف القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه حول محور واحد» وهو 
صدق القضية المتوائرة. والقيمة الاحتمالية النافية مستمدة من تجمع القيم 
الاحتمالية لأطراف العلم الاجمالي الأول باستثناء القيمة الاحتمالية لطرف 
واحك ب . 

ومن الواضح أن عدد أطراف العلم الاجمالي الأول أكبر جد من عدد 
أطراف العلم الاجمالي الثاني OF‏ ذاك يساوي ناتج ضرب الثمانية والعشرين 
في نفسه مائة مرة» وهذا يساوي ناتج ضرب ۲ في نفسه ماثة مرة. وهذا يعني 
أن القيمة الاحتمالية للقضية المتواترة سوف لن تكرن ‏ نتيجة AU‏ كبيرة» 
فلا يمكن للاستدلال الاستقرائي بالطريقة التي شرحناها أن يفسر ثبوت القضية 
بالتواتر. 


حل مشكلة الاحتمال القبل : 


وحل هله المشكلة يتم عن طريق تطبيق البديهية الاضافية الثالثة ‏ بديبية 
الحكومة ‏ » بدلاً عن مبدأ الاحتمال العكسي. وذلك أن القيمة الاحتمالية 
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tll‏ للقضية المتواترة حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لحاء OY‏ العلم 
Gla Vi‏ الأول متعلق بكلي» وهو أحد التركيبات الممكنة للحروف CRU‏ 
وهذا الكلي قد تعلق به العلم با هو مقيد بصفة معينة. فإننا نعلم Ob‏ 
التركيب الثابت للحروف BU‏ على الورقة هو التركيب الذي لا يوجد أي 
إخبار غير مصلحي بسواه. فالتركيب الذي لا يوجد أي إخبار غير مصلحي 
بسواه هو الكلي الذي تعلق به العلم الا مالي الأول. 

وإذا درسنا على هذا الأساس أي قيمة احتمالية تثبت أن واحداً على 
الأقل من الاخبارات BU‏ التي شهدت بثبوت تركيب معين للحروف BU‏ 
ليس إخبارا مصلحياً, نلاحظ أن هذه القيمة الاحتمالية تنفي مصداقية سائر 
التركيبات الممكنة YSU‏ المقيد الذي تعلق به العلم الاحمالي الأول AY‏ تثبت 
Lal‏ تركيبات قد وجد إخبار غير مصلحي بسواها. 

وهلا يبرهن ‏ وفقاً Mad‏ القيمة الاحتمالية الحاكمة_على أن القيمة 
الاحتمالية المشتة للقضية المتواترة» حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية ها 
المستمدة من العلم الاجمالي الأول. ويعني ذلك أن ضاألة الاحتمال القبلي 
للقضية المتواترة ليس للها أي دور مضاد في سبر الاستدلال الاستقراثي . 

ونلاحظ أن ما نواجهه في هذا الموقف هو حالة من حالات الفرضية الثانية 
من الفرضيتين اللتين تفيان ببديهية الحكومة» وهي : أن يكون المعلوم بالعلم 
الاحمالي Ls‏ مقيدأً بصفة» وهذه الصفة درجة Ula!‏ في أحد الطرفين أكبر 
من درجة احتمالها في الطرف AY‏ فتكون القيمة الاحدمالية المثبتة لتلك 
الصفة في طرف حاكمة على القيمة التي يجددها ذلك العلم الاجمالي لاحتماله. 
والصفة هنا هي : أنه لا يوجد أي إخبار غير مصلحي بسواه. وهذه الصفة 
dase‏ بدرجة أكبر في الطرف الذي تظافرت الشهادات عليه. 

وهكذا نعرف أن سير الاستدلال الاستقرائي لا يتاثر بضالة الاحتمال 
القبلي. 
متى يكون للاحتمال Lal‏ دور معاكس 


ولكن als‏ الاحتمال القبل اضيا لتواترة إثما لا يكون لها دور مضاد في سير 
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الاستدلال الاستقرائي فيا إذا كانت Tall‏ ناشئة عن كثرة البدائل الممكنة 
للقضية المتواترة» كا في المثال المتقدم الذي نشأت فيه ضآلة الاحتمال القبلي 
للتركيب المعين الذي تظافرت الشهادات عليه بعد ذلك. عن كونه (ae‏ من 
ملايين التراكيب الممكنة BU‏ حرف. ففي هذه الحالة تكون القيمة الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي الثاني المثبتة للقضية المتواترة» حاكمة على القيمة 
الاحتمالية المستمدة من العلم الاجمالي الأول النافية للقضية المتواترة 

Uf,‏ إذا كانت ضالة الاحتمال القبل للقضية المتواترة غير ناشئة عن كثرة 
البدائل المحتملة للقضية المتواترة» بل عن حساب الاحتمالات في مرحلة 
أسباب تلك القضية المتواترة» فسوف يكون لما دور إيجابي مضاد في سير 
الاستدلال الاستقرائي . 

ومثال ذلك: أن يكتب انسان عربي مائة حرف على ورقة» فيخبر عدد 
كبير من الشهود ‏ الذين افترضناهم في المثال السابق ‏ بأنه قد كتب مائة حرف 
من حروف اللغة الصيئية» fs‏ هذه الفرضية نلاحظ أن الاحتمال القبي 
لكتابة مائة حرف ser‏ ضئيل glass‏ لا من أجل كثرة اللغات Gril‏ البديلة 
فحسب» بل من أجل حساب الاحتمالات في مرحلة الأسباب» فإن LES‏ مائة 
حرف صيني تتوقف على تعلم اللغة الصينية. وتعلم اللغة الصيئية ظاهرة نادرة 
بين العرب . 

فإذا افترضنا أن في كل عشرة ملايس عربي يوجد انسان واحد تبيات له 
(ظروف تعلّم هذه اللغة»فهذا يعني أن احتمال معرفة الانسان الكاتب للحروف 
SU‏ للغة الصينية يساوي واحداً على عشرة ملايبن. وأن هناك عشرة ملايين 
احتمالا يتكون ple lee‏ اجمالي. وأكثر القيم الاحتمالية في هذا العلم الاجمالي 
تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية . وبالتالي تولد قيمة احتمالية كبيرة ABU‏ 
لكونه قد كتب حروفاً صينية على الورقة. 

وفي هذه الحالة تكون لديئا علوم اجمالية ثلاثة: 


١‏ العلم الاجمالي بان الكاتب إما كتب حروفاً صيئية أو عربية ‏ ولنفترض 
من أجل التسهيل : انحصار la)‏ ف هاتين اللغتين ‏ 
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؟ ‏ العلم الاجمالي Ob‏ الشهود الذين شهدوا al‏ كتب حروفاً صيئية: إما 

أن يكون الدافع المصلحي متوفراً في واحد منہم» أو في cont‏ أو في 
OW‏ . . الخ وعدد أطراف هذا الل هو ناتج ضرب اثنين في نفسه مرات 
عديدة بعدد الشهود» مع افتراذ أن كلا من احتمال الدافم | 
واحتمال عدمه ane‏ 1 1 يك 

۳ العلم الاجمالي ob‏ هذا الانسان الذي كتب على الورقة هو واحد من 
عشرة ملايين» وهذا العلم له عشرة ملايين طرف» وواحد من أطرافه يتضمن 
المعرفة GUL‏ الصينية » والأطراف الأخرى تتضمن الجهل بها. 

فإذا لاحظنا قيمة احتمال أن يكون الكاتب قد كتب حروفاً صيئية على 
أساس العلم الأول» فسوف نجد أنها ل في حالة استبعاد سائر LAU!‏ 
الأحرى سوى العربية والصبنية. OY‏ العلم الأول يضم طرفين bt‏ يموجب 
هذا الافتراض . 

وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضوء العلم الثاني فسوف نجد أنها 
كبيرة عل ]أ ast of‏ القيم الاحتمالية في العلم الثاني تنفي وجود دوافع 
مصلحية عند جميع الشهود. 

وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال على ضوء العلم الثالث فسوف نجد أنها 
ضئيلة clue‏ لأن أكثر القيم الاحتمالية في العلم الثالث تنفي معرفة الكاتب 
باللغة الصينية» وهذا يعني أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول 
daily‏ بين جذبين متعاكسين 

وقد عرفنا سابقاً أن القيمة الاحتمالية الكبيرة المثبتة للقضية المتواترة 
المشهود بها والمستمدة من العلم الاجمالي الثاني» حاكمة على القيمة الاحتمالية 
النافية لها المستمدة من العلم الاجمالي الأول. ونفس الشيء نقوله الآن عن 
القيمة الاحتمالية الكبيرة النافية للقضية المشهود بها والمستمدة من العلم 
الامالي الثالث» فإنها حاكمة على القيمة الاحتمالية المثبتة لها المستمدة من 
العلم buy‏ الأول. 

وفي سبيل البرهنة على هذه الحكومة نحاول تطبيق نفس البرهان الذي أثبتنا 
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به حكومة القيمة الاحتمالية المبتة للقضية التواترة» على القيمة 
الاحتماليةالنافية التي يولدها العلم GUY‏ الأول» وذلك عن طريق القول Ob‏ 
العلم الاجمالي الأول تعلق بكلي مقيد. وهو أن الكاتب قد كتب حروف لغة 
يعرفها. والقيمة الاحتمالية الكبيرة النافية للقضية المشهود بها والمستمدة من 
العلم الثالث تنفي أن يكون الكائب غارفا باللغة الصينية» وبذلك 
تنفي بنفس الدرجة ‏ مصداقية كتابة الحروف الصيئية على الورقة»› للكلي 
الذي تعلق به العلم في العلم الاجمالي الأول وبالتالي تلفي طرفية ذلك هذا 
العلم . 

وهذا واضح في حالة ما إذا كنا على علم مسبق بأن الكاتب يعرف اللغة 
العربية» ونشك في معرفته باللغة الصينية. ففي هذه TA‏ تكون القيمة 
الاحتمالية النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية والمستمدة من العلم الثالث. 
نافية لصدق الكلي المقيد الذي تعلق به العلم الأول على كتابة الكاتب 
للحروف الصينية + لأا تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية. وإذا لم يكن 
الكاتب GUL (ble‏ الصينية فلا تكون كتابة الحروف الصينية على الورقة كتابة 
لحروف لغة يعرفها الكاتب» وبذلك تخرج عن كوبا مصداقا للكلي المقيد 
الذي تعلق به العلم الأرل» وهو أن الكاتب قد كتب حروفا بلغة يعرفها. 


ونتيجة ذلك: أن القيمة الاحتمالية all‏ لكتابة الحروف الصيئية 
والمستمدة من العلم الأول» محكومة للقيمة الاحتماليةالنافية لمعرفة الكاتب 
باللغةالصينية والمستمدة من العلم الاجمالي الثالث. والقيمة الاحتمالية النافية 
لكتابة الحروف الصينية والمستمدة من العلم الأول حكومة للقيمة الاحتمالية 
المستمدة من العلم الاجمالي الثاني والتي تؤكد of‏ واحدة على الأقل من 
الشهادات لم تنشأ عن داع مصلحي . 

وبذلك يظهر الدور الايجابي المضاد الذي يلعبه الاحتمال القبلي في هذه 
الحالة , 


وأما ما إذا كنا لا نعلم مسبقاً بان الكاتب يعرف اللغة العربيةء بل نعلم 
Jel‏ بأنه يعرف لغة واسحدة هى هي : إما العربية وإما الصيئيةء وكان احتمال 
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معرفته بالصينية واحداً على عشرة ملايين بموجب العلم الثالث. ففي هذه 
الحالة قد يقال: إن تفسير حكومة القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الثالث 
على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول على أساس البسديبية 
الاضافية الغالثة› غير ممكن. SIs oy‏ من القيمتين 5 هذه BALI‏ تسبب نفي 
الكلي المقيد الذي تعلق به العلم Vl‏ فإن الكل المقيد الذي تعلق به العلم 
الأول هو كتابة حروف لغة يعرفها الكاتب» والكلي المقيد الذي تعلق به العلم 
CJ‏ هو أن الكاتب يعرف لغة هي اللغة التي كتب حروفها على الورقة. 
والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الثالث ‏ والتي تنفي معرفة الكاتب باللغة 
الصينية ‏ تدل على أن كتابة الحروف الصينية ليست مصداقاً للكلي المقيد الذي 
تعلق به العلم الأول» أي أنها ليست مصداقاً لكتابة حروف لغة يعرفها 
کا أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول - ead gly‏ أن 
الكاتب كتب حروفاً بلغة صينية ‏ تدل على أن اللغة العربية ليست مصداقاً 
للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الثالث» أي أنها ليست مصداقاً للغة التي 
كتب الكاتب حروفها على الورقة. 


وهذا القول يمكننا الرد عليه عن طريق البديبية الاضافية الرابعة التي 
تعلمنا of‏ التقييد المصطنع لا يحقق الحكومة» وإنما يحققها التقيبد الحقيقي› 
وتقرر على هذا الأساس - : أن القيمة الاحتمالية التي يجددها العلم الاجمالي 
في مرحلة الأسباب حاكمة على القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الاجمالي في 
مرحلة المسببات» لأن تقيد المسبب بسببه حقيقي» وتقيد السبب جسببه 

والحالة التي ندرسها OYE‏ هي حالة من حالات هله البديهية الاضافية 
الرابعة» OY‏ العلم الاجمالي الثالث علم 3 مرحلة الأسباب» نظراً إلى أن 
معرفة اللغة شرط أساس في كتابة حروفهاء والعلم الاجمالي الأول علم في 
مرحلة المسببات. وعلى هذا الأساس يكون المعلوم d‏ العلم الاحمالي الأول 
Us‏ مقيداً تقيداً حقيقياً وهو الكتابة بلغة يعرفها الكاتب» OF‏ هذا يعبر عن 
تقيد المسبب بسببه, وأما المعلوم في العلم الاجمالي الثالث فهو وإن أمكن إبرازه 
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بوصفه كلياً مقيداً عن طريق القول ob‏ عبارة عن اللغة التي قد كتب tle‏ 
ولكن هذا التقييد مصطنع, لأنه تقييد للسبب ممسببهء فلا يحقق الحكومة 
تطبيقاً للبديبية الاضافية الرابعة. 


fas 


الاعتقاد بالفاعل العافل 


الاعتقاد بعقل الآخرين: 


نعتقد عادة - ob‏ للئاس الآخرين» الذين نعاشرهم أو نطلع على نتاج 
متسق ومفهوم ٠ coh‏ عقلا وتفكيراً. فإذا ULF‏ لشخص - مثا كتاباً متسق 
المعنى نسلم بأنه عاقل» ونرفض احتمال أنه مجنون قد تجمعت لديه خواطر 
جنونية » فأنتجت على سبيل الصدفة ذلك الكتاب. 

وقد يخيل للانسان الأرسطي التفكير: أن الاستدلال على عقل هذا 
المؤلف. عن طريق ما يتمثل في كتابه من اتساق ونضج فکري» من نوع 
الاستدلال على وجود السبب بوجود مسببه. 

ولكن الواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل بمبدأ السببية لا يمكن أن يبرهن 
منطقياً على أساس هذا المبدأ على أن المؤلف انسان يتمتع بمعرفة منظمة. إذ 
کہا يمكن eee‏ 
أن يكتب ذلك الكتاب» كذلك يكن of‏ يكون Gye‏ تتابعت خواطر عشوائية 
d‏ ذهنه فأدت إلى تكون ذلك الكتاب, وفي كلتا الحالتين يجد مبدأً السببية 
تطبيقه الضروري . 

غير أن الدليل الاستقرائى هو الذين يعين الفرضية cdo‏ وينفي 
الفرضية الثانية. وذلك OY‏ الفرضية الثانية تتضمن عدداً كبيراً من 
الافتراضات المستقلة بقدر فقرات الكتاب» OY‏ كل فقرة من الكتاب. إذا 
كانت نتيحة pelt‏ جنوي » فلا توجد أي علاقة aa‏ بين كل فقرة والفقرات 
الأخحرى» وهذا يعني : : أن الفرضية الثانية لا كن أن تفسر تكون الكتاب إلا 
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على أساس عدد من eee‏ المستقلة لخواطر جنونية متطابقة مع فقرات 
الكتاب ‏ بل حروفه - . 

Jey‏ العكس من ذلك الفرضية الأولى» فإنها تتضمن عدداً أقل من 
الافتراضات » لأن المعرفة التي تفسر ب - علي أساس الفرضية الأولى فقرة معيلة 
ف الكتاب قد تكون بنفسها تفسر lowe‏ آخر من الفقرات. فإذا tal,‏ 5 
كلمة «غليان» قد استعملت مائة مرة في الكتاب d (bls Seley‏ ا موضسع 
المناسب» فقد لا يتطلب ذلك على أساس الفرضية الأولى ‏ إلا افتراض أن 
الكاتب يعرف معنى كلمة «غليان»» OY‏ كونه يعرف معنى الكلمة يكفي 
لتفسير ورودها في الموضع المناسب في كل المرات» بينا لو Wet‏ بفرضية أن 
الكائب Ot‏ يصبح ورود الكلمة في كل مرة حادثة مستقلة عن ورودها في 
المرات الأخرى. ومذا كانت تلك الفرضية تتطلب افتراضات بعدد مواقم 
ورود الكلمة في الكتاب. وهكذا تصبح المجموعة من الافتراضات المستقلة 
التي تتطليها الفرضية الأولى أقل كثراً من مجمرعة الافتراضات المستقلة الي 

تتطلبها الفرضية الثانية . 

btn,‏ على هذا الأساس علمان إجماليان: 

أحدهما: العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات 
المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى» OY‏ هذه الافتراضات إذا كانت BH‏ 
مشلا رمزنا إليها: ب (أ) و(ب) و(ج). ففيها ثمانية احتمالات هي 
احتمالات الصدق والكذب فيهاء إذ قد يصدق الافتراض (fy‏ فقط. وقد 
يصدق الافتراض (ب) فقط و.... وقد تصدق كل الافتراضات الثلاثة : ( 
و(ب) و(ج). وهذا العلم الاجمالي ينفي الفرضية الأولى بقيمة احتمالية 
كبيرة» لأن كل أطرافه - باستثناء طرف واحد وهو افتراض أن يصدق (Ny‏ 
و(ب) و(ج) جیعا في صالح نفي الفرضية الأولى. وهذا الطرف الوحيد 
حيادي تجاه ذلك OY‏ (أ) و(ب) و(ج) إذا كانت Lae‏ صادقة فقد يكون 
الكتاب نتيجة lial‏ وقد يكون نتيجة حرة قلم عشوائية. 

والآخر: العلم الاجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات 
المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية. ولا كانت هذه المجموعة أكبر عدداً من 

1 


مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى» فسوف يكون عدد 
أطراف هذا العلم الاجمالي أكثر. وهذا العلم ينفي الفرضية الثانية بقيمة 
احتمالية أكبر من القيمة التي أعطاها العلم Sle‏ الأول لنفي الفرضية 
الأولى ‏ بعد افتراض of‏ القيم الاحتمالية للافتراضات المستفلة التي نتطلبها كل 
من الفرضيتين متساوية ‏ لأن أطرافه أكثر» وكلها ‏ باستثناء طرف واحد في 
صالح نفي الفرضية الثائية» وطرف واحد يعتبر حيادياً تجاهها. 1 

والقيمتان النافيتان متعارضتان, OV‏ إحدى الفرضيتين واقعة حتاًء فلا بد 
من تحديد القيمة النبائية على أساس قاعدة الضرب» وتكوين علم إجالي ثالث 
يستوعب الصور الممكنة .ر وفي هذا العلم سوف تكون القيمة الاحتمالية النافية 
للفرضية الثانية كبيرة جدا: 

فلو افترضنا مثلا: أن مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية 
الأول OU‏ ومجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية ستة» 
لكانت قيمة احتمال نفي الفرضية الثانية أكبر من قيمة احتمال نفي الفرضية 
الأولى بنسبة 5 إلى ۸ على أقل تقدير. 

وهلا التطبيق للدليل الاستقرائي ينتمي إلى الحالة الأولى من حالات 
الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي . 


إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي : 


بدلا عن الکتاب» OM‏ أن نفترض مجموعة من الظواهر في العالم 
موضوعاً للاستقراء. وبدلاً عن استخدام الدليل الاستقرائي لاثبات أن مؤلف 
الكتاب إنسان dle‏ لا إنسان RE Cope‏ أن نستخدمه لاثبات صانع حكيم 
لتلك المجموعة من الظواهر. 

ونحن حين ندرس الفرضيات المتصورة OLA‏ تفسير مجموعة من 
الظواهر ‏ كالمجموعة التي يتكون منها التركيب الفسيولوجي لانسان معين 
(سقراط Sts‏ يمكئنا أن نفترض الفرضيات الأربع التالية : 


f 


أولاً: فرضية تفسير تلك الظواهر على أساس أنها من صنع ذات حكيمة. 

eas age فرضية‎ Be 
Aah تلك‎ ee فووا ولا هادف»‎ ia تصرفت‎ 

راا فرضية تفسيرها على أساس علاقات سببية غير واعية ولا هادفة 
يفترض قيامها بين المادة وتلك الظواهر 

والمطلوب إثبات الأرل من هذه الأمور الأربعة, ونفي الفرضيات الثلاث 
الأخحيرة بالدليل الاستقرائي . 

وتحقیق ذلك يتم من خلال النقاط التالية: 

١‏ -لا بد قبل كل شيء من تكوين فكرة عن كيفية تحديد القيمة 
للاحتمال القبلي للمطلوب» أي ما هي قيمة احتمال وجود ذات حكيمة تتمتع 
بما يتطلبه العمل المادف من وعي ومعرفة» وذلك لکي نستطيع » في حالة 
الحصول على علم اجمالي بعدي ينمي احتمال وجود هذه الذات بالطريقة 
الاستقرائية» أن نقارن بين dad‏ الاحتمال القبلي وقيمة الاحتمال البعدي 
الذي ينمو بالطريقة الاستقرائية - كما سنرى فيها بعد » ونصل عن طريق 
الضرب إلى تحديد القيمة النهائية للمطلوب. 

إن المطلوب يعبر عن مجموعة من الافتراضات المستقلة التي يتطلبها 
افتراض وجود lb‏ حكيمة بإمکامما إيجاد التركيب الفسيولوجي لسقراط مثا 
وعدد هذه المجموعة من الافتراضات يطابق عدد القضايا 4541 gil‏ 
يستبطنها. وأقصد بالقضايا الحدّية القضية التي تتحدث عن واقعة محددة, لا 
جموعة من الوقائع . فإذا قلنا hee‏ «فلان يعرف اللغة العربية» فليس هذا 
قضية oy aioe‏ هذا القول يتضمن معارف كثيرة بعدد ما d‏ اللغة العربية 

من ألفاظ . وإذا ‘LU‏ : «فلان يعرف هذا اللفظ» كان ذلك قضية ide‏ 


bes‏ هد الأساس تعتبر كل وحدة من وحدات المعرفة الي يتضمنها 
المطلوب عضواً في مجموعة الافتراضات المستقلة التي يعبر عنها. وکل daly‏ من 


يك 


هذه الافتراضات المستقلة يكن ait‏ قيمة احتماله القبلي ل1 لأن 
وجوده وعدمه مجموعة متكاملة مستوفية للشروط التي تقررها البديهية 
الاضافية‌الثانية» فيتشكل على أساسها علم اجمالي يحنوي على طرفين. وتكون 
قيمة كل le‏ النصف» ولا يوجد هناك علم إجمالي في مرحلةالأسباب 
والعوامل قد يتدخل في تغيير القيمة. 

وإذا كانت قيمة كل افتراض مستقل ov‏ فقيمة مجموعة الافتراضات. 
المستقلة التي يتضمنها الطلوب هي ل مقصروبة في نفسها بعدد تلك 
الافقراضات. وذلك على أساس ple‏ اجالي يسوعب اختمالات تلك 
الافتراضات المستقلة إثباتاً e‏ ويكون المطلوب عضواً في مجموعة أطراف 
هذا العلم الاجمالي ولنعبر عن هذا العلم ب (العلم). 

وبهذا نحصل على فكرة عن كيفية تقييم الاحتمال القبلي للمطلوب, 
ولكن تحديد هذه القيمة يبقى متعذراء لأننا لا نملك فكرة محددة عن ode‏ 
الافتراضات المستقلة التى يتضمنبا المطلوب» وبالتالى لا نعرف ote‏ أطراف 
(العلم.) الذي يشكل الأساس لقيمة الاحتمال القبلي؛ ولكن رغم ذلك سوف 
يكون بإمكانئا الاستفادة من هذه الفكرة في بعض الحالات» كا سنئرى من 
خلال النقاط الآتية: 

؟ ‏ لنفرض مؤقتاً: UF‏ نحصر الموقف تجاه مجموعة الظواهر التي يمثلها 
التركيب الفسيولوجي لسقراط في إطار الفرضيتين الأوليين فقط ‏ فرضية الذات 
الحكيمة» وفرضية الصدفة المطلقة-. ونريد الحصول على ple‏ اجمالي sit‏ 
قيمة الاحتمال البعدي للفرضية الأولى» إننا نحصل عل AUS‏ 3 علم اجمالي 
شرطي نرمز all‏ ب (العلم)» شرطه افتراض نفي الفرضية الأولى» وجزاؤه 
مردد بين le post‏ كلها عتملة على أساس هذا الانتراض» وواحدة من هله 
المجموعات هي المجموعة الواقعة فعلاء فنقول مثلا: «لو لم يكن هناك ذات 
حكيمة صنعت سقراط لكان من المحتمل أن لا يوجد سقراط» أو يوجد 
بطريقة (أ) أو يوجد بطريقة (ب)» أو يوجد بطريقة ... أو يوجد بطريقة 
(0) التي نرمز بها 1 إلى تين الطريتة ey il‏ ها Slab‏ كل ما تسم من 
خصائص وظواهرء وإثبات ونفي». 


وكل احتمالات الجراء ‏ باستثناء الاحتمال الأخير. تنفي صدق الشرط» 
وبهذا يحصل نفي الشرط ‏ أي إثبات الفرضية الأولى على قيمة احتمالية لا 
تقل عن قيمة [(العلم١) ‏ قيمة 0]. 

۳ ولكي oud‏ القيمة النهائية لاحتمال الفرضية الأولى فعلاء لا بد من 
ضرب عدد أطراف (العلّم.) بعدد أطراف (العلم.). وطرح ONE‏ غير 
المحتملة» وتحديد القيمة النهائية على أساس العلم الثالث الحاصل بالضرب . 

ولكن هذا يواجه صعوبة كبيرة» وهي أننا لا نعرف عدد أطراف كل من 
العلمين» فكيف نستطيع أن نحدد عدد أطراف العلم الثالث» وبالتالي نحدد 
القيمة النهائية؟ . 

4 - وبهذا الصدد يجب أن نضع قاعدة لتقييم احتمال العضو الواحد في 
مجموعات العلم الاجمالية التي لا نملك فكرة عن عددها. 

والواقع أن التحديد المطلق هذه القيمة غير ممكن» لأنه يتوقف على 
استخراج الكسر الذي يعبر مقامه عن عدد أطراف العلم ويعبر بسطه عن 
واحد» وما دمنا لا نعرف ote‏ أطراف العلم فسوف يكون المقام في الكسر 
مجهولاء ومع الجهل بذلك يتعذر التحديد المطلق لقيمة العضو الواحد. ولكن 
يمكن التحديد النسبي هذه القيمة» أي معرفة أنها تساوي أو أكبر أو أصغر 
من قيمة ألحرى» وذلك بموجب الفقرات التالية: 

أولاً: أنا كلما واجهنا علمين إجماليين لا نملك فكرة عن عدد أعضاء كل 
منهيا» وكان أي احتمال للعدد في أعضاء أحدها يوازيه احتمال ممائل في 
أعضاء الآخرء كان العلمان في قوة علمين متساويين في الأعضاء. أي أن 
القيمة الفعلية للعضو الواحد من أحد العلمين؛ والقيمة الفعلية للعضو الواحد 
من العلم الآخر Oly glace‏ وذلك GY‏ قيمة العضو المنتسب إلى علم اجمالي لا 
نعرف عدد أعضائه تحدد بالطريقة التالية : 

نفترض أن )10( هي قيمة احتمال أن يكون عدد أطراف العلم الاجمالي 
اثنين» Oly‏ (©) هي قيمة احتمال أن يكون العدد ثلاثة» وهكذا. ونفترضص 
أن )4( هي قيمة احتمال العضو الواحد على أساس افتراض (م»)ء وأن 
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(na)‏ هي قيمة احتمال العضو الواجد على أساس افتراض (eC)‏ وهكذا, 
وعلى هذا نحدد قيمة العضو الواحد بما يى : 
LY‏ العضو الواجل ‏ © ,× هى Ket‏ هم + 6 × ها + .. 


ومن الواضح Uf‏ حين نواجه علمين اجاليين بالنحو الذي افشرضناه» 
سوف تكون العملية التي تحدد قيمة العضو في كل teria‏ مطابقة تماماً للعملية 
التي تحدد قيمة العضو في الآخرء وبذلك تكون القيمة الاحتمالية (hb‏ واحدة. 
وهلا يعني في نفس الوقتٍ أن قيمة نفي عضو واحد fade‏ أحدهما هي نفس 
قيمة نفي عضو واحد علد في ee AV‏ 
اليقين ناقصاً قيمة العضو الواحد) ؛ وحيث أن 59 اليقين واحد فيهماء وقيمة 
العضو الواحد واحدة ya‏ أيضاًء فمن الضروري أن تكون قيمة النفى واحدة 
فيهها كذلك. 1 

ثائياً: أنا كلما واجهنا مجموعة UW‏ تضم علمين اجماليين نرمز 3 
ب (by wy‏ ولا فلك فكرة عن عدد الأطراف في أي واحد منهماء سوى Ul‏ 
نعلم Sh (~*) ol‏ اطرافاً من (ط)» وواجهنا مجموعة ثنائية نضم علمين 
Cred Last‏ آحرین نرمز إليهما ب (س» ي)» ولا نملك فكرة عن عدد الأطراف في 
أي واحد منبهاء سوى انا نعلم ob‏ (س) أكثر أطرافاً من (ي). فنحن 0 
في هذه الحالة أربعة علوم اجمالية لا نعلم عن عدد أطرافها «leet‏ سوى أن 
الأطراف في ره) أكثر مها في (ط)» وأن الأطراف في (س) أكار منما في 
(ي). 

وي هذه الحالة تكون القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (ه) 
تساوي القيمة الفعلية لاحتمال العضو الواحد من (س)» والقيمة الفعلية 
لاحتمال العضو الواحد من (by‏ تساوي القيمة الفعلية لاحتمال العضو 
الواحد من (ي). وهذا يعني أن فيمة العضو الواحد من (ه) أصغر من قيمة 
العضو الواحد من (ي)؛ كا هو أصغر من قيمة العضو الواحد من (ط) الذي 
نعلم مسبقاً بأنه أقل أطرافاً من (A)‏ وبالعكس تكون قيمة نفي عضو معين 
من (ه) أكبر من قيمة نفي عضو معين من (ي)» کا هو أكبر من نفي عضو 
معين من (ط). 


tv 


وذلك لأن كل الاحتمالات التي تفترض أن أعضاء (ه) لا تقل على 
الأقل عن أعضاء (س)ء تدل على أن أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي). 
فهناك عامل في صالح احتمال أن تكون أعضاء (ه) أكثر من أعضاء (ي) لا 
يوازيه عامل معاكس في صالح احتمال أن تكون أعضاء (ي) AST‏ من أعضاء 
ز(ه)., 

ثالثاً: إذا افترضنا أنا واجهنا علوماً إجمالية أربعة: (ه) (ط) (س) CS)‏ 
bs,‏ لا نعلم عدد الأطراف في كل واحد من هذه العلوم الأربعة» غير أننا 
نعلم أن عدد الأطراف في 5 أكبر منه في (ط)» وعدد الأطراف في (س) 
أكبر منه في (ي). ونعلم اشا أن نسبة زيادة ate‏ الأعضاء في (ه) على ade‏ 
الأعضاء في (ط) أكبر من نسبة زيادة عدد الأعضاء في (س) على عدد 
الأعضاء في (ي). 

ففي هذه الحالة سوف يكون (A)‏ في قوة علم AST‏ أعضاءاً من (س)» 
بمعنى أن قيمة العضوالواحد في (ه) أصغر منها في (س)» وقيمة نفي العضو 
الواحد في (ه) أكبر منها في (س). وذلك OY‏ كل الاحتمالات التي تتضمن 
أن (ي) لا تزيد على (ط) تستلزم أن (ه) أكبر من (س). وأما الاحتمالات 
التي تتضمن أن (ي) تزيد على (ط) فهي لا تستلزم أن (س) أكبر من (ه). 
فهناك إذن قيم احتمالية تثبت أن (ه) أكبر من (س) وأكثر أطرافاء ولا توجد 
قيم احتمالية مناظرة تثبت العكس . 

رابعاً: إذا احتفظنا من الفقرة السابقة ب (ه) و(ط) و(ي)» وكنا نعرف 
أن (ay‏ أكثر أطرافا من (ط)ء ولا نعلم عن (ي) شيئاء dy‏ نفترض (س)» 
فإن (ه) يكون في قوة علم ast‏ أطرافاً من (ي)» OF‏ كل الاحتمالات التي 
تتضمن أن (ي) لا يزيد على (ط) تستلزم أن (ه) ST‏ من (ي)» وأما 
الاحتمالات التي تتضمن أن (ي) تزيد على (ط) فلا تستلزم العكس. وعلى 
هذا الأساس تكون قيمة العضو الواحد من (ه) أصغر من قيمة العضو 
الواحد من (ي)» وقيمة نفي العضو في (ه) أكبر منها في (ي). 

وهذه الفقرات تشكل قاعدة للتحديد النسبى لقيمة احتمال العضو 
الواحد المنتسب إلى علم نجهل عدد أطرافه. ٠‏ 
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خامساً: wes‏ ضوء ذلك نستطيع أن نفترض أن عدد أطراف (العلم) 
وعدد أطراف (العلم,) متساويان. بمعنى أن العلم الذي يستوعب احتمالات 
مجموعة الافتراضات التي تتطلبها فرضية ld‏ حكيمة خالقة لسقراط» والعلم 
الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات التي تنطلبها فرضية وجود 
سفراط صدفة » متساويان ف القيمة الاحتمالية الي حدداا لکل عضن 
تطبيقاً للفقرة الأول من القاعدة المتقدمة. إذ لا نملك أي فكرة عن العدد 
فا بول راذا لأي احتمال في أحدهما احتمال مناظر في الآخر. وهذا 
يعني أن قيمة احتمال تحقق مجموع الافتراضات التي تتطلبها فرضية وجود ذات 
حكيمة صانعة لسقراط مساوية لقيمة احتمال تحقق مجموعة الافتراضات التي 
تتطلبها فرضية وجود سقراط صدفة» ونفس الشيء صحيح في احتمال النفي 
هناك واحتمال النفي هنا. 

ويترتب على ذلك أن (العلم٠)‏ و(العلم:) إذا كانا يعالجان مجموعة من 
الظواهر الي يمثلها وجرد سقراط› ف (platy‏ يملح لاحتمال نفي الفرضية 
الأولى - أي إثبات الفرضية الثانية ‏ قيمة كبيرة» و(العلم) يمنح لاحتمال 
إثبات الفرضية الأولى ‏ أي نفي الفرضية الثانية ‏ قيمة كبيرة» وإذا افترضنا أن 
القيمتين متساويتان. فلا يؤدي الضرب إلا إلى فيمتين متساويتين للاحتمالين 
المتضادين ‏ إحتمال الفرضية الأولى واحتمال الفرضية الثانبة - 


ولكن سقراط ليس هو الانسان الوحيدء فهناك خالد مثلا يعبر عن 
مجموعة من الظواهر التي يمكن أن تفسر على أساس كل من الفرضيتين» وينشاً 

على أساسها (علم:) و(علّم): بصورة مناظرة ل (العلم.) و (العلم). 

ويمكئنا أن نركب من مجموعة الظواهر التي يمثلها سقراط» ومجموعة 
الظواهر الي يمثلها cle‏ فنکون مها مجموعة أكبر. وسوف نحصل Stace‏ 
على phe‏ آخر يكون ast‏ أطرافاً من (العلم) ومن (العلم»)» لأنه ناتج ضرب 
عدد أطراف أحدهما بعدد a‏ الآخرء oY‏ كل صدفة مطلقة افتراض 
مستقل لا يستلزم أي صدفة أحرى. ولنرمز إلى هذا العلع ب (العلمء). وعل 
اسان أن (العلم) أكثر أطرافاً من (pla!)‏ ومن (العلم): سوف تكون 

قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما في كلتا المجموعتين من ظواهرء أقل 
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كثيراً من قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما في المجموعة الأولى التي 
بمثلها سقراط» وأقل Lat Las‏ من قيمة احتمال وجود صدف مطلقة بعدد ما 
في المجموعة الثانية التي يمثلها خالد» لأنه ناتج ضرب هاتين القيمتين إحداهما 
بالأخرى . 

وکا يكون (العلم) أكبر من (العلم») ومن (العلم )» كذلك هو أكبر من 
(العلم؛) ومن (العلم)» تطبيقا للفقرة الرابعة المتقدمة في النقطة الرابعة» OF‏ 
(العلم) يشل (ه)» والعلم) و OWE (lal)‏ (ط)» و(العلم) و (العلم») 
يمثلان (ي). وقد Lay‏ في تلك الفقرة على أن (ه) في قوة العلم الأكثر 
أطرافاً من (ي)» أي أن قيمة العضو الواحد فيه أصغر من قيمة العضو 
الواحد في (ي)» وقيمة نفي العضو الواحد فيه أكبر من قيمة نفي العضو 
الواحد في (ي). 

وكا حصلنا على (علم») كذلك يمكن أن نحصل على (علم): وهو العلم 
الذي يحدد قيمة احتمال الذات الحكيمة الصانعة لسقراط_ وخالد ie‏ 
غير أن هذا العلم ليس أ كثر أطرافاً من (العلم٠)‏ ولا من (العلم')» بنفس 
الدرجة التي كان (rll‏ أكثر أطرافاً من (العلم,) أو من (العلم,). OY‏ 
قدراً كبيراً من الافتراضات التي تنتضمنها فرضية وجود ld‏ حكيمة تصنع 
سقراط هي نفسها الافتراضات التي تتضمنها فرضية وجود ذات حكيمة 
خالدا. بسبب أن المعرفة التي يتطلبها صنع سقراط نفس Gall‏ التي يتطلبها 
“ws ene‏ تقريياً. وهذا يعني أن (reall)‏ سوف تكون لسبة زيادة عدد 
أطرافه عل ste‏ أطراف (elu!)‏ و(العلم») أصغر من نسبة زيادة عدد 


(rebel) i bf‏ على عدد أطراف (العلم 0 و (العلم»). 
_وهكذا الواجه ستة علوم وهي : (العلم), (العلم»)» (العلم»)» 
(العلم)» (العلم»)» (العلم,) . 


ولا نعرف عدد الأعضاء في أي واحد منہاء _ولكنا تعلم ub‏ عدد الأعضاء 
d‏ (العلم») يزيد على عدد الأعضاء في (العلم.) J‏ (العلم)»_ وأن عدد 
الأعضاء في (العلم) يزيد على ote‏ الأعضاء في (pally‏ و (العذم»)» وأن 
نسبة الزيادة الأولى أكبر من نسبة الزيادة الثانية. ley‏ نحصل على حالة 
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للفقرة الثالثة المتقدمة في النقطة الرابعة» فنثبت أن (ral)‏ في قوة علم أكثر 
أطرافاً من (العلم:)؛ (rally OY‏ مثل (ه) في تلك الفقرةء و (العلم») يثل 
(س)» و(العلم) و(العلم, +( يمثلان «(by‏ و (العلم») و(العلم») Ores‏ (ي)» 
وقد 3 في تلك الفقرة على أن (ه) في قوة = أكثر أطرافاً من (س)؛ وهذا 
يعني أن قيمة العضوالواحد في (العلم,) أصغر من قيمة العضوالواحد في 
c (rpball)‏ وأن قيمة نفي العضو الواحد في (rela‏ أكبر من قيمة نفي العضو 
الواحد في (العلم»). 


ونحن نعلم في نفس الوقت أن كل أعضاء (العلمء) باستثناء عضو واحد 
يتضمن نفي الفرضية الثانية عي ee‏ ی اليا ed‏ 
العضو الواحد في (العلمء) ‏ . of es‏ كل أعضاء (rp!)‏ باستثناء عضو 
واحد يتضمن نفي الفرضية الأولى ‏ أي أن قيمة نفي الفرضية الأولى هي قيمة 
في العضو الواحد في (العلمء) - . 


ولا كانت قيمة نفي العضو الواحد في (العلمء) أكبر من قيمة نفي العضو 
الواحد في (العلمء) - كا Lay‏ عليه فسوف تكون قيمة نفي الفرضية الثانية 
أكبر من قيمة نفي الفرضية الأولى. 

lees‏ نضرب (العلمء) ب (العلم:) لتكوين علم إجمالي ثالث وتحديد 
القيم على أساسه» سوف تكون قيمة احتمال نفي الفرضية الثانية في هذا 
العلم أكبر كثيراً من قيمة احتمال نفي الفرضية الأولى cad‏ وذلك لأن أطراف 
(العلّمء) النافية للفرضية الأولى ‏ وهي كل أطرافه باستثناء واحد لن تتعايش 
إلا مع طرف واحد من أطراف (العلم,). کا أن أطراف النافية 
للفرضية الثانية - وهي کل أطرافه باستشناء واحد لن تتعايش 1 لا مع طرف 
واحد من أطراف (العلم:). وبهذا سوف يظل عدد العوامل النافية للفرضية 
الأولى وعدد العوامل النافية الثائية ثابتاً في العلم الاجمالي الثالث؛ ولا 
كتا نعلم ob‏ (العلّمء) في قوة Ast phe‏ أطرافاً من (العلمء)» فمن الضروري 
أن تكون قيمة احتمال الفرضية الأولى المستمدة من العلم الاجمالي الثالث أكبر 
كثيراً من قيمة احتمال الفرضية الثانية المستمدة من هذا العلم . 
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وبذلك يبدأ احتمال الفرضية الأولى بالنمو» وتزداد cared‏ كلما ازدادت 
المجموعات من الظواهر التي يتشكل على أساس كل واحد منها (ple)‏ 
و(علم). 

سادساً: وبنفس الطريقة Like‏ أن نفسر نمو احتمال الفرضية الأولى في 
مقابل الفرضية الثالثة التي تتضمن افتراض Ope‏ صنع الظواهر. فإننا كلما 
أضفنا مجموعة جديدة من الظواهر المماثلة للمجموعة أو المجاميع السابقة 
نحصل على (علم) جديدء وبالتالي على (ole)‏ جديد. وتكون قيمة احتمال 
وجود مجنون قام بإيجاد كل تلك الظواهر صدفة ضئيلة جداء ley‏ لا تتضاءل 
بنفس الدرجة قيمة احتمال وجود الذات الحكيمة؛ OY‏ افتراض إيجاد Oye‏ 
للمجموعة الثانية على افتراض إيجاده للمجموعة الأولى» يتضمن افتراضات 
جديدة » بعدد الافتراضات المستقلة التى كان افتراض إيجاده للمجموعة الأول 
يتضمنبا. وأما افتراض old]‏ ذات حكيمة للمجموعة الثائية على افشراض 
إيجادها للمجموعة الأولى فلا يتضمن افتراضات جديدة بذلك العدد. OY‏ 
الجزء الأكبر من المعرفة التي يتطلبها صنع المجموعة الثانية هو نفس المعرفة التي 
كان صنع المجموعة الأول يتطلبها , 


وأما الفرضية الرابعة أي تفسير مجموعة الظواهر التي يمثلها التركيب 
الفسيولوجي لسقراط Sa‏ على أساس علاقة السببية بين نفس المادة وكل 
ظاهرة من تلك الظواهر ‏ فلا بد من إدخال تعديل على البيان السابق» لكي 
Guat‏ نفس الطريقة المتقدمة لاضحاف قيمة احتمال هذه الفرضية., GY‏ إذا 
ضممنا إلى سقراط fle‏ أي إلى (العلم) (العلّم.) ‏ لن نحصل عل مجموعة 

أكبر من الافتراضات المستقلةء OY‏ علاقات السببية هي علاقات مفهومية تقوم 
بين الماهيتين. فإذا افترضنا أن نوعية المادة التي تكون مها سقراط تقتضي 
بطبيعتها التركيب الفسيولوجي المعين لسقراط. فهذا الافتراضٍ نفسه يعني أن 
نوعية المادة التي تكون متها Me‏ تقتضي تركيباً فسيولوجياً مالا oY‏ المادتين 
من نوعية واحدة - أي من ماهية واحدة-. فلكي نحصل على مجموعة أكبر 
من الافتراضات المستقلة يجب أن نلاحظ نوعيات متعددة من المادةء فلا يكون 
افتراض أن نوعية من تلك النوعيات مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها Cell‏ 
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مستلزماً لافتراض أن النوعية الأخرى مرتبطة ارتباطاً سببياً بوضعها الخاص. 

ومبذا نواجه مجموعتين أ a‏ متغايرة من الافتراضات المستقلة» 
وبالتركيب بينها نحصل على مجموعة أكبر» فيوجد (علمء)» ويتضمن هذا 
العلم عدداً أكبر من الأطراف» وكل أطرافه - باستثناء واحد ‏ تستلزم نفي 
الفرضية الرابعة؛ lew‏ لا يكون (العلم,) , متضمناً لنفس العدد من الأطراف» 
OY‏ جزءا من المعرفة التي يتطلبها تكوين التركيب الفسيولوجي لنوعية من تلك 
النوعيات كثيراً ما يكون بئفسه tape‏ من المعرفة يتطلبها تكوين التركيب 
الفسيولوجي لنوعية أحرى» مثلا: التكوين الفسيولوجي لجهاز التناسل عند 
الرجل» والتكوين الفسيولوجي UL‏ التناسل عند المرأة رغم تغايرهما يشتركان 
في جزء كبير من المعرفة التي تفترضها فرضية وجود ذات حكيمة صلعت 
الجهاز. 
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Converted by Tiff Combine 


تفسير القضية المحسوسة 


بقي عليدا أن ندرس من القضايا الأولية الست في تصنيف المنطق 
الأرسطي القضية المحسوسة, التي يؤمن هذا المنطق lal‏ قضية أولية وإحدى 
نقاط الابتداء في المعرفة البشرية: 

وقد تقدم of‏ الحس على قسمين: ظاهر وباطن» فالقضايا المتيقئة بواسطة 
الس الظاهر من قبيل: يقيئنا Ob‏ الشمس طالعة» والقضايا المتيقئة بواسطة 
الحس الباطن من قبيل: يقيننا بالجوع, أو اللذة» أو الخوف» ونحو ذلك . 
ولا شك في أن القضايا المطلوب إثباتها بالحس الباطن أوليةء OY‏ الانسان في 
هذا القسم من الادراك الحسي» يتصل بصورة مؤكدة بمدلول القضية المطلوب 
إثباتها بهذا الحس مباشرة . 

ce القضايا المطلوب إثباتها بالحس الظاهر» فهي تختلف عن‎ Ul, 
بالحس الظاهر نريد أن تبت الواقع الموضوعي» أي أن‎ WY الس الباطن,‎ 
» عن إدراكي‎ iy هة‎ eee فال ت ها أرق البزق ترقا مره وف‎ 
وهذا لا يكفي فيه الاتصال المباشر بالمحسوس في حالات الحس الظاهر.‎ 


صياغتان لتبرير الشك فى القضية المحسوسة: 
Lucey‏ أن لوفضسح عدم كفاية ذلك لسرن الشك 5 الواقع 
ا موضوعي رغم الاحساس به بإحدى الصيغتين التاليتين : 


الأولى : أننا في إدراكنا الحسي للبرق -مثلا Oy‏ كنا نتصل مباشرة 
بالبرق» ولكن هذا الاتصال الباشر وحده Y‏ يكفي لكي يكشف LS‏ حقيقة 
هذا البرق الذي نتصل ٻه» وهل هو حادثة ذاتية يرتبط وجودها بنفس إدراكي 
لها وإحساسي بها أو tale‏ موضوعية يرتبط إحساسي بها وإدراكي ها 
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بوجودها؟ فوجود برق حين أرى برقا معرفة أولية» ولكن كون هذا البرق 
حادثة موضوعية لا ذاتية ليس معرفة أولية, ولا يثبته الحس الظاهر بصورة 
مباشرة . 

ونحن في هذه الصيغة لتبرير الشك في الموضوعية افترضنا برقا واحدا 
يؤكده لنا الحس الظاهرء ولكنه لا يستطيع أن يؤكد بصورة مباشرة ذاتيته أو 
موضوعيته . 

الثائية : نفترض أن من المؤكد على أساس التمييز بين الجانب الذاتي من 
المحسوس والجانب الموضوعي ‏ أن الذي نتصل به مباشرة في الحس الظاهر 
ليس حادثة موضوعية» بل هو حادثة ذاتية وصورة ذهنية في إدراكنا الحسي, 
OY‏ للمحسوس جانبه الذاتي على أي حال» سواء كان له چانب موضوعي أو 
لا. وإثما نحتمل أن تكون هذه Boldt‏ الذاتية مرتبطة ارتباطاً Las‏ بيحادثة 
موضوعية» فلسنا إذن على اتصال مباشر WALL‏ الموضوعية» حتى ولو كانت 
هذه الحادثة موجودة clin‏ بل نحن على صلة مباشرة بالحادثة الذاتية. 

وكلتا هاتين الصيغتين تؤديان إلى نتيجة واحدة» وهي: ان الموضوعية 
ليست معطى مباشراً للحس؛ فكيف نستطيع أن ثبت الواقع الموضوعي ؟ 

وعلى هذا الأساس رفضت الثالية الايمان بالواقم الموضوعي » وانطلقت 
من التمييز بين الصورة الذهنية والواقع الموضوعي إلى القول بأن معرفتنا 
الحسية لا تبرر الاعتقاد بالواقع الموضوعي» ما دمنا لا ل is va lew‏ 
نتصل بالصور الذهنية والحوادث AGA‏ 

بينها راح المنطق الأرسطي يؤكد أن موضوعية الحادثة المدركة oth‏ 

all‏ تدخحل في نطاق المعرفة الأوليةء كما لاحظنا في التصنيف الأرسطي 
Brie‏ 


القضية المحسوسة مستدلة كالقضية التحريبية 


abl,‏ أن افتراض موضوعية الحادثة ليس افتراضاً دون Soke‏ تقول 
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لثالية» وليس Lat‏ افتراضاً أولياً ومعرفة أولية كما يقول المنطق الأرسطي» بل 
هو افتراض مستدل ومستنتج حسب quale‏ الدليل الاستقرائي » كالقضايا 
التجريبية والحدسية والمتواترة Ue‏ فالتصديق الموضوعي بالواقع يقوم على 
أساس تراكم القيم الاحتمالية في محور معين. وفقاً للطريقة العامة التي فسرنا 
مها المرحلة الأولى الاستنباطية من الدليل الاستقرائي , ويتحول هذا التراكم 
إل اليقين عند توفر الشروط اللازمة» وفقاً للمرحلة الثانية الذاتية من الدليل 
الاستقرائي . 
ويتخذ الاستدلال الاستقرائي لاثبات ذلك Bb‏ كثيرة. نذكر فيا يل 
item‏ 


الاستدلال على أساس الصيغة الأولى لتبرير الشك : 


وسوف نطبق الدليل أولاً على أساس الصيغة الأولى للشك في الواقع 
الموضوعي » ونطبقه ثانياً على أساس الصيغة الثانية للشك في ذلك. 

١‏ ۔ أفترض أمامى ظواهر أحس با كالبرق والرعد ae‏ لا أدري 
هل هي حوادث ذاتية أو موضوعية» فلا شك هنا في البداية ‏ في. وجود 
فة التزادك اة all fo tapped Gb CLAN Lily‏ ذاق أل 
موضوعي » وأعني BILL‏ الموضوعية: ما كان إدراكي لها يستمد وجوده منهاء 
وأعني بالحادثة الذاتية: ما كان ادراكي لها هو الذي يمدها بالوجود. 

WS,‏ الفرضيتين ‏ الموضوعية والذاتية ‏ متساويتان في القيمة الاحتماليةء 
لأننا لا نعلم عدد الافتراضات المحتملة التي تتضمنها كل من فرضية كوت 
حادثة البرق معاد ذاتية» وفرضية كوا موضوعية » وكل احتمال للعدد في 
احدى الفرضيتين يوازيه احتمال مناظر في الآخر. 

وهذا gu‏ أن tag‏ احتمال «أن Bole‏ البرق موضوعية) أي لا تستمد 
وجودها من إدراكي للبرق ‏ تساوي قيمة احتمال «أنها ذاتية» أي تستمد 
وجودها من إدراكي للبرق . وكلا الاحتمالين يتمثلان في علم اجمالي يضم كلتا 
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الفرضيتين ‏ الموضوعية والذاتية ‏ كطرفين له» ونعبر عن هذا العلم الاجمالي 
ب «العلم الاجالي pall‏ الأول». lhe‏ نحدد الاحتمال pil‏ لفرضية كون 
الحادثة موضوعية . 

۲ -ويمكننى قبل أن أثبت of‏ الحادثة موضوعية أو ذاتية» أن أثبت 
بالاستقراء fae‏ السببية» Cub‏ باحتمال استقرائي كبيرء وبالطريقة التي 
تقدمت في الفصل السابق» nw)‏ السببية وأن كل row LA ol‏ إذ لا 
يتوقف استعمال تلك الطريقة الاستقرائية على أن نثبت مسبقاً موضوعية 
الحوادث » أو ذاتيتها . 

ومن خلال الملاحظة المستمرة كثيراً ما نشاهد في إدراكنا 
الحسي - أشياء تقترن بأشياء أخرى أو تتلوهاء فالضوء يقترن مع مقابلة قرص 
الشمس للأرض» وصوت الرعد يتلو البرق» وصمامة الحرض إذا انتزعت 
تسرب الماء إلى الحديقة, ووضع الماء على مسافة محددة من النار يقترن بعد 
برهة من الزمن بالغليان. . . وهكذا. 

وهذا الافتزان pated)‏ مكن أن day‏ اساسا لأثنات ee‏ إحدى 
الظاهرتين للأخرى» تطبيقاً للشكل الأول من الاستدلال الاستقرائي . 

Lies‏ التوصل إلى إثبات هذه السببية استقرائيًء مع احتفاظنا بالحياد تجاه 
موضوعية الحادثة وذاتيتها. 

؛ ‏ وبعد ذلك يتفق كثيراً Uf‏ ندرك حسياً الظاهرة المسببة: (ب)» دون 
الظاهرة (أ) التي عرفنا بالاستقراء bel‏ سبب ل (ب): فنحس بالضوء دون أن 
نبصر قرص الشمس» ونسمع الرعد دون أن نرى البرق» ونشاهد الغليان 
دون أن نعاصر بإدراكنا الحسي عملية وضع الماء على مسافة محددة من النار. 

وفي هذه المرحلة نواجه مصداقاً للحالة الثانية من حالات الشكل الثاني 
للاستدلال الاستقرائي » WY‏ نرى (ب) Si‏ ونعلم على هذا الأساس - علا 
إجمالياً - al‏ قد وجد Gliese‏ لاهية بيا وبين ماهية (ب) علاقة السببية. 
وهذه الماهية هي : إما ماهية (أ) التي تثبت بالاستقراء سببيتها ل (ب)» وإما 
ماهية أخرى نجهل سببيتها ل (ب) نرمز إليها ب (ت). ولنعبر عن هذا العلم 
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ب «العلم الاجمالي القبلي الثاني» . والافتراض الأول d‏ هذا العلم الاجمالي يعني 
موضوعية (أ)» a‏ يفترض وجوده رغم عدم إدراكنا له» وهو معنى كوه 
موضوعيا . 

والمعلوم مبذا العلم الاجمالي pil‏ الثاني Js‏ مقید» أي فرد ما من ماهية 
مقيدة بصفة» وهي أن بينها وبين (ب) علافة السببية . 


ه - ويوجد - إلى جانب العلم الاجمالي all‏ الأول والقبلي الثاني علم 
آخر نعبر عنه ب «العلم الاجمالي البعدي«» وهو العلم الذي يحدد قيمة احتمال 
عدم سببية ماهية (ت) Hall‏ (ب)» فإن هذه السببية ليست مؤكدة بل 
محتملة. وما دامت محتملة فهناك ‏ إذن ‏ علم اجمالي يستوعب احتمالابماء 
ويحدد فيمة الاثبات وقيمة النفي . 

واحتمال نفي سببية (ت) - الذي يحدده العلم البعدي يثبت بنفس 
الدرجة التي ينفي بها سببية (ت) وجود (أ)» OY‏ (ت) إذا لم يكن سببا 
ل رب) وكان (ب) موجودا ‏ بحسب الفرض فلا بد أن يكون (أ) - الذي 
ثبت باستقراء سابق أنه سبب ل (ب) ‏ موجوداً. وبالدرجة ذاتها يثبت 
موضوعية (أ)» OY‏ (أ) إذا كان موجوداً رغم عدم إدراكنا له» فهذا يعني أنه 
لا يتوقف على إدراكنا. ley‏ نعرف of‏ الاحتمال النافي لسببية (ت) المستمد 
من العلم البعدي يتناق مع احتمال ذاتية الحادثة المستمد من العلم القبلي 
الأولء ويتناى Laat‏ مع احتمال وجود (ت)- في حالات رؤيتنا ل (ب) دون 
 )(‏ المستمد من العلم القبلي الثاني . 

5 - وبالمقارنة بين احتمال نفي سببية (ت) والعلم القبلي الثاني نجد أنه 
حاكم على القيمة التي يحددها ذلك العلم لاحتمال وجود (ت)» لأنه ينفي 
مصداقية (ت) للكي المقيد المعلوم بالعلم القبلي الثاني , oy‏ ا معلوم بذلك 
العلم وجود مصداق لاهية بينها وبين ماهية (ب) علاقة السببية) واحتمال نفي 
سببية ماهية (ت) لماهية (ب) يعني : أن مصداق (ت) ليس مصداقا لاهية بينها 
وبين (ب) علاقة السببية» وهذا يؤدي إلى أنه ليس مصداقاً للكلي المقيد الذي 
تعلق له العلم القبلٍ الثاني . 
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ويبرهن ذلك - تطبيقاً لبديبية الحكومة -على أن العلم الاجمالي البعدي, 
بقدر ما et‏ من قيمة لاحتمالات نفي السببية بين ماهية (ت) وماهية (ب)» 
يضعف احتمال وجود (ت)» ويقوي احتمال وجود CV)‏ 

۷ وبالمقارنة بين احتمال نفي سببية (ت) والعلم القبلي الأول» نجد أن 
هذا الاحتمال ينفي أحد طرفي العلم القبلي الأول» وهو ذاتية (أ)» ولكنه لا 
ينفي مصداقيته للكلي الذي تعلق به العلم القبلي الأول. ولا بد في هذه الحالة 
من تطبيق قاعدة الضرب بدلا عن بديهية الحكومة . 

م وهكذا يتضح أنا حصلنا على قيم احتمالية تنمي احتمال موضوعية 
الحادثة , وهي القيم الاحتمالية الي تلفي في العلم البعسدي سببية (ت) 
ل (ب)» وتحدد درجة التنمية على أساس ضرب ste‏ أطراف العلم البعدي 
بعدد أطراف العلم القبلي الأول. 

وكلما كثرت أمثلة الحالة الثانية من حالات الشكل الثاني للاستدلال 
الاستقرائي » ازدادت القيم الاحتمالية المنمية لاحتمال موضوعية الظاهرة. 
فهناك آلاف من الباءات يجري فيها الحساب نفسه لاثبات موضوعية الألفات 
التي هي أسباب تلك الباءات. 


الاستدلال على أساس الصيغة الثانية لتبرير الشك 


۹ في الفقرات السابقة طبقنا الدليل الاستقرائي على the‏ الصيغة 
الأولى حك وکنا نثبت بالاستقراء (ty a‏ دالا» وللت برعو 
(ب) بنفس الطريقة حينها نفترضه (أ): أي Bath Law‏ أخرى» ونشاهد Ghat‏ 
تلك الظاهرة دونه . 


والآن نريد أن نفترض الصيغة الثانية للشك» مع الاحتفاظ بما تقدم في 
الفقرة الثانية والثالثة : 
وهذه الصيغة تعني: أن حادثة (ب) التي نحس بها هى Bole‏ ذاتيةء فلا 


ty: 


يوجد علم اجمالي Yel‏ إما ذاتية وإما موضوعية» غير أننا ‏ مع هذا نتسلسل في 
تطبيق الدليل الاستقرائي بموجب النقاط التالية: 

UY‏ حين نحس ب (ب) دون te)‏ نحس بالرعد دون أن نحس 
بالبرق مثلا ‏ نعلم إجمالا Ob‏ هذه الحادثة للباء التي هي ذاتية بكل تأكيد: إما 
أن تكون مسببة عن باء موضوعية» وإما أن تكون مسببة عن Male‏ ذاتية 
أحرى. أي أن حادثة الرعد الذاتية التي نحس بها دون إحساس بالبرق: 
أن تكون مسببة عن حادثة رعد موضوعيةء وإما أن | عدم 
حادثة ذاتية أخرى ولنرمز اليها ب (ج). فأمامنا إذن فرضيتان في سبيل تفسير 
حادثة الرعد الذاتية تلك . 

ثانياً: إذا كانت الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة ذاتية أحرى» See‏ كانت 
(ب) الذاتية مسببة عن (ج)» ف(ج) بدورها تنطلب» في سبيل تفسير 
وجودهاء افتراضين عقليين: أحدها: أن تكون هناك حادثة ما ولنرمز اليها 
ب ay‏ والآخر: أن يكون بين (ه) و(ج) علاقة السببية لكي يوجد (ج) 
على أساس وجود (ه). وأما إذا كانت الحادثة الذاتية مسببة عن BILL‏ 
الموضوعية. مثا كانت (ب) .الذاتية مسببة عن (ب) الموضوعية» ف (ب) 
الموضوعية وإن كانت تتطلب افتراض وجود حادثة ما وافتراض أن يكون بينها 
وبين (ب) الموضوعية علاقة السببية» إلا أن الافتراض الثاني ثابت على تقدير 
افتراض أن تكون الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة موضوعيةء oY‏ هذا التقدير 
يفترض في كل الحالات التي اقترن فيها (أ) ب زب اقتراناً موضوعياً بين 7 
موضوعية و(ب) موضوعية. وهذا الاقتران يبرهن استقرائياً على أن () 
الموضوعية سبب ل (ب) الموضوعية , 

فسببية (أ) الموضوعية ل (ب) الموضوعية على تقدير افتراض أن الحادثة 
الذائية مسببة عن حادثة موضوعية ثابتة ومعلومة. وأما سببية (ه) ASI‏ 
ل (جم الذاتية على تقدير افتراض أن الحادثة الذاتية مسببة عن حادثة 
ذاتية ‏ فهي غير غير ثابتة ولا معلومة» وهذا يعني أن تقدير افتراض الذاتية في 
التوادث» ات افتراضات محتملةء أكثر مما يتطلبه تقدير افتراض الموضوعية 
فيهاء فيكبر احتمال الموضوعية. 
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الثاً: غير أن هناك نقطة قد افترضت ضمناً في هذا البيانء وهي : أنا 
نواجه فرضيتين فقط: فإما أن تكون الحوادث كلها مسببة عن حوادث 
موضوعية» وإما أن تكون مسببة بدورها عن حوادث ذاتية. وعلى هذا 
الأساس اعتبر أن افتراض كون (ب) الذاتية ‏ التي نلاحظها مع عدم ملاحظة 
cf‏ الذاتية ‏ مسببة عن (ب) موضوعية» يعني الأخذ بالفرضية الأولى الذي 
يفرض التسليم في نفس الوقت باقتران مستمر في حالات سابقة بين (ب) 
الموضوعية و (أ) الموضوعية. ويبرهن هذا الاقتراث” امعقرائيا شل اللسبية. بيتبها: 
ولكن لا مبرر لافتراض هذه النقطة. أي حصر الموقف في فرضيتين على هذا 
JR‏ إذ لا مانع ‏ من زاوية نظرية الاحتمال عن افتراض أن (ب) الذاتية 
التي نلاحظها في تجربتناء دون أن نلاحظ () إلى جانبهاء مسببة عن (ب) 
الموضوعية› دون أن تكون (Oy‏ الذاتية و(أ) الذاتية ‏ المقترنتان في تجربتنا 
rive‏ - مسببتين عن شيء موضوعي » فلا يوجد لدينا إذن ما يبرهن على اقتران 
متكرر بين (أ) الموضوعية و (ب) الموضوعية» لنستكشف علاقة السببية بينهها. 

را ap‏ و هد :تفوت أن لكان عافن اسان الان 
المتقدم ‏ أن ننمي احتمال الموضوعيةء إذا حصرنا الموقف في افتراض موضوعية 
الحوادث كلها وافتراض ذائية الحوادث كلهاء أي أن تصبح قيمة احتمال 
الموضوعية المطلقة أكبر من قيمة احتمال الذاتية المطلقة.» وإن كان لا يكفي 
ذلك أساساً dont‏ احتمال الموضوعية في أي حادثة clas as‏ وجعل قيمته أكبر 
من قيمة احتمال نفي موضوعية تلك الحادثةء وبالامكان» من أجل الحصول 
على أساس لهذه التنمية» وضع البيان البديل التالي : 

حين| تقترن في تجربتنا () الذاتية و(ب) الذاتية» ينشأ لدينا علم إجمالي 
بأن (ب) الذاتية مسببة عن أحد أمرين: إما (أ) الذاتية. وإما (ب) 
الموضوعية . 

es‏ نلاحظ في تجربتنا (ب) الذاتية» دون أن نلاحظ رأ) الذاتيةء ينشأ 
لدينا علم إجمالي ob OU‏ (ب) الذاتية هذه إما أن تكون BAL‏ من (ب) 
الموضوعية» أو من حادثة ذاتية أخرى نرمز إليها ب (ج) مثلاء إذ ليس من 
المحتمل أن تكون (ب) الذاتية في هذه الحالة ناشكة من fy‏ الذاتية. لأن (أ) 
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الذاتية ne‏ محتملة» وهذا يعني : of:‏ سببية (ب) الموضوعية ل (ب) الذاتية 
أصبحت طرفاً لعلمين اجاليين» وهذا يجعل احتمال علاقة السببية بين (ب) 
الذاتية و(ب) الموضوعية أكبر من احتمال علاقة السببية بين (ب) الذاتية 
و(ج) الذاتية. Lily‏ أصبح ذلك الاحتمال أكبر لأنه يستمد قيمته من احتمال 
أن يكون هر المعلوم بالعلم الاجمالي الأول» ومن احتمال أن يكون هو المعلوم 
بالعلم الاجمالي الثاني . 

ومبذا يصبح احتمال تفسير (ب) الذانية شغي أكبر من احتمال 
name‏ ذاتياً على أساس (ج)» OY‏ احتمال تفسير (ب) الذانية per ye‏ 

يتضمن افتراض Bre‏ السببية بين (ب) الموضوعية و (ب) الذائية. واحتمال 

تفسير (ب) على أساس (ج) يتضمن افتراض علاقة السببية بين (ب) الذاتية 
و(ج) الذاتية. وحيث أن الافتراض الأول أكبر احتمالاً من الافتراض الثاني 
يكون احتمال التفسير الموضوعي أكبر درجة. 

14 gry وبالامكان الاستدلال على الموضوعية عن طريق الثبات»‎ Vs 
أنا حينما نكف عن إدراك مشهد حسي معين» ثم نكرر رؤيتنا في الحظة تاليةء‎ 
نجد المشهد نفسه» وذلك ضمن الخطوات التالية:‎ 

Sul‏ نثبت Of‏ احتمالٍ تكرر مشهد pe‏ للمشهد الأول» على تقدير 
كون المشهد las‏ ضئیل جداًء of‏ المشهد إذا كان ذاتياً فسوف ينعدم بتوقفنا 
عن إدراكهء وني اللحظة التالية حينا ينشأ مشهد ذاتي جديد يعتبر افتراض 
alle‏ للمشهد الأول LU‏ واحداً من آلاف الافتراضات ARM‏ وهذا يعني 
أن من المحتمل ‏ بدرجة كبيرة جداً - صدق القضية الشرطية التالية» وهي : 
«إذا كان المشهد ذائياً فسوف لن يتكرر بصورة UE‏ 

ثانياً: نثبت أن احتمال رؤية نفس المشهد السابق» على تقدير افتراض أنه 
موضوعي ١‏ ليس ضثيلاء بدرجة احتمال رؤية مشهد ممائل على تقدير الذاتية. 

uy‏ : وحبنا نجدد رؤيتناء فلجد مشهداً متطابقاً مع المشهد الذي رأيناه 
Sl‏ نستطيع أن نبرهن بالقضية الشرطية التي أبرزناها في الخطوة الأول أنه 
مشهد موضوعي ؛ لأن تلك القضية تفرر: أن المشهد إذا م يكن موضوعياً فلا 
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يتكرر بصورة متماثلة» وحيث أنا نعلم بكذب الجزاء Wad‏ فسوف يكون 
الطريق الوحيد للقضية الشرطية ‏ لكي تحافظ على صدقها ‏ أن تنفي شرطهاء 
أي أن تثبت موضوعية الحادثة» وبهذا نحصل على قيمة احتمالية كبيرة لصالح 
احتمال موضوعية الحادثة , 

وهذا البيان. كما رأينا.. يتوقف على إعطاء قيمة لاحتمال رؤية نفس 
المشهد السابق. على تقدير افتراض الموضوعية, أكبر من القيمة المعطاة 
لاحتمال رؤية مشهد ماثل على تقدير افتراض الذاتية» إذ لو كانت القيمتان 
متساويتين لكانت الحقيقة المحسوسة ‏ وهي تطابق المشهدين ‏ حيادية تجاه WS‏ 
الفرضيتين» فالتفاوت بين القيمتين شرط أساس لإنجاح هذا البيان. 

وتفسير هذا التفاوت على أساس نظرية الاحتمال: أن مشهد زيد إذا كان 
ذاتياً فهو مسبب عن ذاتي» وذاتي في اللحظة الثائية لا أعرف كيف تقتضي 
إيجاد المشهد؟. فهناك احتمالات في تحديد نوع افتضائها في اللحظة ASW!‏ 
بعدد الافتراضات الممكئة للمشهد. ley‏ فيها أيضاً افتراض أن لا تکون ذاتي 
مقتضية لشيء ء على الاطلاق في اللحظة الثانية - فقد تقتضي ذاتي في اللحظة 
الثانية أن يوجد زيد بذراع واحدة أو بثلاث عيون!!.... وهكذا. ولا كانت 
الافتراضات المتضمنة لعدم التماثل هي كل الافتراضات الممكنة للمشهد. 
باستثناء افتراض واحد ‏ وهو افتراض التمائل الكامل ‏ » كان احتمال رؤية 
مشهد ULE file‏ على تقدير افتراض ASU‏ ضئيلا جداً. 

وأما إذا كان المشهد موضوعياً فهناك صفة مشتركة في كل عناصر المشهدء 
وهي الجسمية التي تصدق على كل أجزاء زيد التي رأيناها في اللحظة الأولى 
وهذه الصفة المشتركة من المحتمل أن تكون مفتضية للبقاء في اللحظة الثانية. 
وهذا الاحتمال يقابله احتمال عدم كونها ا لذلك. وكل من 
0 - بوصفههما مجموعة متكاملة ‏ يكتب قيمة ل » وبهذا يصبح احتمال 

نفس المشهد على تقدير افتراض الموضوعية أكبر كثيراً من احتمال تكرر 

. بصورة مائلة على تقدير الذاتية‎ a 


وقد يقال LL‏ الصدد . اعتراضاً على هذا التفسير للتفاوت بين 


a: 


القيمتين ‏ : إنه على تقدير افتراض الموضوعية في المشهد لا نواجه احتمالين 
فقط» وهما احتمال اقتضاء الحسمية للبقاء d‏ اللحظة الثانية » واحتمال نفي 
هذا الاقتضاء. بل نواجه عدداً من الافتراضات» بقدر ما کنا نواجه من 
افتراضات للمشهد في اللحظة الثانية على تقدير افتراض الذاتيةء | قد يكون 
جسم ae Panay‏ للبقاء بتمام أجزائه» وقد يكون مقتضياً للبقاء بذراع 
واحدة» أو باضافة عين ثالثة» وهكذا. 


وجوابئا على هذا الاعتراض: أن الحالة الجسمية إذا كانت مقتضية 
للبقاءء فلا يمكن أن نفترض أنا تقتضي بقاء جسم زيد بذراع واحدة» OY‏ 
هذا يعني : of:‏ الذراع الثانية قد فقدت» والذراع المفقودة بنفسها حالة جسمية 
Lau!‏ فافتراض اقتضاء الحالة الجسمية للبقاء يعني : افتراض افتضاء هذه 
الذراع نفسها للبقاء. 


وهكذا يتضح أن افتراض اقتضاء الحالة الجسمية للبقاءء يستلزم اقتضاء 
جسم زيد بتمام عناصره للبقاء في اللحظة الثانية. فإذا أعطينا هذا الافتراض 
فة إذ ليس له إلا بديل واحد۔» فسوف يكون ادا له جين 
oj sgt‏ اللحظة الثانية على تقدير الموضوعية ل » وهذا أكبر كثيراً من 
احتمال رؤية مشهد Lu PU‏ على تقدير افتراض of en)‏ اقتضاء ذاتي في 
اللحظة الثانية لايجاد مشهد ماثئل» هو محتمل واحد من آلاف المحتملات 
الممكنة في تحديد نوع اقتضاء ذاتي في اللحظة ASW)‏ با فيها أن لا تكون ذاتي 
مقتضية في اللحظة الثانية لشيء على الاطلاق . 


UU يلاحظ بهذا الصدد: أنا افترضنا: أن اقتضاء‎ of Od, 
على تقدير افتراض الموضوعية  للبقاء يساوي البقاء فعلاء وهذا‎  ةيمسجلا‎ 
› يعني : استبعاد افتراص وجود موانع تعنم عن وجود المشهد في اللحظة الثانية‎ 
بنحو يطابق وجوده في اللحظة الأولى رغم اقتضاء الحالة الجسمية لذلك.‎ 
محتملة بصورة‎ lal حيث‎ lass فعلاء‎ dest وهذه الموانع وإن كانت‎ 
متساوية على تقديري الذاتية والموضوعية» فلم ندخلها في الحساب» إذ لا أثر‎ 
لها في تحديد نسبة القيمتين إحداهها إلى الأحرى أي قيمة احتمال المشهد‎ 
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الممائل على تقدير الذاتية» وقيمة احتمال بقاء نفس المشهد في اللحظة الثانية 
على تقدير الموضؤعية - . 


معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية 


وفي ضوء ما تقدم نعرف: أن اعتقادنا بوجود الواقع الموضوعي للعالم يعبر 
عن معرفة استقرائية» OY‏ كلمة «الواقع الموضوعي للعالم» تعنى: أن لدينا 
قضايا محسوسة طا واقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا. وقد عرفنا قبل 
of oles‏ التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة أي قضية 
محسوسة ‏ مستدل استقرائياًء وهذا يعني: أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم 
معرفة استقرائية» وهذه المعرفة ont‏ لقيم التصديقات المتعسددة بالواقع 
الموضوعي للقضايا المحسوسة» إذ يكفي في وجود الواقع الموضوعي للعالم أن 
تكون بعض القضايا المحسوسة على الأقل ذات واقع موضوعي. ومن أجل 
ذلك كان التصديق بواقع موضوعي للعالم أكبر درجة من التصديق بموضوعية 
أي قضية محسوسة, OY‏ الاستقراءات التي تدعم موضوعية القضايا المحسوسة 
كلها تثبت موضوعية العالم. 

وفي هذا الضوء يمكننا أن نرد على المثالية التي تنكر وجود أي مبرّر 
للاعتقاد بالواقع الموضوعي للعالم» فقد عرفنا أن الاعتقاد بذلك يستمد مبرره 
من الدليل الاستقرائي . 

bs‏ نرد Lat‏ على بعض الناقشين للمثالية الذين ادعوا of‏ القضية القائلة 
بوجود واقع موضوعي للعالم قضية أولية بديبية يصدق بها الانسان تصديقاً 
مباشرا , 

وردنا عل re ga‏ أن هذه القضية لا oe‏ إلا أن بعص القضايا 
المحسوسة على الأقل dale‏ » فقيمتها مستمدة oF cr’‏ قيم هله القضايا 
المحسوسة » وهذا هو الذي يفسر لنا أنها er AST‏ من أي قضية حسوسة 
مفردها, 
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الاعتقاد الاستقرائي بشروط الاحساس : 


إن اعتقادنا الاستقرائي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة يعني : 
الاعتقاد عل على العموم ub‏ كلها حصلا عل صورة (dap‏ وتوافرت قرائن 
معينة على موضوعيتهاء فهناك واقع موضوعي من ورائها. 


وإلى جانب ذلك يوجد لدينا اعتقاد آخر UL‏ كلما واجهنا Lally‏ موضوعياً 
حصلنا على صورة محسوسة له ضمن شروط معيئة؛ وهذا الاعتقاد استقرائي 
Lal‏ فحينها يقترن الواقع الموضوعي في تجربتنا ضمن شروط خاصة ‏ من 
المواجهة بطريقة معينة, وعدم وجود حائل» وتوفر حد pol‏ من النور بالنسبة 
إلى الادراك البصري» وغير ذلك بصورة محسوسة» ويطرد هذا الاقتران» 
نستنتج منه بمناهج الدليل الاستقراثي : أن هذا الاقتران ليس صدفةء بل هو 
نتيجة لعلافة السببية بين الواقع ا موضوعي ضمن تلك الشروط الخاصة 
والصورة المحسوسة . فإذا d 3 “gal‏ نحصل d‏ حالة عل صورة غسوسة 
لشيء؛ أمكننا أن نستدل بذلك عل عدم وجود ذلك الشيء ‏ عل أساس 
تلك السببية المستنتجة استقرائياً ‏ » فإن عدم وجود المسبب يدل [le‏ على عدم 
وجرد سببه» فأنت حينما تؤكد ¦ أنك جالس في مكتبك ots as‏ ولا يوجد 
معك أحد من أصدقائك» تقرر بذلك قضية مستدلة استقرائياً بالطريقة التي 
أوضحناها. 

وكيا أن سببية الواقع الموضوعي في ظل شروط معينة لايجاد الصورة 
المحسوسة» قضية استقراثية» كذلك الدور الايجابي الذي تلعبه تلك الشروط» 
وبالتالي عدم إمكان الحصول على صورة محسوسة عند فقدهاء فإن كل ذلك مما 
تصل إليه بالاستدلال الاستقراثي . فإلنا Qe‏ نلاحظ في تجربتئا: أن إدراكنا 
الحسي البصري لشيء يتلاشى ويتوقف في اللحظة التي تبرز في إدراكنا 
الحسي صورة محسوسة لشي ء آخر يبدو في إدراكنا أنه أقرب إلينا من الشيء 
الذي كنا نراه قبل لحظة؛ نستنتج من ذلك gale‏ الاستدلال الاستقرائي Ub:‏ 
كلا حصلنا على إحساس بصري بشيء يبدو Ast‏ قربا اليناء نفقد إحساسنا 
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بالشيء السابق ضمن شروط معينة من قبيل أن لا يكون الشيء الذي يبدو 
أقرب bias ae‏ کالزجاج - . 

وهكذا نعرف: of‏ اعتقادنا Ub‏ سوف لا نرى GS‏ الشخص الذي 
نواجهه إذا وضعها خلفه» اعتقاد استقرائي مستنتج من اقتران انقطاع الرؤية 
بوجود PILL‏ في عدد كبير من الحالات . 

[Sy‏ نعتقد على أساس استقرائي بالدور الايجابي لتلك الشروط المعيئة الى 
اقترنت بإدراكنا الحسي» كذلك نعتقد على أساس استقرائى بالموقف السلبى 
لغيرهاء بمعنى أن الاستقراء يثبت لا أن أشياء أخرى لا تأثير لها في عملية 
الادراك الحسي . فمثلا: نحن نعتقد بان Bale‏ من قبيل لمس انسان لجسم ما 
لا تحول دون رؤيتنا له بعد ذلك عند توفر الشروط اللازمة» وهذا الاعتقاد 
استقرائي مستدل ينتج عن طريق حصول هذه الرؤية في حالات كثيرة وقعت 
فيها تلك اللحادثة وم JF‏ دون رؤيتنا. 


الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع : 


إننا لعتقك apy bole‏ تشابه ‏ بدرجة ماب بين الصورة المحسوسة التي 
ندركهاء والواقع الموضوعي لا الذي أثبتناه في التطبيقات السابقة. 

وهذا الاعتقاد استقرائي مسبتدل؛ وليس علا Lgl‏ مباشراً. لأننا في إدراكنا 
الحسي لا نواجه الواقع الموضوعي مباشرة. وإنما نواجه الصورة المحسوسة. 
فإذا رأينا مثلا قطعة من الخشب على شكل مربع. فلحن نواجه في اللتقيقة 
صورة محسوسة موجودة d‏ جهازنا ot!‏ تتصفب بالتربيع , وهذه الصورة واقع 
موضوعي هو الذي يميا إثارة تلك الصورة. 

ورغم الشائية بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي. نتجه إلى 
الاعتقاد بأن صفة التربيع التي نلاحظها في الصورة المحسوسة ثابتة في الواقع 
الموضوعي لتلك الصورة المحسوسة , 

ولا شك في أن الانسان الاعتيادي يذهب إلى الاعتقاد بدرجة كبيرة من 
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التطابق والتشابه بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي » eat‏ تتناقض هذه 
الدرجة كلما أخذ بعين الاعتبار ما يكشفه العلم من الجوانب الذاتية لعملية 
الادراك الحسي» ولكن يبدو أن هناك درجة من التشابه بين الصورة المحسوسة 
والواقع eee‏ لا يمكن التنازل عن الاعتقاد بها. (edd‏ نراه من أجسام 
ثري مثلا -لا نحتمل ble‏ أن الشكل الهندسي الواقعي لتلك 
الأجسام هو التربيع Yu‏ عن الاستدارة» رغم أنا لا نملك أي ad‏ - أي 
قبل الحس والتجربة ‏ للتأكيد على أن كل واقع موضوعي لا بد أن يثير صورة 
محسوسة لما نفس الخصائص الندسية التي يتمتع بها ذلك الباقع» إذ لا يوجد 
أي تناقض منطقي في افتراض أن المربع يثير في إدراكنا الحسي .صورة لا 
شكل دائري . 

فالاعتقاد باحتفاظ الصورة المحسوسة بالخصائص الندسية للواقع 
الموضوعي المثير ها اعتقاد استقرائي» وهلا يعني أن القضية القائلة: «إن ما 
نراه مستديراً ليس مربعاً في الواقع الخارجي » بل هو مستدير حقاً أو قريب من 
الاستدارة» قضية استقرائية مستدلة . 

ويمكئنا أن Jot‏ هذه القضية كمثال لتوضيح الأساس الاستقرائي» 
وطريقة الاستدلال عليها استقرائيا: 

إن افتراض أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة المستديرة مربع يعني 
أحد أمرين : إما آنا لا نرى جزءاً ما نواجهه» وإما UT‏ نرى شيثاً لا نواجهه. 
WY‏ حينها نرى ورقة مستديرة» ونفترض lel‏ مربعة في الواقع. OB‏ كان هذا 
ew‏ هو المربع الذي يكن أن يرسم في داحل الدائرة التي نراهاء فهذا 
يتضمن أن الامتداد الذي تمثله الصورة ee‏ لنا أكبر من واقع الورقة. 
وإن كان هذا المربع أكبر من المربعات التي يمكن أن ترسم داخحل الدائرة التي 
نراها ‏ کہا a‏ كانت الورقة بحجم المربع الذي يكن أن ترسم تلك الدائرة 
داخله ‏ فهذا يتضمن أن تزا من امتداد المربع لا نراه. 

ونستنتج من ذلك أن عيني Py‏ كانت ضمن الشروط العامة للرؤية ‏ ترى 
كل ما يواجههاء ولا ترى Yt‏ يواجههاء فسوف يكون الشكل المرئي لي 
هو نفس الشكل الواقعي للشيءء oY‏ اخحتلاف الشكلين يعني - كما رأينا - : 
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أن عيني لا ترى كل ما تواجهه. هد فهذه قضية شرطية 
نعلم بصدقها سواء كان الشرط فيها RU‏ أم لا 

ويمكننا أن نعبر Yue‏ بالصيغة التالية: إذا كانت رؤيتي موضوعية بطبيعتهاء 
old‏ الشكل المهندسي الذي يبدو للشيء في عينى هو شكله الواقعي , على أن 
نقصد بالرؤية الموضوعية : أن عيني ترى ‏ ضمن الشروط العامة للرؤية - كل ما 
تواجهه» ولا ترى شيئاً لا تواجهه. 

وهذه القضية الشرطية يكن أن تعتبر قيداً في المعلوم بالعلم الاجمالي 
القبلي» أي أننا حينا نعلم علا إجمالياً UL‏ بوجود شكل هندسي للورقة ‏ أي 
US‏ غير ole‏ للشكل المندسي ‏ » نعلم في نفس الوقت بأنه هو الشكل 
الذي نراه إذا كانت رؤيتنا موضوعية... وعندما نرى الورقة مستديرة 
نلاحظ : أن الشرط في تلك القضية الشرطية التي تقيد بها المعلوم وهي أن 
تكون رؤيتنا موضوعية ‏ إذا كان lat‏ فالمستدير هو المصداق الوحيد لذلك 
الكل الذي تعلق به العلم الاجالي القبلي» إذ على افتراض أن تكون رؤيتنا 
مو (Nee gb‏ لا يصدق على المربع أنه شكل لو كانت رؤيتنا موصوعية coll}‏ 
UY‏ لم نر مربعاً بالفعل» وقد افترضنا أن رؤيتنا موضوعية. 


فالشكل الذي cols‏ إذا كانت رؤيتنا موضوعية. ينحصر مصداقه 
بالمستدير إذا كان الشرط le GE‏ وأما إذا لم يكن الشرط ثابتاً أي لم تكن 
رؤيتنا موضوعية بطبيعتها ‏ فسوف يكون أي شكل هندسي من المحتمل أن 
يكون مصداقاً للكلي المعلوم بالعلم القبلي» لأننا لا نعلم ما هو الشكل الذي 
كنا سنراه لو كانت رؤيتنا موضوعية؛ وإنما نعلم بالشكل الذي نراه فيهاء 
ولكن قد افترضنا أن رؤيتنا غير موضوعية بطبيعتها. 

وهكذا نستخلص of‏ المعلوم بالعلم الاجمالي القبلي كل مقيّد بقضية 
شرطية» وهذا الكل المقيد ينحصر مصداقه بالمستدير إذا كان الشرط في تلك 
القضية الشرطية bet‏ وأما إذا كان الشرط غير صحيح J‏ الواقم فسوف 
يحتمل أن يكون أي شكل هندسي مصداقاً له. 

ويترتب على ذلك أن أي قيمة احتمالية تثبت الشرط في تلك القضية 
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الشرطية - تصبح مثبتة ‏ بنفس الدرجة ‏ لكون المستدير هو المصداق الوحيد 
[su‏ المعلوم بالعلم الاحمالي القبلي» ونافية مصداقية الأشكال المندسية 
الأخرى )4 

وهذه القيمة الاحتمالية نجدها في الاستقراء الذي نثبت به تطبيقاً 
للطريقة العامة أن رؤيتنا موضوعية » WY‏ نلاحظ اقتران الرؤية في عدد كبير 
من الحالات بمواجهة شيءء واقتران زوالها بزوال المواجهة» فبتطبيق الطريقة 
العامة للدليل الاستقرائي نثبت» بقيمة احتمالية كبيرة» أن الرؤية موضوعية, 
وبالتالي أن المستدير هو المصداق الوحيد GSU‏ المقيد المعلوم بالعلم الاجمالي 
القبلي . 

وهذه القيمة إذ تثبت كون الشيء الذي آراه مستديراء مستديراً clan‏ 
تكون في نفس الوقت حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمدة من 
العلم الاجمالي القبلي» تطبيقاً لبديبية الحكومة» حيث تتوفر في هذه الحالة 
الفرضية الثانية من الفرضيتين اللتين تفيان ببديبية الحكومة» OY‏ المعلوم بالعلم 
الاجمالي الأول dS‏ مقيد cle‏ وهذا USI‏ هناك جامع بين 0 كل واحد 
مہا fort‏ أن يكون مضداقا له. فإذا وجدت قيمة احتمالية god‏ احتمال 
مصداقية أحدهماء وتخفض قيمة احتمال مصداقية الباقي» ase‏ ا على 
القيمة الاحتمالية الي laste‏ العلم القبلي» تطبيقاً لبديبية الحكومة . 


الاعتقاد بالتماثل بين الأشياء 


إننا نعتقد بالتمائل بين الأشياء التي نراها متماثلة» ووجود قاسم مشترك 
بینا ot‏ أن تحبر عنبا «بفئة الألفات» أو «فئة الباءات). وهذا الاعتقاد يقوم 
عل أساس gl atl‏ وذلك wy‏ 3 التطبيق السابق للدليل الاستقرائي Laat‏ 
أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة يشامها في كثر من الخصائص» فإذا 
كالت 6 المحسوسة لأشياء متعددة متمائلة» استنتجنا من ذلك: التماثل 
بين تلك الأشياء , فالتماثل بين الصور المحسوسة نفسها ae‏ عليه مباشرة» 
والتمائل بين الأشياء المثيرة لتلك الصور مستدل استقرائياً past‏ بين الصور 
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نفسهاء ما دمنا قد عرفنا أن كل صورة محسوسة تشابه الشيء الذي أثارها d‏ 
الواقع الموضوعي . 

ولكن اللاعتقاد بالتمائل بین الواقع والصورة لا يكفي olny‏ لكي 
نستكشف التمائل بين الأشياء عن طريق التماٹل بين الصور. oY‏ هذا 
الاستكشاف بحاجة إلى افتراض أن الجهاز الحسي للادراك لم يطرأ عليه cnet‏ 
وذلك oY‏ تحديد الصورة المحسوسة وتعيين معالمها نتيجة عاملين: أ 
الواقع الموضوعي» والآخر الشروط الداخلية الفيزيائية والفسيولوجية 
والسيكولوجية للادراك الحسي . 

فالجهاز الحسي للادراك إذا لم يطرأ على شروطه الداحلية أي cash‏ 
pat sob pun‏ على صورة We‏ للصورة السابقة» ge‏ واجه واقعاً موضوعياً 

eu Se‏ الموضوعي السابق. وأما إذا اختلفت الشروط الداخلية لجهاز 

الادراك. فمن الممكن أن تختلف طريقته J‏ توليد الادراكات الحسية. وهذا 
يعني : : أن من المحتمل أن يولد إدراكاً Suu re‏ لادراك جسي oly‏ عند 
مواجهة واقم موضوعي مختلف عن الواقع الموضوعي الذي أثار الادراك لأسي 
السابق ضمن الشروط الساہقة» كا 5 من المحتمل أن يولد ee ist yal‏ 
غتلفاً عن الادراك السابق عند مواجهة ably‏ موضوعي ماثل للواقع الموضوعي 
الذي أثار الادراك السابق. 

فلكي نثبت التمائل بين الواقعين الموضوعيين لادراكين -حسيين. يجب أن 
نحصل على قيمة احتمالية كبيرة تنفي التغير وحدوث عوامل جديدة في البناء 
الداحلي لجهاز الادراك. 

وإثبات التمائل بالاستقراء يشكل شرطاً أساسياً لاثبات استقرائي cal‏ 
وهو إثبات سببية (أ) ل (ب)» بوصفها علاقة بين مفهومين مستنتجة بطريقة 
استقراثية » dey‏ أساس العلم الاحمالي البعدي من اقتران الألفات والباءات في 
التجارب الناجحة. فنحن؛ لكي نثبت هذه العلاقة بين المفهرمين عن هذا 
الطريق. يجب أن لكتشف انتهاء كل الألفات إلى مفهوم واحدء وكل الباءات 
إلى مفهوم واحدء ليتاح لنا أن نتعامل مع فثة الألفات وفئة الباءات المقترنتين 
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في التجارب الناجحة ‏ بوصفههم| معبرتين عن مفهومين ‏ وعندئل نستخدم العلم 
الاجمالي البعدي لتنمية احتمال علاقة السببية بين هذين المفهرمين. 


م ]| ٠‏ 
َه 


وإلى هنا انتهينا من دراسة أربعة أصناف من القضايا اليقينية الست»ء 
وخرجنا بلتيجة محددة» وهي: أن القضايا التجريبية والحدسية والمتواترة 
والمحسوسة. كلها قضايا استقرائية تقوم على أساس تراكم القيم الاحتمالية في 
محور واحدء وفقا للمرحلتين اللتين حددناهها للدليل الاستقرائي . 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن اليقين الذاتي مبذه القضايا عند أي فرد 
يقوم على أساس هاتين المرحلتين للدليل الاستقرائي» إذ لا نشك في أن 
الايمان واليقين الذاتي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة مثلاء يقوم عند 
كثير من الناس على أساس عدم التمييز بين مدلوها الذاتي gay‏ الموضوعي » 
والاعتقاد الخاطىء ob‏ الانسان في إدراكه الحسي يتصل بالواقع الخارجي 
مباشرة» كا أن اليقين الذاتي بالقضية التجريبية كثيراً ما تتدخل فيه عوامل 
ذاتية وسيكولوجية بحتة: وكثيراً ما يعبر عن توفع يقوم على أساس العادة 
والمنبهات الشرطية؛ فالطفل الذي يتوقع أن يرتفع ما يحسه من ألم الجوع إذا 
تناول الطعام» قد لا يكون مستندا في توقعه هذا إلى العادة وقوانين الاستجابة 
الشرطية , 

وإنما الذي نعنيه: أن التصديق الموضوعي بالقضايا التجريبية والحدسية 
والمتواترة والمحسوسة يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» وتتحدّد درجته 
lay‏ للا يفرضه الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية الأولى ومرحلته 


اأثانية . 
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تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية 


وإذا طرحنا الأصناف الأربعة من قائمة القضايا اليقينية الست» بقي في 
القائمة الأرسطية: الأوليات والفطريات. فا هو موقفنا من هذه القضايا التي 
يعتبرها Gall‏ الأرسطي قضايا يقينية ونقاط ابتداء في المعرفة البشرية» وإلى 
جانب ذلك ييزها عن الأصناف الأربعة السابقة بأنها قضايا قبلية» أي أن 
العقل يدركها بصورة مستقلة عن الحس والتجربة» وليس للحس والتجربة 
دور في تكوين المعرفة بهذه القضايا إلا على أساس أن التصديق بكل قضية 
يتوقف على تصور موضوعها ومحموها. وقدرة الانسان على التصور وليدة الس 
والتجربة اللذين يتحفان الانسان بصور ومعان كثيرة تشكل لديه المادة 
الأساسية لتصوراته؟ . 


إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية الأولية والنظرية 


والسؤال الأساس بهذا الصدد هو أنه: إلى أي مدى يمكننا أن نطبق 
تفسيرنا الاستقرائي للمعرفة على هذه القضايا الأولية» ونفترض أنها قضايا 
استقرائية يتحكم فيها الاستدلال الاستقرائي بكلتا مرحلتيه» كا يتحكم في 
أي قضية استقرائية أخرى؟ . 

وللجواب على ذلك يجب أن نعرف: أن القضية الأولية القبلية ‏ في راي 
المنطق es‏ هي : القضية التي يكون محموها ثابتا Lge nash‏ بوتا Lay ne‏ 
Wel‏ وهذا ر يعنى أننا ننا dls‏ ف كل الأوليات والفطريات Lead ys‏ معيناً يستلزم 
بدون أي سبب ٠‏ حارج عن ذاته عمو les‏ فإذا قلنا إن القضية القائلة : 
«الكل أعظم من الجزء» من الأوليات› أو إن القضية القائلة: «كل الزوايا 
القائمة متساوية» من الأوليات» نعني: أن الكل بطبيعته يستلزم أن يكون 
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أعظم من الجزء» Oly‏ اشتراك الزوايا في dine‏ أنها قائمة يستلزم بطبيعته أنها 
متساوية . 

فهناك ‏ إذن - موضوع يستلزم بطبيعته صفة chee‏ ولا ينفك عنما في أي 
حال من الأحوال. وعلاقة اللزوم الذاتي هذه سين ا موضوع والمحمول. 
يمكن ‏ من ناحية مبدثية ‏ الاستدلال عليها استقرائيًء بأن نضع منذ البدء 
فرضيتين : 

إحداهما أن يكون ثبوت الصفة للمرضوع CEU‏ عن استلزامه الذاتي اء 
والأخرى أن يكون ثبوتها له ناتجا عن سبب خارجي اقترن وجوده مع الموضوع 
فوجدت الصفة فيه نتيجة لذلك. 

وموقفنا من هاتين الفرضيتين يشبه تماماً موقفنا [ae‏ نلاحظ وجود (ب) 
عقيب (أ)» فنواجه فرضيتين: إحداهما: أن (أ) سبب ل (ب)» والأخرى: أن 
(ت) هو السبب ل (ب) وقد اقترن (ت) he‏ فأدى ذلك إلى ظهور (ب) 
عقيب (dy‏ فالاستلزام الذاتي يوازي d (fy‏ ذلك الموقف, ونفي الاستلزام 
الذاتي وافتراض وجود سبب خارجي يوازي )( 6 في ذلك الموقف . 

وفرضية الاستلزام الذاتي تعبر عن افتراض واحدء وهو علاقة اللزوم 
والضرورة بين الموضوع والصفة» وعلاقات اللزوم والضرورة مفهرمية [Slo‏ 
تقوم بين المفهومين» فلا تعني فرضية الاستلزام الذاتي إلا علاقة لزوم واحدة 
قائمة بين مفهوم «الكل» ومفهوم «أعظم من الجزء»» أو مفهوم «الزوايا 
القائمة» ومفهوم «التساوي» . 

وفرضية عدم الاستلزام الذاتي تعني: أن ثبوت الصفة للموضوع نتيجة 
لتدخل سبب معين في ذلك وهذه الفرضية تعبر عن افتراضات كثيرة جداء 
لأن الشيء المحتمل كونه هو السبب لايجاد الصفة بدلا عن علاقة اللزوم إذا 
كان هو السبب le‏ فلا بد من افتراض وجوده مقترناً بالموضوع في جميع 
wb‏ وجود الموضوع» أي آنا ا لتبرير الفرضية الثانية إلى افتراضات 
بعدد حالات وجود الموضوع مقترنا بتلك الصفة. 


dy‏ جالة مواجهة فر see‏ من هذا القبيل , يستطيع الدليل الاستقرائي 
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أن يعين لنا الفرضية الأولى cle‏ عن طريق العلم الاجمالي الذي يستوعب 
الصور الممكنة لاحتمالات وجود ذلك الشيء المحتمل كونه سبباً للصفة. بدلا 
عن علاقة اللزوم» كما كان العلم الاجمالي الذي يستوعب الصور الممكنة 
لاحتمالات وجود (ت)» هو الأساس للاستدلال .الاستقرائي على سببية 0( 
ل (ب)» OY‏ العلم dle!‏ الذي يستوعب احتمالات وجود الشيء المحتمل 
أن يكون Shut‏ عن علاقة اللزوم؛ يؤدي إلى oot‏ كل قيمه الاحتمالية حول 
حور واحد» وهو إثبات علاقة اللزوم بين الموضوع والمحمول» باستثناء قيمة 
واحدة وهي قيمة احتمال أن يكون البديل المحتمل عن علاقة اللزوم موجوداً 
في كل الحالات التي اقترن فيها الموضوع بالصفة» فإن هذا الاحتمال حيادي 
تجاه الفرضيةء وأما كل الاحتمالات الأخرى فهي تفترض أن البديل المحتمل 
من علاقة اللزوم غير موجود؛ ولو في مرة واحدة على الأقل. وهذا يعني أن 
علاقة اللزوم ثابتة. 

وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى' إثبات علاقة اللزوم والضرورة بالدليل 
الاستقرائي » وفقاً لطريقته العامة الي شرحناها فیا سبق ۰ J‏ أي قضية من 
القضايا الي يعتبرها المنطق الأرسطي من الأوليات والفطريات . 

ولسنا بحاجة إلى أن ندخل في الحساب قيمة للاحتمال القبلي لعلاقة 
اللزوم على أساس العلم الاجمالي السابق على الاستقراء. OY‏ القيمة 
الاحتمالية للزوم المستمدة من العلم الاحمالي البعدي حاكمة على القيمة القبلية 
لاحتمال اللزوم» أو لاحتمال نفيه على أي dhe‏ لا تقدم في التطبيق 
الأول من حكومة القيمة المستمدة من العلم dei‏ البعدي لاستمال سسسية 
(fy‏ ل (ب) على القيمة المستمدة من العلم الاجمالي القبلي لاحتمال هذه السببية 
أو احتمال نفيها. 


ا مبدأ عدم التشاقض ومصادرات الدليسل 
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الأو ل: استثناء مبدأ عدم التناقض» أي القضية القائلة باستحالة اجتماع 
النقيضين». فإن هذه القضية ل يکن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي » 
بل يجب أن 'نفترض ثابتة ثبوتا أوليا قبلياء وذلك GY‏ إذا لم ننطلق منذ البداية 
من افتراض مبدأ عدم التناقض» فكيف يكن تجميع القيم الاحتمالية في حور 
واحدء OY‏ هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتمال من الاحتمالات 
قدرة عل نفي نقيضه فإذا d‏ نفترض due‏ البدء عدم التناقض كان من 
استخدامه كأداة الاثبات أي شيء. 

الثاني : استٹناء کل المصادرات التي يحتاجها الدليل الااستقرائى ف سيره 
الاستدلالي؛ با فيها بديهيات نظرية الاحتمال. 

ومبدأ عدم التناقض يدخل في هذا الاستثناء أيضاً. 

ويعني هذا الاستثناء: أن أي درجة من درجات التصديق بقضية من 
القضايا ‏ إذا كان الدليل الاستقرائي في سيره الاستدلالي متوقفاً عليها ‏ فلا بد 
من wel sil‏ تلك الدرجة من التصديق بصورة قبلية» ولا يمكن استدلاها 
استقرائيا. 

ey‏ نؤكد : أن بالامكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل الأوليات 
الأرسطية إلا في حدود هذين الاستثناءين» لا نعني بذلك: أن تلك القضايا 
استقرائية Mad‏ وليست قبلية» وإنما نعني: أن بالامكان نظريا أن نفسرها على 
أساس الطريقة التى حددناها للاستدلال الاستقرائي» ولا ينفي هذا أن تكون 
قضايا أولية قبلية. 


العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية 
الاستقرائية . 


وقد تكون من العلامات الفارقة بين القضية الاستقرائية والقضية الأولية 
القبليةء نوع الدور الذي يمكن أن تلعبه الشواهد والأمثلة الاضافية. فأي 
قضية تزداد وضوحاً وتترسخ أكثر فأكثر عند الحصول على شواهد وأمثلة 
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جديدة» تعتبر قضية استقرائية» وأي قضية لا يعزّزها الحصول على شواهد 
وأمثلة إضافية. وتتمتع بدرجة من الوضوح لا تزداد كلما ازدادت الشواهد 
والأمثلةء تعتبر قضية أولية قبليةء لأا إذا كانت لا تستمد rey‏ أكبر من 
الشواهد الاستقرائية الاضافية» فهذا يعني أن وضوحها GIS‏ ومنفصل عن 
الاستقراء» أي أا قضية أولية ALS‏ 

فالقضية القائلة: ١ + ١‏ = 95يء حين يعيها الانسان ويؤمن cle‏ لا يجد 
أي تأثير لازدياد الشواهد التطبيقية old‏ المعادلة في منح القضية وضوحاً أكبر في 
نفسهء لأا قضية قبلية. وخلافاً لذلك ae‏ القائلة: «إن المعادن تتمدد 
بالحرارة»» فإنه كلما حصل الانسان على أمثلة وشواهد جديدة ومؤيدة لذلك 
ازدادت القضية وضوحاً. وهذا يعني ارتباطها العضوي بالأمثلة والشواهدء 
وبالتالي Lal‏ قضية استقرائية. 

ولكن هذه العلامة الفارقة لا يمكن استخدامها والاستفادة مها بسهولة في 
التمييز بين القضية القبلية والقضية الاستقرائية, لان Las‏ من القضايا 
الااستقرائية الي ملك عدداً Sela‏ من الشواهد والأمثلة في the‏ الانسانء 
تصل - نتيجة لذلك - إلى درجة من الوضوح لا تسمح عادة Ob‏ ندرك أي مو 
لها على أساس شواهد إضافية. 

فالقضية القائلة: «كل إنسان فصلت رفيته عن جسده CHARS‏ و «کل ار 
حارة» استقرائية 4 ولکہا رجه من الوضوح - نتيجة لامتداد الاستقراء الذي 
يدعمهاءا واستيعابه عدداً Sle‏ من الشواهد والحالات المؤيدة ‏ حتى ليبدو أن 
وضرحها لا dle‏ فيه للازدياد. فنحن-عادة لا نتعامل مع القضايا 
الاستقرائية التي هي من هذا النوع في بدايات تكونها الذهني» لكي نستطيع 
of‏ ندرك بسهولة مدى ارتباطها بالأمثلة والشواهد. UL‏ نواجه هذه 
القضايا ‏ عادة ‏ بعد أن تكون قد أحرزت درجة كبيرة جداً من الوضوح عل 
أساس الأمثلة والشواهد. dy‏ هذه المرحلة قد لا تلاحظ Gi‏ بينها وبين أي 
قضية قبلية في عدم ازدياد وضوحها بازدياد الأمثلة والشواهد. 

وهناك علامة فارقة أخرى: وهي : شعور الانسان بإمكان التنازل عن 
الاعتقاد المطلق بقضية ما إذا توفرت بعض القرائن ضدها: فإذا تحدث عدد 

۳۸ 


كبير من الثقات عن شخص معين رأوا بأنفسهم مايه العم عر تياد 
فلم يمت. بل ظل يتكلم كما كان يتكلم قبل AUS‏ ف فمن المحتمل أن توجد 
شهادات هؤلاء الثقات احتمالاً - ولو Gaal. ke‏ هذه الحادثة بصورة 
استثنائية , ولكننا مھا نفترض من شهادات ثقات ae‏ رأوا بأعينهم شيا 
رودا peer‏ في نفس الوقت». لا نجد في أنفسنا أي استعداد لتقفبل 
احتمال ذلك . 


وتوجد علامة فارقة (WU‏ وهي : أن القضية الاستقرائية» مها كان 
الاستقراء الذي يدعمها شاملا لا يمكن أن تكون قضية مطلقة صادقة على 
أي عالم . من العوالم cde nal‏ وإثما yas‏ صدقها بالعالم الخارجي المعاش 
الذي وقع الاستقراء فیه» بنا تتم تتمتع القضية الأولبة القبلية بصدق مطلق لا 
يمختص مبذا العالم» بل يمتد | I ar‏ 


فالقضية القائلة: «كل نار حارة» قضية اسنقرائية» لأا رغم وضوح 
صدقها على حقائق هذا العالم الخارجي المعاش» ليس من الضروري أن تكون 
صادقة على أي yl dle‏ مفترض» بل بالامكان أن نفترض (lle‏ توجد فيه 
نيران غير حارة» ولا يوجد في نفوسنا ae‏ لهذا الافتراض. وأما القضية 
القائلة : «إن النقيضين لا مجتمعان»؛ أي أن النفي والاثبات لا يصدقان عا 
فهي قضية تصدق على أي fle‏ نفترضهء وليس بإمكاننا أن نحتمل وجود عام 
يتعايش فيه النفي والاثبات. وهذا يعني أنها قضية منفصلة عن الاستقراء» 
oY‏ الاستقراء لا يمكن أن يعطي هذا التعميم في الصدق» Ly‏ يبرهن على 
الصدق في إطار العام الذي يارس الاستقراء فيه . 


فهذه ثلاث علامات فارقة يمكن على أساسها أن Seb‏ بين القضايا الأولية 
القبلية والقضايا الاستقرائيةء وأن تبرهن على أن عدداً من الأوليات 
والفطريات يعتبر أولياً Ubi‏ إذا تأكدنا من توفر خصائص القضايا القبلية فيه› 
وهي باختصار: 


| عدم ازدياد الوضوح LS‏ لازدياد الأمثلة والشواهد. 
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pic. ۲‏ استعداد الانسان لتقبل احتمال أي استشاء للقضية» مها 
افترضنا وجود شواهد للاستكناء . 

۳ الصدق المطلق للقضية الممتد إلى غير العام الخارجي من العوالم 
الأحرى المفترضة . 


إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية النظرية : 


تقدم أن المنطق الأرسطي قش القضايا إلى أولية وثانوية؛ ide,‏ القضايا 
الأولية اليقينية إلى ستة أصناف. واعتبر أي قضية تستنتج من تلك القضايا 
الأوليةء قضية نظرية يتشكل Yeo‏ البناء العلوي للمعرفةء [Sy‏ تستنتج القضية 
النظرية من قضايا أولية مباشرة» قد تستنتج أيضا من قضايا نظرية قد 
استنتجت بدورها من قضايا أولية, 

وهكذا تنشأ القضايا النظرية وتتولد عن القضايا اليقينية الأولية» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. والشكل الوحيد لاستنتاج القضية النظرية اليقينية 
والبرهنة عليها هو الاستنتاج القياسي الذي تتضمن نتيجته في مقدماته التي 
تبرهن على تلك النتيجة . 

وقد عرفنا علاقة الاستقراء بالقضايا اليقينية الست» واكتشفنا الطابع 
الاستقرائي لأكثر تلك القضايا. والسؤال الآن: ما هي علاقة الاستقراء 
بالقضايا النظرية » كالقضية القائلة ‏ مثلاً ‏ : «زرايا المثلث تساوي قائمتين؟ . 


ds‏ مجال الجواب على هذا السؤال يجب أن pt‏ بين نقطتين؛ إحداهما: 
نفس القضية النظرية» والأحرى: سلامة الطريقة التي تم بموجبها استنتاج 
تلك القضية والبرهنة عليها. 

أما نفس القضية النظرية. فلا شك أن بالامكان تطبيق الاستدلال 
الاستقرائي عليهاء والتوصل عن طريقه إلى التصديق بها بوصفها قضية 
استقرائية» بدلا عن التصديق على أساس البرهان واستنباط تلك القضية من 
قضايا قبلية. فمساواة زوايا GLU‏ لقائمتين مثلا بالامكان, بدلا عن استنتاجها 
من المصادرات الأولية للهسدسة الاقليديةء أن ينطبق عليها الاستدلال 

tt: 


الاستقرائي» بنفس الطريقة التي أوضحنا بها إمكان تطبيق الاستدلال 
الاستقرائي على الأوليات من القضايا اليقينية الست» بأن نضع في البدء 
فرضيتين: إحداهما فرضية استلزام المثلث للمساواة بين زواياه الثلاث 
وقائمتين» والأخرى: فرضية إستناد هذه المساواة إلى سبب خارجي معين نرمز 
إليه ب رت). 

وحينما نلاحظ بالاستقراء اقتران المثلث. في كل الحالات التى لاحظناهاء 
بتلك المساواة» ينشأ phe‏ اجمالي يستوعب احتمالات وجود (ت) وعدمه في كل 
تلك ce YUL‏ وتتجمع نتيجة ذا العلم قيم احتمالية كبيرة في محور واحد. 
وهو محور الفرضية الأولى» OY‏ كل الاحتمالات الممكنة بشأن (ث) تقرياً 
تتضمن افتراض عدمه ولو في حالة واحدة على الأقل» وهذا يكفى لاثبات 
التلازم» وتكون القيمة المستمدة عن هذا العلم لاحتمال التلازم حاكمة على 
قيمة الاحتمال القبلي» كما رأينا في التطبيق الأول للدليل الاستقرائي على سببية 
() ل (ب). 


Ul,‏ سلامة الطريقة التي يتم بموجبها استنتاج القضية النظرية» حينا يراد 
استنباطها من قضايا قبلية cals‏ الاستنباط: فتارة ينظر إلى هذه السلامة من 
زاوية الممارس لاستنباط القضية النظرية عند ممارسته فعلاً للاستدلال وتنسيقه 
للمقدمات . وأخرى ينظر Led)‏ من زاوية شخص يريد أن يقيم ذلك 
الاستنہاط» دون أن يعيش مراحله ويستوعب مقدماتهء وقد يكون هذا 
الشخص هو نفس الممارس في زمن متآخر lee‏ يريد أن يقيم استنباطه 
tailed‏ 


أما من الزاوية الأولى» فهناك قناعة pat‏ لدى الممارس للاستثباط عند 
ممارسته ol‏ على صواب في احتيار المقدمات المنا سبةء واجتياز المراحل المتنالية 
في عملية الاستنباط. gas‏ أنه ust,‏ عادة ‏ بأن الاستنتاج سليم» Oly‏ النتيجة 
تلزم من المقدمات التي مهدها لاستنباط تلك النتيجة daly hie‏ يغفل شيا 
من المقدمات التي يجب أن تساهم في استنباط النتيجة. وإذا كان الاستنباط يمر 
بمراحل حتى de‏ إلى إثبات القضية النظرية المطلوبةء فلا بد للمارس أن 
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ast,‏ من سلامة المراحل chee‏ ويقتنع بأنه على صواب في انتقاله من كل 
مرحلة إلى المرحلة التالية. 

olay‏ القناعة لا تقوم على أساس الاستقراء» وإنما هي قناعة مباشرة 
يستبعد فيها الممارس غفلته عن أي مغالطة أو خطا قد يندس في إحدى 
مراحل الاستدلال. 

وأما من الزاوية الثانيةء فبالامكان أن يقيم ذلك الاستنباط على أساس 
استقرائي» ob‏ تلاحظ نسبة الأخطاء التي وقع فيها الممارس إلى مجموع 
ممارساته فيا مضى » وتحدد على أساس هذه النسبة درجة احتمال وقوع الخطأ 
في ذلك الاستنباط الذي يحاول تقييمه. وهذا التحديد استقرائي» OY‏ تلك 
النسبة لوحظت من خلال استقراء الممارسات السابقة» واستخدمت كدلييل 
استقرائي على أن وقوع الخطا بتلك النسبة ليس صدفةء وإنما يعبر عن لسبة 
عوامل Cast!‏ إلى عوامل الاصابة» وبذلك تحدد درجة احتمال الفط أو احتمال 
الاصابة على أساس تلك النسبة. 

a ا‎ Pena 
غير استقرائية» من نوع تلك القناعة التي تحدثنا عنها من الزاوية الأولى. أ‎ 
فيهاء تجهب‎ Ue نلاحظ الممارسات السابقة ولتغرت على درحة وقوع‎ ae Ll 
ونحصل على اقتناعات شخصية‎ ol piles Las أن نفحص تلك الممارسات‎ 
لنصل من ذلك إلى نسبة الخطأ الى‎ pd بصواب بعضها وخطأ البعض‎ 
الصواب في تلك الممارسات» ثم نعمم تلك النسبة  وفقاً لمناهج الاستدلال‎ 
الاستقرائي على الممارسات التاليةء فتحدد قيمة احتمال الصواب في أي‎ 
ممارسة تالية على أساس تلك النسبة.‎ 


هل توجد معرفة عقلية قبلية 


أشرنا مراراً Li‏ تقدم إلى الخلاف الأساس بين المذهب العقلي والمذهب 
التجريبي حول مصدر المعرفة وأساسهاء ويمكننا أن نعتبر هذا من أهم 
الخلافات الفلسفية التي ble‏ الفكر البشري على مر العصورء فقد انقسم 
المفكرون إزاء هذه المشكلة إلى قسمين: 

القسم الأول: امن ob‏ المعرفة البشرية ذات أساس عقلي» وفيها جانب 
قبلي يتوصل إليه الانسان بصورة مستقلة عن الخبرة الحسية والتجربة. 

والقسم الثاني: آمن Ob‏ التجربة هي الأساس العام الوحيد الذي مون 
الانسان بكل ألوان المعرفة التى يزخر ا الفكر البشري» ولا توجد لدى 
الانسان أي معارف قبلية بصورة مستقلة عن التجربة» وحتى ما يبدو في أعلى 
درجات التأصل في النفس البشرية من قضايا الرياضة والمدطق نظير 
ote ١+ ١‏ يرجم ني التحليل - إلى التجربة التي عاشها الانسان على مر 
الرمن. 

فالانسان ae‏ يمارس التجارب الحياتية والعملية» ويحاول تفسيرها» ليس 
أعزل على الرأي الأول» بل هو مسلح بتلك المعارف القبلية التي تكوؤن 
الرصيد الأساس للمعرفة» وتقرم بدور المصباح الذي ينير للتجربة طريقهاء 
ويوحي للانسان بتفسير ما يمارسه من تجارب , 

وأما على الرأي الثاني فالانسان أعزل تماماً لا يملك شيئاً سوى بصيص 
النور الذي يجده في تجاربه» فلا بد له أن يفسر تجربته على أساس هذا النورء 
دون أن يستمد في موقفه فا فن أي معرفة ALS‏ 

وقد قام المذهب العقلي على أساس الرأي الأول» وقام المذهب التجريبي 
على أساس الرأي الثاني. 
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وكانت pal‏ نتيجة ترتبت على المذهب التجريبي هي القول: بأن بدايات 
المعرفة البشرية كلها جزئيةء OY‏ الخبرة الحسية هي التي تشكل بداية المعرفة. 
والخبرة الحسية لا تتصل مباشرة إلا بحالة أو بعدد من الحالات الحزثية» وهذا 
يعني : أن أي قضية كلية تتجاوز نطاق تلك الحالات التي دحلت في خبرتنا 
ciple‏ لا مبرر لليقين بها :ما ذامت تتجاوز نطاق الخبرة 'الحسية الباشرة: 

les‏ عكس ذلك المذهب العقلي الذي يؤمن بمعارف ALS‏ فان بإمكانه 

lay‏ ندرس المذهب pest‏ والمذهب التجريبي » ونقارت chery‏ يجب أن 
نتخذ مقياساً pet‏ في ضوئه هذين المذهبين. وهذا المقياس يتكون من الحد 
الأدنى المعترف به فا من درجات التصديق بقضايا العلوم الطبيعية» وقضايا 
المنطق والرياضة. فهناك حد Gof‏ من درجات التصديق مهذه القهايا متفق 
عليه عادة ‏ بين العقليين والتجريبيين» فاي مذهب لا يستطيع أن يبرر ذلك 
المد Goll‏ يتوجب رفضه» ole | shy‏ ينسجم مح ذلك الحد الأدن من 
التصديق ‏ على الأقل ‏ فهو اتجاه معقول في تفسير المعرفة البشرية. 

وعلى أساس هذا المقياس سوف ثقارن بين المذهبين: 

أولاً: في ضوء الحد الأدنى من درجات التصديق المتفق عليها لقضايا 
العلوم الطبيعية , 

وثائياً: في ضوء الحد الأدنى من درجات التصديق المتفق عليها لقضايا 
المنطق والرياضة . 


١‏ قضايا العلوم الطبيعية 


إن قضايا العلوم الطبيعية تحظى لدى العقليين بدرجة من التصديق 
calle‏ تبلغ في بعض الأحيان إلى اليقينء بينها ينكر التجريبيون اليقين بالقضية 
العلمية القائمة على أساس الاستقراءء لأنبا تحتوي تعمي) يتجاوز نطاق الخبرة 
الحسية المباشرة» ولكنهم على de‏ يؤمنون بأنبا تحظى بدرجة احتمالية 
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عالية من التصديق على أساس الشواهد الاستقرائية» والتجارب الناجحة التي 
تؤيد التعميم» وأن هذه الدرجة تنمو وتكبر باستمرار كلا ازدادت الشواهد 
المؤيدة في Sle‏ التجربة والاستقراء. وهذا يعني أن الحد GoM‏ من درجات 
التصديق لقضايا العلوم الطبيعية Gall‏ عليه عادة» هو درجة احتمالية عاليةء 
متزايدة باستمرار كلما ازدادت الشواهد الاستفرائية. 

وهنا نتساءل: أي المذهبين العقلي أو التجريبي أقدر على تفسير هذا الحد 
الأدنى من درجات التصديق وتبريره؟ . 1 

ويمكننا الجواب على ذلك في ضوء الفصل السابق من هذا الكتاب» فقد 
عرفا أن هذه الدرجة من التصديق لا يمكن أن تفسر إلا على أساس نظرية 
الاحتمال وتطبيقها في المجال الاستقرائي» وللنظرية بديهياتها التي تتوقف 
عليها. وهذه البديبيات بعضها ذو طابع رياضي بحت وبعضها غير رياضي › 
وما لم يسلم بتلك البديبيات لا يتاح تطبيق نظرية الاحتمال لتنمية احتمال 
القضية العلمية. فمن الضروري - إذن أن يفرض أن تلك البديبيات قضايا 
قبلية ثابتة بصورة مستقلة عن الاستقراءء وهذا ينسجم مع المذهب العقلي» 
ولكنه لا يتفق مع المذهب التجريبي . 

فا مذهب التجريبي مضطر بحكم فرضيته التي يتبناها عن مصدر 
المعرفة - إلى القول ob‏ تلك البديبيات التي تحتاجها نظرية الاحتمال» مستمدة 
من التجربة أيضاًء ما دامت التجربة في ah‏ هي المصدر الوحيد للمعرفة 
(أو-على الأقل إلى القول Ob‏ غير ما كان ما ذا طابع رياضي بحت مستمد 
من (a all‏ وبذلك نفقد أي أساس desl‏ الاحتمالات الاستقرائية» OY‏ 
lye‏ الاحتمال تصبح. على هذا الافتراض» بنفسها احتمالات بحاجة إلى 
أساس لتنميتها. وهكذا نجد of‏ المذهب التجريبي لا يمكنه أن يفسر الحد 
الأدنى من التصديق الذي bot‏ به القضية العلمية. 


: pall, قضايا الرياضة‎ y 
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أمام مشكلة» وهى : تفسبر اليقين المعترف به sole‏ للقضايا الرياضية والمنطقية» 
وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في العلوم الطبيعية» فإن الرأي السائد: 
أن القضية المنطقية والرياضية تتمتع باليقين» فإذا كانت المعرفة كلها تقوم على 
أساس التجربة والاستقراءء فهذا يعنى: أن القضية الرياضية القائلة: 
Yr‏ + ۲ = 4 أو «أن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين» استقرائية» وإذا 
كانت استقرائية فسوف تصبح على مستوى قضايا العلوم الطبيعية؛ ويزول أي 
فرق بين قضايا المنطق والرياضة» وقضايا العلوم الطبيعية. ومن أجل ذلك 
يجد المذهب التجريبي نفسه مضطرا إلى اختيار أحد الموقفين التاليين: فإما أن 
يحتفظ لقضايا المنطق والرياضة بامتيازها الخاص على Ghai‏ العلوم الطبيعية» 
وإما أن يسلم بعدم وجرد أي امتياز بينهيا. 

وكلا الموقفين محرجج بالسبة إلى المذهب التجريبي : 

Uf‏ الموقف الأول: فلأنه لا يمكنه bet of‏ لقضايا المنطق والرياضة 
بامتيازها الخاص ويقينها الذي تتميز به عن قضايا العلوم الطبيعية؛ مالم يسلم 
بأنها ليست استفرائية» ويعترف Yb‏ قضايا عقلية قبلية. 

وأما الموقف الثاني : فالمشكلة فيه fag‏ من إدراك الفرق بين قضايا الرياضة 
والمنطق › وقضايا العلوم الطبيعية › بصورة Y‏ تسم باتخاذ هلا الموقف « 


a‏ بين قضايا العلوم الطبيعية وقضايا الرياضة 
والمخطى: 


ويمكن تلخيص الفرق بين قضايا الرياضة والنطقء وقضايا العلوم 
الطبيعية في النواحي الآتية: 

١-إن‏ قضايا الرياضة والمنطق تبدو يقينيةء بدرجة لا يمكن أن نتصور 
إمكان الشك فيهاء على عكس قضايا العلوم الطبيعية. فهناك فرق كبير بين 
١ + ١١‏ - ؟» أو of‏ المثلث له ثلاثة أضلاع أر oh‏ اثنين نصف الأربعةى 
وبين Las‏ العلوم الطبيعية» نظير Oly‏ المغناطيس غبذب الديدء ووالمعدن 
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يتمدد بالحرارة» و «الاء يغلي إذا صار حاراً بدرجة ماثة» و« كل إنسان يموت». 
فإن القضايا الأولى لا نتصور إمكانية الشك فيها بحال. بينا يكن أن نشك 
في القضايا الطبيعية من النوع Gul‏ مهما كنا متأكدين من صدقها. 


فلو أن عدداً كبيراً من الناس» الموثوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب 
العلمية» أخبرونا بوجود نوع من الماء لا يغلي بالحرارةء أو أن بعض المعادن لا 
تتمدد بالحرارة» لتوقف Gk]‏ بالقضية العامة. بيا لا نستطيع أن نتصور الشك 
في الحقيقة الرياضية القائلة : «إن الاثنين نصف الأربعة» ولو أخبرنا أكبر عدد 
ممكن من الئاس ob‏ الاثنين أحياناً يكون ثلث الأربعة!. 

۲ إن تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى الفضية الرياضيةء 
ee‏ يلعب Lae‏ إيجابياً كبيراً في القضايا الطبيعية. فنحن US‏ نجد أمثلة أكثر 
لتمدد المعادن أو Olle‏ الماء بالحرارة» وتمارس lode‏ أكبر من التجارب ببذا 
الصدد. نزداد Last‏ من التعميم ووثوقاً به. وإذا وجدنا قطعة مغناطيسية 
واحدة تجذب الحديد لم يكفنا ذلك لكي نؤمن ob‏ كل مغناطيس يجذب 
الحديدء ما لم نكرر التجربة ونستوعب عدداً أكبر من الأمثلة والنماذج. 

ولكن الأمر بالنسبة إلى القضايا الرياضية والمنطقية يختلف اختلافاً كبيرأء 
فإن الانسان في اللحظة gil‏ يستطيع فيها أن aed‏ خمسة كتب وخمسة كتب 
أخرى» ويعرف أن مجموعها عشرة» يمكنه أن يحكم ob‏ كل خمستين تساوي 
عشرة» سواء كانت الأشياء المعدودة las‏ أو أشياء أخرى» ولا slap‏ اليقين 
بهذه الحقيقة ترسخاً بتكرار الأمثلة وجمع النماذج العديدة. 

وبتعبير أخحر: إن اليقين ode‏ الحقيقة الرياضية يصل منذ اللحظة الأولى 
من إدراكها إلى درجة كبيرة لا يمكن أن يتجاوزهاء ay‏ نجد اعتقادنا بالقضايا 
الطبيعية يزداد باستمرار كلا تظافرت التجارب وأكدت باستمرار صدق القضية 
وموضوعيتها. 

*- إن قضايا العلوم الطبيعيةء وإن كانت تستبطن تعمياً وتجاوزاً عن 
حدود التجربة» ولكن هذا التجاوز المستبطن لا يتعدى حدود dle‏ التجربة 
وإن تعدى نطاقها الخاص. فحن حين ثقرر أن الماء يغلي لدى درجة معينة 
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من الحرارة» نتجاوز المياه التي وقعت في نطاق تجاربنا الخاصة إلى سائر المياه d‏ 
هذا الكون. ولكننا إذا اجتزنا عالم التجربة : وتضدوزنا al We‏ غير هذا العام 
الذي نعيش Ad‏ فمن ن الممكن أن نتصور الماء في ذلك العام وهو لا يغلي عند 
تلك الدرجة المعينة من الحرارة» ولا نجد مسوغاً e‏ القضية القائلة بأن 
a ell‏ عند درجة معينة على ذلك العام الآحر. وهذا gy‏ أن التعميم في 
تلك القضية إنما كان في حدود العام الخارجي الذي وقعت oa‏ فيه . 

ey‏ عكس ذلك القضايا الرياضية والمنطقية. فإن الحقيقة الرياضية 
القائلة: ch = ۲ + ۲ ofp‏ صادقة على أي dle‏ نتصوره» ولا يمكننا أن نتصور 
عالاً تنتج فيه عن مضاعفة الاثنين حمسة. ومعنى ذلك أن التعميم في القضية 
الرياضية يتخطى حدود الكون المعاش» ويشمل كل ما يمكن أن يفترض من 
أكوان . 

هذه فروق ثلاثة بين قضايا الرياضة والمنطق. وقضايا العلوم الطبيعية 
جعلت المذهب التجريبي في مشكلة. لأنه مطالب بتفسيرهاء مع أنه يعجز عن 
ذلك ما دام يؤمن Ob‏ المصدر الأساس لكل تلك القضايا واحد» وأنها مستمدة 
lew‏ من التجربة بطريقة واحدة. 

وقد اضطر المذهب التجريبي لفترة من الزمن أن يتخذ الموقف (GU‏ 
فيعلن المساواة بين قضايا الرياضة والمنطق. وقضايا العلوم» وينزل بقضايا 
aay aoe‏ عن درجة اليقين» ويمنحها نفس الدرجة التى يعطيها لقضايا 
العلوم الطبيعية» وهي درجة احتمالية مهيا كبرت. ‘es‏ تصبسح الحقيقة 
القائلة : VA a‏ > وو قدي كمال ل ly‏ التجريبيين. تحمل كل نقاط 
الضعف المنطقية gil‏ تشتمل عليها الطريقة العلمية في الاستقراء. أي طريقة 
التعميم وتجاوز حدود التجربة. 

وكان هذا الاعلان والقول من المذهب التجريبي من أكبر الأدلة ضده. 
ومن الشواهد التي تدیله» وتثبت ت فشله في ته تفسير المعرفة البشرية. بينا لم يكن 
المذهب العقلي مضطراً إلى التورط فيا وقع فيه المذهب التجريبي» OY‏ المنطق 
العقل فر إلى allel‏ وجرد غارف فة سابقة عل ال > امكل أن padi‏ 
الفرق بين ne‏ الرياضة والمنطق. وقضايا العلوم الطبيعية» بأن قضايا 
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الرياضة والمنطق مستمدة من معارف سابقة على التجربة» وقضايا الوجود في 
الطبيعة مستمدة من التجربة , وما دامث طريقة المعرفة محختلفة فيهما فمن 
الطبيعي أن تختلفا في طبيعة المعرفة ودرجتها. 


موقف المنطق الوضعي من هذه الفروق 


وبقي المذهب التجريبي Gla‏ من هذه المشكلة أو هذا النقص في تفسير 
المعرفة» حتى حاول المناطقة الوضعيون المحدثون أن يسدوا هذا النقص» 
ويعالجوا تلك المشكلة علاجاً واقعياً WU‏ على أساس الاعتراف بالفرق بين 
قضايا الرياضة والمنطق» وقضايا العلوم الطبيعية, بدلا عن التهرب من هذه 
الورضعي من القضية الرياضية: في تقسيم قضايا الرياضة إلى قسمين: 

أحدهما: قضايا الرياضة البحتة التي لا تتصل بالخبرة الحسية من قبيل: 
و١ AYR V+‏ 

والقسم الآخر: قضايا الرياضة التطبيقية كمبادىء الهندسة الأقليدية» من 
قبيل القضية القائلة : «إن الخطين المستقيمين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط». 

أما قضايا الرياضة gil‏ تنتمي إلى القسم الأول فهي في أصوها ومبادئها 
الأولية قضايا منطقيةء وكل القضايا المنطقية والرياضية البحتة ated‏ بالضرورة 
واليقين, لكونا قضايا تكرارية لا حبر عن شيء إطلاقا. فيقيننا بأن 
۲ + ۲ = 4 ليس نتيجة لوجود خبر مضمون الصحة ومؤكد التطابق مع الواقع 
في هذه القضية الرياضية؛ وإنما هو نتيجة لخلو هذه القضية من الإخبار وكونها 
تكرارية, 

ولکي تتضح الفكرة ف ذلك يجب أن نشير إلى معی القضايا التكرارية 
Ob a ley‏ المنطق الوضعي يقسم القضايا إلى قسمين: 

Lam tol‏ القضايا CUO‏ وهي : کل قضية نتحفنا بعلم جد 
وتصف الموضوع بوصف لم يكن مستبطنا في الموضوع نفسه. فإن الانسان مثلا 
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بوصفه إنساناً ليس معناه أنه يموت» وسقراط بوصفه انساناً معيئاً لا يعني أنه 
استاذ أفلاطون. فإذا قلنا: op‏ كل إنسان يموت» أو Oly‏ سقراط أستاذ 
أفلاطون» كنا نقرر بذلك وصفاً جديداً للانسان غير oe‏ أنه إنسان» ووصفاً 
جديداً لسقراط غير مجرد أنه سقراطء وبذلك تكون القضية إخبارية تركيبية. 

والقسم الآخر: القضايا التكرارية؛ وهي كل قضية تكرر عناصر الموضوع 
بعضها أو كلهاء فلا تضيف إلى علمنا به شيثا جديدا سوى إبرازها لتلك 
العناصرء بحيث تصبح مذكورة 183 صريحاً بعد أن كانت متضمنةء نظير 
قولك: «الأعزب ليس له زوجة»» فإن هذا الوصف السلبي متضمن في كلمة 
«الأعزب». OY‏ الأعزب هو عبارة عمن ¥ زوجة له من الرجال» فلم تضف 
هذه القضية إلى علمنا بالأعزب (le‏ جديداء وبذلك تكون قضية تكرارية. 

ففيها يتصل ببحثنا الذي OF able‏ يحاول المناطقة الوضعيون من 
التجريبيين أن يدرجوا قضايا الرياضة البحتة والمنطق كلها في القضايا 
التكرارية» ويفسروا الضرورة واليقين فيها على أساس خلوها عن الإخبار, 
وعقمها عن إعطاء معرفة بالموضوع. ففي الحقيقة الرياضية القائلة: 
tp‏ + ۱ ۲ لا نجد إلا تكرارا عقيياء OF‏ (۲) رمز يدل على نفس ما يدل 
عليه (ذ1+١).‏ فقد استتخدمنا ف هله القضية رمرين متكافئين يدلان عل 
عدد معين. وقلنا: ان أحدهما يساوي eV‏ فهر في قوة قولنا: «إن 
«Y= ۲‏ وكذلك الأمر في أي قضية أخرى من هذا القبيل . 

راما قفاب الرياضة «التطيقية. من اقبيل..بدييات: Rein‏ اللبدس» ي 
تختلف عن قضايا الرياضة البحتة. لأنها تشتمل على إخبار جديد ومعرفة 
جديدة. وأكبر الظن أن المناطقة الوضعيين يسلمون بأنها قضايا إخبارية. 
فمثلاً: القضية القائلة: «إن الخط المستقيم أقصر خط يصل بين نقطتين» لا 
يمكن القول بأنها قضية تكرارية. بل هي قضية إخبارية. OY‏ الفط 
المستقيم ‏ وهو موضوع القضية ‏ لا يتضمن كونه أقصر خط يصل بين نقطتين. 
فالقضية ليست مجرد إبراز لعنصر متضمن في مدلول كلمة والخط المستقيم»» 
بل هي إبراز لعنصر جديد. 

ولكن المنطق الوضعي لا يقر القول بأن قضايا الرياضة التطبيقية قضايا 
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عقلية ضروريةء ولا يمنحها الضرورة التي اعترف ما لقضايا الرياضة البحتة» 


فبديبيات المندسة الاقليدية مع لا نتمتع بالضرورة التي تتمتع م قضايا 
الرياضة البحتة. 


وقد كتب بعض المناطقة الوضعيين يقول: «دوكان يقال أبقا عن هندسة 
أقليدس مثلاء أو أي بناء استنباطي آخر: أنه يستنتج نظرياته من بديبيات» 
والبدمبيات لا تحتاج إلى WY cola,‏ واضحة بذاتها وصادقة بالضرورة» مع 
أن كون الشيء واضحاً بذاته أمر نسبي يتوقف على علمنا السابق, . ron‏ 
تستطيع منطقياً أن لا تسلم بصحة ذلك العلم السابق» pes‏ 
المزعومة واضحة 00 فلقد لبث نس أقليدس في المهددسة مدى قرون 
طويلة Lag de‏ فيه أله قا ثم عل بديهيات واضحة بذاتهاء وأن ذلك معناه 
الصدق الذي لا Gyles‏ إلا الشك,.. ولكن هذا الظن قد تبين اليوم ما فيه 
من cles‏ فبناء هندسات لا أقليدية قد أظهر أن من الممكن إقامة نسفات 
هندسية على أساس بديبيات أخرى غير بديبيات أقليدس» فننتهي إلى نتائج 
تختلف عن نتائجه)(' , 


نقد موقف المنطق الوضعي : 


ونعلق على هذا الموقف من قضايا الرياضة با rob‏ 

أولا: إذا افترضنا أن قضايا الرياضة البحتة تكرارية كلهاء فهل يكفي 
القول بذلك لحل المشكلة» وتفسير الفرق بين القضية الرياضية وقضايا العلوم 
الطبيعية على أساس المنطق التجريبي؟ . 

ونجيب على ذلك بالنفى» OY‏ من حقنا أن نطالب المنطق التجريبي 
بتفسير الضرورة واليقين في القضايا التكرارية . 

dW,‏ القضية التكرارية النموذجية القائلة: إن tly‏ هي 0 فإن مرد 
اليقين ode‏ القضية إلى fae OLY‏ عدم التناقض» وهو المبدأ القائل: « 


)4( انط الوضعي ؛ ص ۳۳٤‏ . 
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النفي والاثبات يستحيل اجتماعه|»» WY‏ لو لم نؤمن بهذا لكان من الممكن 
أن لا تكون (أ) هي ch)‏ وإنما كانت dh‏ هي (أ) على أساس استحالة 
اجتماع النقيضين في وقت واحد. 

وإذا عرفنا أن مبدأ عدم التناقض هو أساس الضرورة واليقين في القضايا 
التكرارية» فا هو تفسير الضرورة واليقين في نفس هذا المبدأ بالذات؟ . 

ولا يمكن للمنطق الوضعي أن يجيب على ذلك بأن هذا fat‏ يشتمل عل 
قضية تكرارية Lat‏ لأن القضية التي يعبر عنها المبدأ إخبارية وليست 
تكرارية» والاستحالة التي يحكم بها ليست مستبطنة في اجتماع النقيضين. 
بمعبى Lil‏ حين نقول: «إجتماع النقيضين مستحيل» لا نستخرج هذه 
الاستحالة من نفس مفهوم اجتماع النقيضين» لأا ليست من عناصر هذا 
المفهوم. Niky‏ كان قولنا ذلك يختلف عن قولنا: «إجتماع النقيضين هو 
اجتماع النقيضين», وهذا الفارق المعنوي بين القولين يبرهن على أن القول 
الأول ليس تجرد قضية تكرارية. 

وما دام مبدأ عدم التناقض قضية إحبارية تركيبية فالمشكلة تعود من 
جديد» OY‏ المنطق التجريبي مطالب عندئد بتفسير الضرورة واليقين في هذه 
القضية الاخبارية. فإن زعم أن هذه القضية الاخبارية مستمدة من التجربة 
كسائر القضايا الطبيعية أصبح عاجزا عن تفسير الفرق بينها وبين القضانا 
الطبيعية» وإذا اعترف المنطق التجريبي بأن مبدأ عدم التناقض يعبر عن معرفة 
عقلية سابقة على التجربة. ويستمد ضرورته من طابعه العقلي الأصيلء كان 
هذا يعني : هدم القاعدة الأساسية في المذهب التجريبي» وإسقاط التجربة عن 
وصفها المصدر الأساس للمعرفة البشرية. 

وبكلمة أخرى: إن قضية «(أ) هي (أ)» التي يعترف المنطق الوضعي ها 
باليقين بوصفها تكرارية» هل تساوي قولنا: a‏ من الضروري أن تكون () 
أو من المستحيل أن لا تكون (أ)»» أو تساوي قولنا: «(أ) هي (ly‏ فعلا» دون 
أن نحكم بضرورة الاثبات أو استحالة النفي. فإن كانت تساوي القول الأول 
فهي قضية إخبارية وليست تكرارية » DY‏ الضرورة والاستحالة ليست متضمنة 
في مفهوم (أ) الذي هو موضوع القضية. وإن كانت تساوي القول الثاني فهذا 
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يعني الاعتراف بتجريدها من عنصر الضرورة» وجعل القضية القائلة: «الماء 
هو ماء» على مستوى القضية القائلة: «الماء ينجمد في درجة صفر». 

ثانياً: إن فضايا الرياضة التطبيقية ليست ضروربة الصدق غسرورة 
مطلقة. ولكنما ضرورية الصدق are‏ مقيدة . Sites‏ بديبيات daw Al‏ 
الأقليدية ليست صادقة صدقاً فوقو مطلقاً على كل مكان. سواء كان 
اا أو على أي هيئة أخرى» بل إنغا تصدق على المكان المسطح» وهذا 
يدخحل عنصر تجريبي في الاعتقاد بصدق الهندسة الاقليدية he‏ وانطباقها على 
المكان الذي نعيش فيهء OF‏ التجربة هي التي تثبت أن المكان مسطح أو غير 
مسطح. ومن أجل ذلك كان بالامكان إقامة هندسات أخرى»ء مختلفة عن 
هندسة أقليدس في كثير من نظرياتهاء بافتراض شكل آخر للمكان. ولكن هذا 
لا ينفي القول he ob‏ أقليدس ضرورية الصدق d‏ المكان المسطح . 
gas‏ أن أي مكان إذا كان تسلا صدقت عليه بديبيات أقليدس بالضرورة. 

les‏ تتحول البديبيات الاقليدية إلى قضايا شرطية» شرطها أن يكون 
الكان مسطحاًء وجزاؤها هي الأحكام التي تقررها البديبيات» وهذه القضايا 
الشرطية ليس فيها أي عنصر تجريبي» وتنمتع بالضرورة كقضايا الرياضة 
البحتة . oe‏ في نفس الوقت ليست ae‏ لأن etl‏ ليس متشا , 
الشرط» إذ ليس معنى كون المكان طحا أن يكون مجموع زوايا المثلث ٠‏ 
درجة» أو of‏ يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين» فهي إذن a‏ 
إخبارية ضرورية . 

وهكذا يتضح أن المذهب التجريبي يتوجب رفضه على أساس المقياس 
الذي وضعناه لتقييم المذهبين» لأنه عجز عن تفسير الحد الأدنى من التصديق 
المعترف به لقضايا Ball‏ البشرية. وبذلك تثبت فرضية المذهب العقلي القائلة 
بوجود معارف عقلية قبلية . 

ونلاحظ إلى جانب ذلك تبافتاً منطقياً في Ole]‏ التجريبيين بمذهبهم القاثل : 
إن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف البشرية. لأن هذا القول نفسه 
قضية يعمم فيها الحكم على كل معرفة» فهل هذه القضية مستمدة من مصدر 
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قبي بصورة مستقلة عن التجربة؟ أو أا مستمدة من التجربة GIS‏ قضية 
أخرى؟ . 

فإن افترض المذهب التجريبي أا مستمدة من مصدر LS‏ فقد اعترف 
على هذا الأساس بكذبها وبوجود معرفة قبلية» وان افترض أا تقوم على 
أساس التجربة والخبرة الحسية فيجب أن يعترف Ub‏ قضية محتملة فقطء ولا 
يمكنه أن يؤكدها lust‏ كاملا لأنه يرى أن أي تعميم لمعطيات الخبرة 
والتجربة لا يمكن أن يحظى إلا بدرجة احتمالية من التصديق» وهذا يعني أن 
التجريبيين يحتملون أن المذهب العقلٍ على حق. 


ما هو الأساس في تقييم معنى القضية 


dy‏ يكتف المذهب التجريي, بالقول بأن التجربة والخبرة الكسية هي 
المصدر الوحيد E‏ بل مهد aie‏ يقول بأن 18 اسكسية هي 
ا ا 
إطلاقاء إذ لا معنى هاء فلا يمكن أن توصف بصدق أو كذب. 

وقد Jef‏ المنطق الوضعي بهذا الرأي وبنى عليه استنتاجاته المنطقية . 

وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن هذا المنطق يقدم مبرراً منطقياً 
لرفض قضايا السببية العقلية باعتبارها قضايا خاوية لا معنى ohh‏ وسوف 
ندرس الآن وجهة النظر المنطقية هله بصورة عامة : 


مواقف ثلاثة لربط معنى القضية بالخبرة الحسية 


وبهذا الصدد يجب أن نميز بين BH‏ مواقف مختلفة» كلها تستهدف ربط 
BAL gall‏ الحسية. 
الموقف الأول: يقوم على أساس افتراض أن كل كلمة لا يمكن أن نجد 
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لها Yiu‏ في خبرتنا الحسيةع ليس ها معنى» OY‏ الطريق الوحيد إلى فهم كل 
كلمة هو أن نشير إلى شيء في خبرتنا الحسية ونقول: هذا ما تعنيه الكلمة. 
فإذا تعذر علينا ذلك أصبحت الكلمة غير مفهومة» ويؤدي ذلك إلى أن 
القضية التي تندس فيها كلمة من هذا القبيل تصبح غير مفهومة أيضاً وعديمة 
المعنى . 

وقد كتب بعض الناطقة الوضعيين يقول: 

«حين يقال لك عبارة فتقول: Gl‏ لا أفهمها» فإئما يعني عدم فهمك ها: 
أنك لا تتصور كيف يمكنك تحقيقها لتتبين صواببا أو خطأها. مثل ذلك: أن 
ترسم لنفسك الصورة الحسية التي تلاقيها بحواسك لو نظرت إلى 
الصندوق»('. 

ففي هذا المثال فقدت القضية معناهاء OY‏ كلمة «مسكف» اندست فيهاء 
وهي كلمة ليس لها مدلول في الخبرة الحسية. 


وهذا الموقف يرتكز على أساس الرأي القائل : إن المصدر الأسساس 
للتصور هو الحس». فيا لم يكن مدلول الكلمة مستمدا من الحس تكون الكلمة 
عاجزة عن إعطاء أي تصورء وبالتالي تكون خاوية من المعنى» وتسبب خواء 
القضية التي تدخل فيها. 

ويرتبط معنى القضية ‏ بموجب هذا الموقف. بسلامتها من أي مفرد لا 
يبحمل مدلولاً مستمداً من الخبرة الحسية» فإذا كان لكل مفرداتها مدلولات في 
خبرتنا الحسية» أصبح للقضية معنى يتمثل في تصور مركب من التصورات 
التي تعبر عنها المفردات وليس من الضروري أن يكون بالامكان أن نجد مثالا 
اق Waa‏ هذا التضوو ,امرك" فى Asya‏ الا al OY‏ قاور عاق 
التركيب بين التصورات». ولو لم يجد مركباً واقعياً ماثلا في الخبرة الحسيةء 
وليس gar‏ القضية إلا الحصول على صورة ذهنية لماء فإذا افترضنا أن هذه 


)1( المنطق الوضعي. ص ٠١‏ . 


هه: 


القضايا الثلاث : «زيد له حياة»» «زيد غير خالد»» «هناك جسم ) ذات معنى 
على أساس استمداد المفردات فيها تصوراتها من الخبرة الحسية» فسوف يكون 
للقضية «هناك the‏ بغير جسم» معنى أيضاً يتمثل في تصور مركب من 
التصورات المفردة فيها المستمدة من الخبرة الحسية» بالرغم من أن التصور 
المركب نفسه ليس له مصداق في خبرتنا الحسية. 

الموقف الثاني : 0 على أساس القول بأن التصور المركب الذي يمثل 
معنى القضية يجب أن يكون افتراض due‏ ب وقلنية Lhe‏ في تصور الخبرة 
Of gad cdl‏ .ما argued‏ هن حب dene‏ ]13 كان التصون المركت صادقاً: 
مختلفاً عما نتصوره من خبرةحسية إذا كان کاذباً. 

وهذا الموقف fat‏ تلك القضية القائلة: «هناك حياة بغير جسم» حملة 
بدون gar‏ رغم أن مفرداتها تتمتع بمدلولات منترعة من الخبرة الحسية» DY‏ 
التصور المركب المفترض لمذه الجحملة ليس لصدقه وكذبه تأثير في تصورنا 
للخبرة الحسية» فنحن لا نترقب أن تختلف خبرتنا الحسية في حالة صدق هذه 
الجملة عنها في حالة كذبهاء OY‏ الحياة بغير جسم إذا كانت ثابتة lar‏ لا 
تدحل في الخبرة الحسية. فكل ما نتصوره عن الخبرة الحسية إذا كانت العبارة 
صادقة هو نفس ما نتصوره من خبرة على افتراض كذب العبارة . 

الموقف الثالث: نفترض أن معنى القضية لا يكفي فيه أن يكون 
للمفردات معان مستمدة من الخبرة الحسية. ولا أن يكون للقضية تصور 
مركب: يختلف تصورنا للخبرة الحسية على افتراض صدقه عن تصورنا لما على 
افتراض كذبهء بل لا بد أن يكون بالامكان التحقق من القضية» فالقضية 
التي ليس بالامكان التحقق cle‏ والتأكد من صدقها وكذا ليس ها معنى. 
وهذا يعني أن إمكان تحقيقها أي التصديق بالقضية إيجاباً أو سلبأً هو 
الأساس لتكوين معناها واكتسابها القدرة على إعطائنا الصورة الذهنية المناسبة 
لها. ولا كانت الخبرة الحسية هي المجال الوحيد الذي يقوم على أساسه 
التصديق والمعرفة» بحكم المذهب التجريبي ٠‏ فإمكان تحقيق القضية في مجال 
الخبرة الحسية . إذن ‏ هو الأساس لعناهاء فكل قضية لا يمكن تحقيقها في جال 
الخبرة الحسية لا معنى ها. 


fo" 


وعلى أساس هذا الموقف يتحول عدد من القضايا التي كان لها معنى 
بحكم الموقفين السابقين» إلى جمل غير ذات معنى» فالقضية القائلة: «هناك 
أمطار سقطت في بعض بقاع الأرض , يرها أحد» قضية old‏ معنى على 
أساس الموقف الأولى؛ OY‏ مفرداتها لها مدلولات مستمدة من الخبرة الحسية. 
وكذلك على أساس الموقف الثاني» OY‏ تصورنا للخبرة الحسية يتأثر بافتراض 
صدق القضية وكذببهاء ولكهها ليس ها معنى على أساس الموقف PSS‏ إذ 
ليس بالامكان تحقيق صدق تلك القضية في مجال الخبرة الحسية» لأن أي مطر 
إذا اتيحت لنا رؤيته فسوف لن يكون مصداقاً لموضوع القضية. فالقضية اذن 
لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية؛ فلا يكون لها معنى على أساس 
الموقف الثالث , 

هذه مواقف BU‏ تجاه معبى القضية» والتمييز بين القضية الخاوية 
والقضية المحتوية على معنى. والموقف الأول منها ليس شيئاً Ely clude‏ يعبر 
عن الاتجاه السائد في المذهب التجريبي ملل قال (دافيد هيوم): إن كل فكرة 
aaa‏ اث مدا 


ga nt aR‏ باطو ]ل سوك ميته مو سوج اندي وان 
يقصد أحد الموقفين الأخحيرين : الثاني أو oJ‏ ولنبدأ بالثالث : 


نقد الموقف الثالثك: 


إن المقياس الذي يضعه الموقف الثالث إذ يوحد بين معنى القضية وإمكان 
تحقيقها لا يمكن قبوله. للنقاط التالية : 

أولاً: أنه يتضمن تناقضاًء oY‏ إمكان تحقيق القضية وإثبات صدقها 
وكذبهاء يفترض بنفسه أن للجملة صدقاً وكذباً بالامكان إثباته bel‏ وليس 
بالامكان إثباته أحياناً أخرى. فإمكان الاثبات صفة لاحقة للصدق (OAS)‏ 
ومترتبة منطقياً على أن يكون للقضية صدق وكذبء وبالتالي أن يكون لما 
cigs‏ إذ لا صدق ولا كذب بدون معنى. وهذا يعني : أن القضية لا يمكن 


لا 


أن تستمد معناها وصورتها d‏ الذهن من إمكان إثبات , صدقها وكذساء ما دام 
هذا ply OI‏ 55 مسقا ميق للقضية Gros‏ ركلا . 

وثائياً: أن هناك قضايا ليست ذات gee‏ فحسب» بل نعتقد Gale‏ 
بصدقها» ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية» 
كالقضية القائلة : «إن خبرة الانسان مهما امتدت فسوف تظل هناك أشياء في 
الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية» أو «أن هناك أمطار قد وقعت ولم يرها 
انسان». إن قضايا من هذا القبيل تعتبر dle‏ صحيحة وصادقة» رغم أن 
إثبات صدقها وتحقيقها بالخبرة الحسية غير ممكن, لأا تتحدث عن أشياء لا 
تقع Su rye d‏ يمكن ar as‏ ولا ot‏ هذا الصدد أن يفسر إمكان 
التحقيق بالامكان المنطقى» بدلا عن الامكان الفعلي» OF‏ استحالة التحقيق 
Att Wa hg‏ و ميت Alay‏ وو 

وثالثاً: نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التي يجب أن يكون بالامكان تحقيق 
القضية cle‏ فهل يراد بذلك: أن القضية لكي تكون ذات معبى عندي يجب 
أن يكون بالامكان تحقيقها بخبرتي الحسية خحاصة؟ أو Lat‏ تصبح ذات مع 
عندي إذا كان بالامكان تحقيقها بأي خبرة حسية أخرى أيضاً؟ . 

والافتراض الأول يعني أن القضية التي لا کن J‏ أن أحققها Wore‏ 
الحسية» ليس ها معنى بالنسبة لي. فإذا قلت Ske‏ «كان هناك أناس عاشوا 
وماتوا قبل ولادتي» كان قولي فارغاً من gall‏ بالنسية 6b‏ لأن من المستحيل أن 
أتأكد من صدقها بخبرتي dell‏ مع أنها قضية حقيقية وصادقة بدون شك. 

والافتراض الثاني لا يؤدي إلى تجريد هذا القول عن المعنى. OY‏ إنساناً 
آخر بامكانه أن يحققه ويثبت بالخبرة الحسية صدقه أو كذبهء ولكن خبرة 
الانسان الآخر نفسها لا تدحل في نطاق حبرتي المباشرة» وإنما هى مستدلة 
استقرائياً بتطبيق نظرية الاحتمالء وفقاً للطريقة التي درسناها في البحث 
السابق., وهذا يعني ؛ ان القضية يکفي » > لكي تصبح ذات معن عندي ع أن 
يكون بإمكاني إثبات صدقها وكذبها ولو بصورة مستدلة تعود في النباية إلى 
خبرتي الخاصة, بدلا عن إثباتها بخبرتي المباشرة نفسها. وعلى هذا الأساس 
تصبح كل قضية بالامكان تحقيقها ولو استدلالياً ذات معنى. فالسببية بمفهومها 
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العقلي الذي يستبطن الضرورة واللزوم» وإن كنت لا أستطيع أن أثبت 
صدقها بالخبرة الحسية المباشرة ‏ لأنها لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية ‏ ولكني 
قد أستطيع أن أثبت صدقها بصورة مستدلة وبطريقة استقرائية تعود في النهاية 
إلى خبري الخاصةء كا تقدم في الفصل السابق, ويكفي هذا لكي تكون 
ذات معنى. 

ورابعاً: نتساءل من جديد: هل المقياس في القضية التي لها معنى: 
تحقيقها صدقاً أو Lis‏ بالفعل» أو إمكان تحقيقها. 

والافتراض الأول يعني : أن كل قضية غير محققة فعلا صدقاً أو كذباً ليس 
لما معنى من وجهة نظر المنطق الوضعي» وإن كانت تتصل بعال الطبيعة. 
فالقضية القائلة: «إن الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاخراً بالجبال 
والوديان» غير محققة he‏ إذ لا نملك في الوقت الحاضر الامكانات التجريبية 
لاستكشاف صدق هذه al‏ رغم أا تتحدث عن الطبيعة. ولا يمكن أن 

تعتبر أمثال هذه القضية خاوية لا معنى لما مع أننا نعلم جميعاً: أن العلم 
و اويا سوم أن يملك التجربة 
الحاسمة بصددهاء ويظل يبحث عن ضوء يعينه على تحقيقها gm‏ يجده في نباية 
المطاف. أو يعجز عن الظفر به ل hE‏ 
قضية لا تحمل بيدها دليل صدقها أو كذبها من الخبرة الحسية» خواء ولغوا من 
القول؟!. 

وأما الافتراض الثاني فهو يسمح لتلك القضية التي تتحدث عن الوجه 
الآخر من القمر أن يكون لا معبى, OY‏ تحقيقها في الخبرة الحسية ممكن من 
الناحية المنطقية» ولكن يجب أن ندرس هذا الامكان نفسه» لنعرف كيف يتاح 
لنا التأكيد على أن القضايا التي لم Gad‏ فعلا بالامكان تحقيقها؟ فا دام إمكان 
التحقيق شرطاً أساسياً في تكوين معنى القضية؛ فلكي نعرف أن للقضية معنى 
يجب أن نعرف إمكان تحقيقهاء فهل هناك من سبيل لمعرفة إمكان تحقيق 
القضية ean‏ 

of‏ سلم المنطق الوضعي UL‏ نتعرف على إمكان تحقيق القضية عن غير 

طريق تحقيقها في الخبرة الحسية فعلاء فهذا يعني تسليمه ممعرفة مستقلة عن 
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الخبرة والتجربة» وبذلك يفقد المنطق الوضعي قاعدته الرئيسية. 

وإذا أنكر المنطق الوضعي أي سبيل للتعرف على إمكان تحقيق القضية 
سوى تحقيقها Shas‏ أدى ذلك إلى أن القضية التي تتحدث عن الوجه الآخر 
of Se enn aaah toe‏ کوا ols‏ 
معنى مرتبط بامكان تحقيقهاء ولا سبيل إلى التعرف على هذا الامكان إلا عن 
طريق التحقيق Shs‏ 


نقد الموقف الثاني : 


وأما الموقف الثاني 6 وهو الذي يربط gar‏ القضية بتوفر تصورين ممتلفين 
للخبرة ة الحسية في حالتي صدق القضية وكذبهاء فلا یوجد ۔ فیا أرى ‏ ما يبرر 
الأخل به أيضاً .ولكي يتضح ذلك يجب أن نعرف: ماذا نعني بمعنى القضية؟ 
فقد نفسر معنى القضية بتفسير يتضمن الموقف الثاني» فلقول مثلً: معنى 
القضية هو أن يكون بامكانها إعطاؤنا تصورين مختلفين عن الخبرة الحسية في 
حالتي Giro‏ وكذبها. وبكلمة أخرى: إن معنى القضية هو أن تعطينا صورة 
ذهنية لحالة من GYR‏ الخبرة اللحسية, أو UL‏ يکن أن تكون من حالات 


الخبرة اسلمسية . dy‏ ضوء تعريفب كهذا د يصبح الموقفب الثاني صادقاء ولكنه 
صدق يقوم على أساس مصادرة لا هبرر 2 وهي افتراضص هذا الموقف ف 


والحقيقة أننا بحاجة إلى تفسير gal‏ القضية يتيح ها أن تتصف بالصدق 
أو الكذب» ولا مبرر لافتراض شيء AST‏ من ذلك في التعريف. والصدق 
والكذب يفترضات صورة ذهنية للقضية تشتمل على تصور للموضوع؛ وتصور 
التصورات الثلاثة كان بامكاننا ذهنياً التلفيق بينها وتكوين تصور مركب SS‏ 
gw‏ القضية في ذهئناء وهو الذي يتيح للقضية أن تتصف بالصدق أو 
الكذب. 

وإلى جانب ذلك نجد أن الموقف الثاني يعجز عن تفسير بعض الحالات . 
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مشلا std‏ القضيتين التاليتين: «كل (أ) هي cacy‏ «كل (أ) هي (أ) 
بالضرورة»» ونلاحظ أن القضية الثانية أكبر ANY‏ من القضية الأولى» لأن 
الأولى تتحدث عن ميدأ الهوية بوصفه قضية ثابئة» والثانية تتحدث عن مبدأ . 
الموية بوصفه قضية ثابتة وضرورية» فعنصر الضرورة fat‏ مدلول القضية 
الثانية أكبر من مدلول القضية الأولى. وهذا ما يتعذر على الموقف الثاني 
تفسيره» بسبب أن الحالة التي يفترضها صدق أي واحدة من القضيتين للخبرة 
الحسية هي نفس الحالة التي يفترضها صدق القضية الأحرى» OY‏ الضرورة 
المنطقية لبدأ الهوية لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية» وهذا gy‏ أن العنصر 
الذي تتميز به القضية الثانية عن القضية الأولى لا أثر له في تصورنا للخبرة 
الحسية. وما دامت حالة الخبرة الحسية واحدة في حالة صدق أي واحدة. من 
القضيتين السابقتين» يجب أن يكون معبى القضيتين واحداً على أساس الموقف 
الثالث» وتصبح أي قضية تتحدث عن الضرورة بدون معنی» مع أن المنطق 
الوضعي يؤمن بالضرورة المنطقية» ويعترف ob‏ كل القضايا الرياضية البحتة 
والمنطق تشتمل على عنصر الضرورة» وليست مجرد اطراد مستمر للتقارن أو 
التعاقب بين حالتين» كا هي الحالة في القوانين السببية. 


اكة 


Converted by Tiff Combine 


هل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية 


إذا كانت المعرفة الانسانية مستنتجة بعضها من بعض بطريقة استنباطية أو 
استقرائية » فيجب أن تكون هذه المعرفة بداية تتمثل في معارف غير مستنتجة 
بأي صورة من صور الاستنباط أو الاستقراء؛ WY‏ لو لم نفترض هذه البداية 
لواجهنا متراجعة لا نبائية» ولتوقف التوصل إلى معرفة على حصول عدد لا 
le‏ من المعارف» وبالتالي تصبح المعرفة مستحيلة, 


محاولة (رايخنباح) للاستغناء عن البداية : 


غير أن هناك اولة قام بها بعض الباحثين للاستغناء عن افتراض هذه 
البداية من des‏ (رايخنباخ) , وتقوم محاولته هذه على أساس الفروض التالية : 

أولا : أن المعرفة الانسانية كلها معرفة احتمالية. 

of QU‏ هذه المعرفة الاحتمالية تفسر على أساس نظرية الاحتمال, 

الثاً: أن يؤخذ (الاحتمال) في نظرية الاحتمال gap‏ التكرار» ويفترض 
أن نسبة التكرار في الماضي ثابتة في المستقبل. 

فعلى أساس هله الفروض يصبح أي احتمال er‏ عن لسبة تكرار 
معيلة » وتحديد تلك النسية يقوم عل أساس احتمالات هي بدورها تعبر عن 
تسب تكرار معينة» وهكذا نتراجع باستمرار دون حاجة إلى افتراض al‏ لهذا 
التراجع . 

وقد أوضح (رسل) هذه الفكرة في المثال التالي : 

ما هى قيمة احتمال أن يموت الرجل الانكليزي الذي بلغ ستين عاما 
خلال سئة واحدة والمرحلة الأولى واضحة. فإذا اعتقدنا أن السجلات دقيقة 
قسم عدد الناس الذين توفوا أثناء السنة المنصرمة على المجموع الكلي. ولكن 
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ينبغي أن نتذكر بعد ذلك أن كل مادة في الاحصائيات عرضة للخطاء ولكي 
بحسب احتمال هذا الخطأ يجب أن نحصل على مجموعة من الاحصائيات 
المماثلة التي تم تعقبها بدقة» ونكتشف النسبة المثوية للأخطاء فيها. ثم نتذكر 
أن الذين اعتقدوا أنهم اكتشفوا خطأ قد يكونون هم أنفسهم خطئين» فنشرع 
d‏ الحصول على إحصائيات الأخطاء عن الأخطاء . وهكذا نتراجع ونحن 5 كل 
مرحلة نفترض أن احتمالات المرحلة التي سوف نصل اليها في التسلسل بعدها 
حقائق ثابتة» فحينا كنا نريد أن نحدد قيمة احتمال أن يموت الشخص في 
تلك السن المعيئة افترضنا أن الاحصائيات الرسمية حقائق ثابتة» وعلى أساسها 
bin Sete‏ قيمة ذلك Slate‏ يوضفه معبرا قن ded‏ تكران» Lediey‏ ادنا 
قضية من الاحصائيات الرسمية نفسها لنحدد dad‏ احتمال صدقهاء استندنا 
إلى قوائم إحصاء الأخطاء في الاحصائيات الرسمية» بافتراض أن تلك القوائم 
حقائق dul‏ وهكذ|() , 


اعتراض (رسل) على المحاولة 


واعترض (bu)‏ على ذلك ob‏ هذه المتراجعة غير المتناهية» تجعل قيمة 
احتمالنا الذي حددناه في المرحلة الأولى من تلك المتراجعة صفراً تقريباً. اننا 
إذا رمزنا إلى فثة الرجال الانكليز البالغ عمرهم ستين سنة ب (ألفا) وإلى ah‏ 
الموق ب (بيتا)» فاحتمال أن يكون عضو في (ألفا) عضوأ في dy st (ln)‏ 
المرحلة الثانية نعطي هذه العبارة احتمالا هو: oe‏ وذلك بعد cue ae‏ \ 
d‏ متسلسلة من العبارات المتمائلة» وفي المرحلة الثالثة نعطي الاحتمال ب الى 
العبارة Ob‏ هناك احثمال : في صالح الاحتمال الأول £ ل.ء وهكذا ليك , 
فإذا مضينا مبذه ا اجعة غير المتلاهية فان i a‏ في صالح صحة 
تقديرنا الأولى: of‏ يكون حاصل ضرب et ae‏ × . .. وهذا الحاصل 
يساوي صفراً تقرييا. وهذا يعني : أنا lam‏ نختار التقدير الأرجح في المرحلة 
الأولى نكاد نكون على يقين Wl‏ على as‏ 


)1( المعرفة الانسانية» ل (رسل)» ص 4# . 
)1( المصدر السابق» ص ANNE‏ 


كت 


مناقشة (رسل) 

ولكن بالامكان الاعتراض على مناقشة (رسل) هله بأن كل تقدير نضعه 
في تراجعنا المتسلسل ‏ - إن كان من المحتمل خطأه -» ولكن هذا thd}‏ 
يتضمن احتمالين: فقد يكون الخطأ متمثلا في أن نسبة الأخطاء في الاحصاء 
ارج كبر من النسبة التي وجدناها في القوائم التي احصت أخطاء 
الاحصاءات الرسمية» وقد يكون الخطأ متمثلا في أن نسبة الأخخطاء في الاحصاء 
الرسمي أصغر من النسبة الي حددت تلك القوائم , والاحتمال الأول يدعو 
إلى تخفيض قيمةالاحتمال التي حددناها في المرحلة الأولى» والاحتمال الثاني 
يدعو إلى تصعيد هذه القيمة بقدر ما يدعو الاحتمال الأول إلى تخفيضها. 

tS‏ نفترض أن قيمة احتمال وفاة الانكليز في سن الستين: !ل عل 
أساس نسبة تككرر الوفاة في أبناء الستين في الاحصاءات الرسمية» فإذا رجعنا 
بعد ذلك إلى الاحصاءات الرسمية ووجدنا في إحصاء آخر: أن نسبة “a‏ 9 
الاحصاءات الرسمية هي : i‏ فهذا يعني أن النسبة السابقة وهي ل 
المحتمل بدرجة ب أن تكون ا وذلك إما أن تكون النسبة السابقة A‏ 
من النصف» انا ob‏ تكون أصغر منه. فاحتمال الخطا يعبر إذن عن 
امكانيتين متعادلتين: إحداهها فض الأخرى ترفسع» وبذلك تبقى قيمة 
احتمال وفاة الانجليزي البالغ ستين سئة: ل ٠‏ لا لإ × لي . 
المتراجعة غر المتناهية 


وأما فيم يتصل بالمتراجعة غير المتناهية التي فرضها (رايخنباخ) ليستغني عن 
افتراض بداية للمعرفة» فنحن نؤمن Ob‏ هذا غير ممكنء وأنه بدون بداية 
حقيقية للمعرفة لا يمكن أن توجد معرفة» OF‏ الاحتمال الذي يحدد مثلا 
معرفتنا Ob‏ الرجل الانجليزي في سن الستين يموت» إذا abbot‏ بوصفه درجة 
تصديق ‏ أي بوصفه معرفة. فلا يمكن أن يفسر إلا على أساس نظرية 
الاحتمال ‏ بالمعوالذي تقدم في الفصل السابق» ببديهياتها التي حددناها ‏ فلا بد 
في كل تطبيق لنظرية الاحتمال من افتراض معرفة سابقة بتلك البديبيات. 
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وهذا يبرهن على أن تلك المعرفة تشكل بداية للمعرفة» وقد مر بنا أن تلك 
احتمالية على أساس نظرية الاحتمال إلا إذا كان هناك علم. 


وهناك قسمان من المعرفة ‏ على الأقل ‏ يجب أن يشكلا بداية للمعرفة: 

إحدهما: المعرفة التى تفترضها بديبيات نظرية الاحتمال. 

والآخر: المعرفة بنفس الخبرة الحسية» لا بموضوعاتها. 

eur Bye السا تعب “تشاهدتنا:‎ GG Glee UAL سين‎ gent 
والسحاب 5 الساء هو موضوغ هذه المشاهدة» ومعرفتنا بالمشاهدة نفسها‎ 
معرفة ابتدائثية أولية وليست مستدلة» وأما معرفتنا بوجود سحاب ف السياء‎ 
, فهي معرفة مستدلة بطريقة استقرائية. کا تقدم ف الفصل السابق‎ 


هل من الضروري أن تكون المعرفة الأولية بقينية 


وإذا كان لا بد للمعرفة من بداية» وكانت هذه البداية تمثل معرفة أولية 
غير مستدلة» فليس من الضروري [tho‏ أن تكون هذه المعرفة يقينيةء بل قد 
تكون احتمالية» ويمكن أن نتصور المعرفة الأولية الاحتمالية في مجالين: 

أحدهما: مجال الخبرة الحسية. فقد تقدم أن معرفتنا بنفس خبراتنا الحسية 
معرفة أوليةء وقد يتفق أن تكون هذه المعرفة محتملة لا مؤكدة, فالانسان كثيراً 
ما لا يشك في أنه يسمع صوتاً أو یری let‏ وذلك في حالات وضوح 
الصوت أو الشبح, ولكن يتفق ¢ بعض الأحيان أن يخفت الصوت إلى درجة 
فيصبح سماعه Stat‏ لا las he‏ ويبتعد الشبح إلى مسافة فتصبح رؤيته 
محتملة لا مؤكدة. 

والآخر: مجال القضايا العقلية الأولية التي يكون ثبوت المحمول للموضوع 
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يھا وتا iota‏ بدون تدخل الحد الأوسط» فإن هذه القضايا هي أساس كل 
الاستدلالات القياسية» لأن كل استدلال قياسي يثبت الحد الأكبر للأصغر 
بتدحل الأوسط. وتنتهي الاستدلالات القياسية حيعاً إلى حد يشت لآخر يدون 
توسط حد ثالث . 


وهذه القضايا لا يكن إثباتها باستنباط واستدلال عقلي» Ly‏ تدرك إدراكاً 
(bie‏ اشر وهذا الادراك العقلي المباشر لما كا يمكن أن يكون d Sass‏ 
أعلى درجة من درجات التصديق التي تمثل اليقين  AUIS‏ قد يتمثل 3 درجات 

وما دامت بعض المعارف الأولية بالامكان أن تحصل بقيم احتمالية في 
البداية» فمن الممكن تنمية هذه القيم الاحتمالية وفقاً لنظرية الاحتمالء فكلما 
وجدت احتمالات تتضمن تلك المعرفة الأولية المحتملة ازدادت قيمتها 
الاحثمالية . 
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Converted by Tiff Combine - 


إن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا مها کشفت عن الأسس المنطقي i‏ 
للاستدلال الاستقر اثي» الذي يضم كل ألوان الاستدلال العلمي القائم على 
كشف [ie‏ البحث. 

وتبرهن هذه الدراسة في نفس الوقت» على حقيقة في غاية الأهمية من 
الناحية العقائدية, وهي الهدف الحقيقي الذي توخينا نحفيقه عن طريق تلك 
الدراسة. 

وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات 
العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة» هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم 
العام or‏ مظاهر الحكمة sully‏ فإن هذا الاستدلال ‏ كأي استدلال علمي 
آحر - استقرائي بطبيعته. وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها للدليل 
الاستقرائي d‏ كلتا مرحلتيه . 

فالانسان بين أمرين: فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل. وإما 
أن يقبل الاستدلال العلمي» ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات 
الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. 

وهكذا نبرهن على أن العلم والايمان مرتبطان في أساسها المنطقي 
الاستقرائي» ولا يمكن ‏ من وجهة النظر المنطقية للاستقراء ‏ الفصل بينبها. 

وهذا الارتباط 21 لنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي» والمبيج الذي 
يتسخذه الاستدلال عل إثيات الصانع بمظاهر ASH‏ قد يكون هو السبب 
الذي أدى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان 
الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانع» تأكيدا للطابع التجريبي والاستقرائي 
للدليل على إثبات الصانع . 

فإن القرآن الكريم ‏ بوصفه الصيغة الخاتمة لأديان السماء ‏ قد قدّر له أن 
يبدأ بممارسة دوره gel‏ مع تطلم الانسان نحو العلم 6 وأن يتعامل مع 
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البشرية التي أحذت تبي معرفتها على أساس العلم والتجربة» وتحدد ذه 
المعرفة موقفها في 3 اللجالات» فكان من الطبيعي على هذا الأساس - أن 
يتجه OL’‏ الكريم لى دليل القصد والحكمة ‏ بوصفه الدليل الذي يمثل 
المج الحفيقي an‏ العلمي» ويقوم على نفس أسسه المنطقية 100 
على سائر الصيغ الفلسفية للاستدلال على وجود الله تعالى. 

هذا إضافة إلى أن الدليل التجريبي على وجود الله الذي يضع هذا 
الكتاب أساسه المنطقي ‏ أقرب إلى الفهم البشري العام» وأقدر على ملء 
وجدان الانسان أي انسان ‏ وعقله بالايمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ 
النظرية المجردة التي يقتصر معظم IG‏ ثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم . 

ep‏ ال Se ppc Gan‏ لهم أنه «joa‏ أو 
لم GE‏ برك eT‏ کل شيءٍ 5b‏ 
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بحوث الكتاب 


الموضوع الصفحة 
هذا الكتاب Me eee es See EO ae‏ 
القسم الأول 
الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي 

مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي 8 00 1 A ck‏ 
موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل nah tiated‏ ا 
ok‏ المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل VO pata arvn oes‏ 
نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل مه i anttatines‏ اسان الو AY‏ 
نتائج البحث e‏ الم لط لوس Oise‏ 
الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص الم 
مشكلة الاستقراء الناقص عق نك ماقو ا ا مو Saed‏ 
مهمة المنطق الأرسطي تجاه eens a‏ 9 
المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء ا ا 
(be‏ في فهم الموقف الأرسطي _ ee‏ ا ل 
التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة ادو ب ا ا 
معنى الاتفاق في المبدأ الأر سطي SS AAS te anecpaealan!‏ 
حاجة fall‏ إلى صيغة محدّدة eee‏ ا ee eee ee‏ ا 
النقطة اللجوهرية في الخلاف ETR aii dal taeda ohealandt ate‏ 
كيف يثبت المنطق الأرسطي المبدأ العقلي بكس ا ا ا 0 
نقد المبدأ الأرسطي بام عا باو ا 
تمهيد EERE OSS ARSE e‏ 


الموضوع 


المبدأ الأرسطي للاستقراء يشكّل le‏ إجاليا ام 
كيف ينشأ العلم الإجمالي ei ce Rods acd‏ ا 
العلم الإجالي الأرسطي من أي القسمين TEE‏ 
الاعتراض الأول ASO AAS A‏ 
الاعتراض الثاني الح فر جا ON EST SERS‏ 
الاعتراض الثالث كم تراس ا ل Gran‏ سس ا E E‏ 
الاعتراض الرابع .....' كه ا ال اا ا ا 
الاعتراض الخامس مم ع ع امبو ا وت أ وس لم 
الاعتراض السادس 00 Ce‏ 
الاعتراض السابع تو ان ا ل امي ا خا ا 
تقييم عام للموقف الأرسطي لا وا تو اد Seth! isis be aon‏ 


القسم الثاني 


الاستقراء والمذهب التحريبى 


مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب التجريبى EES‏ 
الاتجاه الأول ونزعته اليقينية ee‏ في دحو عدف لق aes‏ اراق EGA‏ 
موقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى والثالثة EEE‏ 
مناقشة هذا الموقف E O DAE EERE‏ 


موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية ak aaah tp ge‏ 00 
الطرق الأربعة في مواجهة المشكلة الثانية Suite eae wea‏ 


الا تجاه الثاني ونزعته الترجيحية 
مناقشة الاتجاه الثاني 


١‏ ما هو الاعتقاد 


هاه د د a‏ فاه فاه د عار nao‏ واه فد و 


الاتجاه الثالث ونزعته السيكولوجية 00 1 1 OT‏ 
نقد وتمحيص لفاهيم هذا الاتجاه 52000 


شاو هي واه قاف واو واو عاو و ¢ واو onan o‏ 


Reg ius cat Mite علاقة العلية والعقل و اح انا ا‎  " 


ال موضوع الصفحة 


محاولة للاستدلال العقلى على foe‏ العلية Bee‏ 
علاقة العلية والتجربة n acd Senet ecient:‏ 

EA نون امود‎ iene ed hart nae EARN تصور العلية‎ - ٤ 

الاعتقاد بالعلية اس و او ا VOA ie‏ 
التفسير الفسيولوجي للدليل الاستقرائي eae,‏ 
الموقف من التفسير الفسيولوجي WAY: a Oa ERE‏ 


القسم الثالث 
الاستقراء وال مذهب الذاتي للمعرفة 
التعريف با مذهب الذاتي Ea‏ 
الفصل الأول 
الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
(نظرية الاحتمال) 


النظرية امن موي اده aoe ae a Aare at Gea Re‏ اوم كن انر NYO nS‏ 
أولاً ‏ بديبيات نظرية الاحتمال thine Sues‏ مع م ل وي 
ثائياً ‏ حساب الاحتمال ced‏ ااا ااا 
قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية ea Seas‏ 
مجموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي واحداً ati‏ ا 
قاعدة cot!‏ في الاحتمالات غير المتنافية e‏ ال MY edna‏ 
قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة م dela‏ الا 
قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة ومسا ال VEE‏ 
مبدأ الاحتمال العكسي cane‏ ب ع ال ا 
حساب الاحتمال في مثال الحقائب لاسا EFS‏ 


AA 


بديبيات إضافية للتعريف الحديد 


ا موضوع 
1 نظرية التوزيع ل (برنولي) 4 لتو yee ek‏ ولو ا ااا ل 
الثا . تفسير الاحتمال 
أ التفسير الرئيس للاحتمال rae er eT‏ ا 


مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال 51100 
المشكلة الأول ومن و eS e eS‏ 
المشكلة الثانية ERNE‏ 

ب ۔ تعريف الاحتمال على أساس التكرار Wi tt‏ 
الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي sane’‏ 
هل يشمل التعريف كل الاحتمالات es‏ 
محاولة لإثبات الشمول في التعريف ea teas‏ 

ج ۔ تعريف جديد للاحتمال Rica aA bares ieee ces‏ 
إمكان وضع التعريف في صيغتين ET‏ 

وفاء التعريف بالبديبيات eee eee ees‏ عفرن 
المقارنة بين الصيغتين ا Pea Wetec‏ 

تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هذا التعريف 
الطريقة الأول E SR‏ 
الطريقة الثانية RESO SES‏ 

السجام التعريف مع الجحانب الحسابي من الاحتمال .. 

التعريف ومبدأ الاحتمال العكسى te oe‏ 

السريك ونان اا ب Pee eee‏ 

التعريف ونظرية برنولي eS ew ee‏ 
JEM‏ الأول OS GSS‏ 
المثال الثاني كن ا A‏ لش وح BNE‏ ماطس و ا nice‏ 

SENE BESA SÎ شمول التعريف‎ 


eve 


RHR HR‏ .اود فاو وام و 


الضرب والحكومة بين العلوم الإجمالية EEE‏ 


on ¢ ¢ 


QDS واوا‎ 


ماع م هد قم 


ا ا ل ل الل 


ee ما و‎ ee 


وه و ما مام 


ee verve 


oa ع‎ 


ا موضوع الصفحة 


العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية om‏ سه وس ا 
الفرضيات التي تفي ببديهية الحكومة سا ا و VAT‏ 

الفرضية الأولى Oa‏ 

الفرضية الثانية touatnei‏ اط دع العو ا ا 
الحكومة في الأسباب والمسببات ee‏ ساو oe‏ 
انطباق الحكومة على الواقع Vee‏ 
العلوم الاجمالية الحملية والشرطية eee:‏ ا 
العلوم الشرطية ذات الواقع المحدّد م ا ار 
تلخيص EOE OA SRE‏ 


الفصل الأول 
الدليل الاستقرائي ٤‏ مرحلة التوالد الموضوعى 
(المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي) 


التعريف بطريقنا في تفسير المرحلة الاستنباطية SEAT‏ 
طريقتنا تتمثل في أربعة تطبيقات مختلفة تبعاً لموقفها القبلي من السببية . ۲۲۹ 
السببية العقلية والتجريبية RG‏ اج ا ا م ا و VE‏ 
السببية الوجودية والعدمية ee vena‏ م م E‏ 
التطبيق الأول date a aes‏ و لم Rate‏ ل ا NTO‏ 
قاعدة الضرب أو الحكومة لج جف ار السصم ووو اب Wao‏ 
تطبيق البديبية الإضافية الثالثة (الحكومة) 0د 
الحكومة تدفع مشكلة الاحتمال ill‏ الو و NE‏ 
مشكلة قوة احتمال الجامع ل ا ا WEN i‏ 
قيمة احتمال الشيء المنافس VOU Ey‏ 
التطبيق الثاني اتن اشتود aaease Malate‏ وم رواسا NEO? stout ua‏ 
التطبيق الثالث SS‏ ا اواو ا ا و ا TON‏ 
الضرب أو ال حكومة ede eo‏ ا اق و Ea‏ ا م TVS‏ 


الموضوع الصفحة 


التطبيق الرابع eS‏ ل 
دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي e n.‏ 
مناقشة دور العلم الشرطي و ا hae‏ عا WAV‏ 
نتائج دراستنا للمرحلة الاستنباطية aoe as‏ ل 

الدليل الاستقرائى في Gh‏ (لابلاس) VES ENTREES‏ 
الصعوبات التي يواجهها تفسير (لابلاس) eee‏ 

الدليل الاستقرائى عند (كينز) دج See‏ ا الأ واكم ادر 
الات ال و اجا ر كير Era Sa‏ 

تحقيق الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية Pa e‏ 
علاقات السببية haa‏ ا Mak eta hee ene‏ ل 

WA م ا‎ cong ss dell رات رفي‎ 
TAT RS Sa AR SN eas -التبرير المنطقي‎ ١ 
Ae الو و واو‎ edie التبرير الفلسفى ايض سطع لك‎ ۲ 
OA SS area التبرير العلمى‎ - ۳ 
AV ey ا‎ oes التبرير العمل‎ - ٤ 

الشكل الآخر للمرحلة الاستنباطية ا O‏ 
الحالة الأولى oe tras‏ ا ا WEN idan‏ 
الحالة الثانية ا ا POF shana‏ 
الحالة الثالثة ا PVs‏ 

المتطلبات اللازمة tle yall‏ الاستنباطية Se a A‏ 
الاستقراءات الفاشلة في ضوء المتطلبات اللازمة PEAS‏ 
الترتيب التسلسلي للشواهد الاستقرائية Niclas‏ 


الفصل الثاني 


الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي 
دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين ne ee‏ ا E‏ 


ا ملوضوع 


اليقين المنطقي وا موضوعي والذاتي Lee Pe ee‏ 
المرحلة الذاتية تتكفل إثيات اليقين ا موضوعى Se ese a‏ 


حاجة اليقين الموضوعي إلى مصادرة Rona‏ اخ و و e‏ 


دور البحث العلمي في المرحلة الذاتية 


١‏ - صياغة المصادرة 
۲ - شروط المصادرة 
۳ - الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة في المجال الاستقرائي 


الشكل الأول لتطبيق المصادرة DE EET‏ 
شرط استخدام الشكل الأول ET‏ 
اعتراضات وأجوبة ا اا EDS‏ 
١-هل‏ السببية طرف للعلم الاجمالي اا 
۲ محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسببية EA‏ 
۳ تطبيق مضاد للمصادرة الاستقرائية 1011110100 
٤‏ الاحتمال الإجالي يحول دون تطبيق المصادرة aa‏ 

الشكل الثاني للمصادرة ا و ناه Sx saa‏ و 
الطريقة الأولى للتدخل لتطبيق المصادرة» ومثاها TI‏ 
الطريقة الثانية للتدخل لتطبيق المصادرة» ومثاها De Ticats‏ 

صياغة جديدة للمبدأ الأرسطي » ونتائجها ee E‏ 

تلخيص i tas tite a: Avert nah AAR AAMT ee eee et‏ 
الطريقة الأولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة TEE‏ 
اعتراض وجواب ا د لاسو لق و re tee‏ ل ee‏ 

هل يمكن أن gar‏ إحدى القيمتين المتساويتين دون الأخرى se ee‏ 
استخدام الشكل الثاني لتطبيق المصادرة في قضايا السببية ... 


المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذاتي 


يفف 


المصادرة وشروطها a ae‏ ارو فد la‏ فحن كان روه لق اف A‏ لدو ف Le‏ بود وا لول 


nanna GSO OQ‏ وار را وا و 


ee 
1 aa 4 
ا‎ ae 
honda) ie Nee 2 ghl 
er Ng لموضوع‎ 


Ve 


مبادىء الاستدلال Glad!‏ (الليقين) TE‏ ملاس 
مبادىء الاستدلالات الأخرى في الماطق الأرسطي Ween‏ 
موقفنا من النقاط الأساسية في المعرفة NN. Ase eS heey‏ 
تفسير القضية التحريبية والحدسية anes‏ م ا خالا اللخ 
القضية التجريبية een ace‏ ا 0 
القضية الحدسية O A 0 aces ee as‏ 

تفسير القضية المتوائرة 00011111 0 ا VIN‏ 
مشكلة الاحتمال القبلى للقضية المتواترة ee eer ee ee‏ 

حل مشكلة الاحتمال القبلي eae‏ 

متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس لمن او See‏ 
الاعتقاد بالفاعل العاقل anek‏ افده DON gd‏ 
الاعتقاد بعقل الآخرين ee oe‏ وني عن eee‏ ا 1 

BaP dines sle lat Seat ade a إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي فق‎ 

تفسير القضية المحسوسة متكا جا لط PNG: ihe eed Gh he‏ 
صياغتان لتبرير الشك في القضية المحسوسة ha Rae ee dd‏ ا 21 
القضية المحسوسة مستدلة كالقضية التجريبية TT‏ 
الاستدلال على أساس الصيغة الأولى لتبرير الشك ال IVR‏ 
الاستدلال على أساس الصيغة الثانية لتبرير الشك Yaa‏ 
معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية TENET‏ 
الاعتقاد بشروط الاحساس yh es‏ ا و CY na‏ 
الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع ام RSs‏ ل 
الاعتقاد بالتماثل بين الأشياء تاه لجار ESSE‏ 
تلخيص oa yaa y ama ayia & ek‏ ا ا 
تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية Ea SDA‏ 
إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية الأولية والنظرية Ft...‏ 


YA 


ا موضو م الصفحة 


استطناء Fale‏ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستفرائي 
العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية الاستقرائية 
إمكان الاستدلال استقرائيا على القضية النظرية 
هل توجد معرفة عقلية قبلية Sree eee‏ لط ولق FE VOSS‏ 
\ - قضايا العلوم الطبيعية Es‏ ماس aioe ied‏ و او ie ath‏ 
۲ قضايا الرياضة والمنطق RS‏ 
الفروق بين قضايا العلوم الطبيعية وقضايا الرياضة والمنطق . . 
موقف المنطق الوضعي من هذه الفروق O‏ 
نقد موقف المنطق الوضعي Tee ee ee‏ ا ee‏ 


ما هو الأساس في تقييم معنى القضية Ee‏ 
نقد الموقف الثالث 


لم ا ا ا ا ا ا ا EE EE TU PILE‏ شيشا فاك 


نقد الموقف الثاني ب لامي اناه تا e SE re‏ 
هل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية SSeS‏ 
محاولة (PLL)‏ للاستغناء عن البداية See eres ree‏ 
اعتراض (رسل) على المحاولة Daca sie‏ ار ل ا 
مناقشة رسل re er eee‏ ا a‏ 
المتراجعة غير المتناهية RAS AEB‏ 
بداية المعرفة hk ae.‏ وو من مومه ا RRS‏ 
هل من الضروري أن تكون المعرفة airs‏ ا ا ا 
الكلمة الأخيرة لل ا نح اسماخ ee‏ 
بحوث الكتاب 8 Bite. SODAS DSA‏ 
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